21111101117 


« الجزء الحامس والمشرون من » 


0 ثم : - 
لت 


آ#آ# ما ع «٠‏ 


واكتس ظاهر الرواءة لذ ستا وبال صول ألِضأسميت 
عننيا- ممه الفياق © خرن قبا الذعن النعاق 
الجامم الصغير والكبير » والسير الكبير والصغير 
ثم الزادات مع المبسوط ٠‏ توائرت بالسند المضبوط 
ويجمم الس تكتاب الكاق » للحاك الشبيد فبو الكاق 
أقوى شر وحهالذىكالشعس * مبسوط تعس الام ةالسرخبى 


0ك 7 آذ سس 
جاع ءن ذوى الدقةمن أهل العم واللهالمستعان وعلدهالتكلان 


دأ اأغرفة 


ببيروت_ لينان 


21212111111111 [1 1 1 


202727272222772 
ا ل 0 


2 


كتاب الأذون الكيير )دم 


( قال رحمه الله ) قالالشبخ الامام الاجل الزاهد ثمس الاعمة نفر الاسلام أبو بكر عمد 
ابن أبى سبل السرخسبي رمه الله اعل بان الاذن فى التجارة فك الاجر الثابت بالق شمرعا 
ورفم الاثم من التصرف حكا واثبات اليد لامبد فى كسبه عنزلة الكتابة الاأنالكتابةلازمة 
لانها بعوض والاذن لايكون لازما -فلوه عن الموض منزلة الك المستفاد بالمرةمم المستفاد 
البييع وهذا لانه أهل لان.رف عد حدوث الرق فيه 66 كان تبله لان ركن الندرفكلام 


معتبر ششرعا وذلك يتحقق من الرقيق واعتبار الكلام بكونه صادرا عن مميز أومخاط ولا 
معدم ذلك بالرق ول التصرفات ذمة صالمة لالاز ام الحقوق ولا يعدم ذلك بالرق فان 
صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشر وبلرق لا نرج من أن يكون من البشر الا أن 
الذمة تضعف بالرق فلا يب المال فيها الاشاغلا ماليسة الرقبة وذلك يسمّط وجود الرضًا 
منه لتعاق المق عالية رقيته فكان الاذن كا لاحجر من هذا الوجه وهو نظير ملكالحل 
فابه من كرامات اليثشر فلا يتعدم اارق وان كان ينتقص حت أن الحل في <ق الرقءق نصف 
أماهوفى حت الحمر بيناه فى 5 تاب الننكاح واعا بنعدم بالرق الاهلية )الكية المال لانهيصير 
|| «دمملوكا مالا وبين كونه مماوك مالاو كونهمالكا للمال منافاةول ذلا بنعدم بالرق الاهايةلليالكية 
بالدكاح لانه لاببصير به مملوكا نكاحاءفانقيل ذبجى أن بنعدم بالرق الاهلية لك التصرف 
لابه صار مملوكا لدرفافاناأولي علك التصرفات عليهه قلنا اعا يص_ير مملوكا تصصرفا بنفسه 
ها أو ترويجا فلا جرم تنعدم الاهلية لمالكية هذا التصرف ويكون نائيا فيه عن المولى متى أ 
باشسر بأصه ولكنه ما صار تملوكا نصرفا ى ذمته حتى ان امو لىلا لاك الشراءيثمن يحب فى 
ذمة عبده ابتداء فتيق لهالاهلية ملك هذا التصرف كا أنه ا( بحر مملوكا تصرفه عايه فى 
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الاقرار والحدود والقصاص اق مالكالهذا التصرف فان قيل اتعدام الاهارة خأر وجهبالرق 

ن أن يكو ن أملا ل التصرف وهو اللك ااستفاد والتصسرفات الششرعية لاتراد لعينبا 
ش انتريد لس .أهلن لذلك قلنا لا كدلاك وحك الاصرفملك الد وارقيقأه ل لذلك ظ 
(الائرى ) أن استحمّاق ملك اليد نت لامكاتب مع 5 م الرق فيه وهذا لابدمع الزقأهل 
لاحاحة فيكون الذاظ نما ا وأدتى طريق الماجة 9 اليد فهو الحم ا للته رف 
وملك المتق مشروع للتوصل اليه ثما هو لمكم الاصلى ثبت لاعبد وما وراء ذلك تخافه مول 
| فيه وهو نظير من اشترى شيا على ان البائم الخيار ثم مات فتى اختار البائمالبيم نبت ملك 


| المين للوارث على سبيل الملافة عن المورث صرف بره المورث بنفسه 5 الدليل على 


<واز الاذن للعدد 6 التدارة مو 8 الآ ثارالتى دأم |از |الكتابثن . ذلك حديث اراهم ان 
5000 اللهصلى! الله له عأ .4 يه وس كان ير رك الخار و4 بس دعوه ا 00 وفيهدلال :واضمرسول 


أله صل | اللعلية وسلم فال ركوب ارب معن التوا 0 وقد كان لعتاده رسولالله صلى ألله علبة 


وسلم دي روى أنه ركب امار معروربا وروى أنه رك ب الما ر ار وأردف وذلكمن التواضع 
قال عليه السلام برى' دن الك من ركك امارج 000 نيان الثامن ركويي 

اروف عن وركوب الال كال وركوب البغل مكرمة وركوب امار ذل ولاذل كالترجل 
وكدلاك اجانة دعوة المملوك م من التواضع وقد فءله غير صرة على ماروى عن رسول الله صلي 


الله له عليه وسل أنه اعات دعوة عيد وروى أنه كان يجوب دعرة ؛ الرجل الدول اء: نى المماوك 
وااتلوك لامك ن من اتجاد الدعوة مال , كن له كسب وطريقالا كتساب التحارة ولس 
له أن بباشر 5 ها يدول اذل الأول فثدت مهذا الحدرث حوازالاذث فى التحارة وأن مأ اكسية 


العيدلءد الاذن حلال وابه لا اع لأحيد لاون بان تخد الدعوة امد أن لادرف ف ذلك 


ولا بأس باجابة دعونه اقتداء رسول الله صل الله عليهوس_ل فانه كان يجيب الدعوة وكال 


ول من ل يجب الدعوة فقد عصى أن با القاسم وعن اراهم اله كان ول يجوز عل المبد كل 
دبن حتى حجر 1 وكان شول اذا حجر الرجل على ع,ده فى أهل سوقه فليس عليه دبن 

ومعناه يلزمه كلدين يكتسسيب وجويه مما هو من صنيم التجار كالافرار والاستتجار 
والشراء لانه متفك الحجر عنه فى التجارةفرو من التزاءالدين بسببه كالحر واذا حجر الول 
عليه فى أهل سوته فليس عليه درن أى لا يازمه الدبن عباشرة هذه الاسباب بعد المجرق 
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عق الول 3 س الراد 59 سمط عه واعمالا بدت 6 حدق 7 لازى_دا م الرضًا مره 
باستحقاق مالية رقيته بالدين يمد الحجر ولايحب الدون فى ذمته الا شاغلا 0 ادا أل 


كان لاسةحق مالة رقبته به لعسد الحجر ذكاه لادن عليه وفيه دليل ان الخجر بإأسجى أن 
يكون عاما منتثشرا وأن الانتشار فيه بكوه فى أهل سوق» فاه رفم الاذن الذى هو عام 
منتثر وفى (صحرحه دون الاشثارمءنى الأذرار والئرورما ليله انشاء الله تعالى وعن 
| الصاح قل رايت لاعباس ن عبد امطاب عه رينعندا كلم لوو ودرة الأفدد 
دليل جواز الاذن وانه لا بأس با كتساب النى والاست كثار من المال بمد أن يكون من 
|| <له كاقال النبيعليه السلام لم الملل الصمالم لا رجل الصا وف هدا الحديث دليل ظاهر على 
فنى العياس 0 من كان لهعثر وزعيدا تفال كل ع.دعثرة آلاف قلا بد أن يكو ذلك 
من نال التدارة وغرها وكانسيب» روه آلة أحن منه دثأنير فى الفداء حين أسر فلا أسلم 
وعسن اسلامه كان عاينك على ذلك فأتزل الله تعالى با أماالني قل أن فى ديع م من الاسرى 
ان اعم اللهى ارح خيرا مم خيرأ 6 أخذ من ولغ ر ل وكان المباس رضي الله عنه 
إيظبر السنرور لذناه وت ولانالله تعالى وعدنى (شيئينالئتى فى الديا و'امه ةف 251 خرةوقف 
أيحزلى أحدهها وأنا أعم أنه لا محرمنى من الأاخرانه لايخاف البعادوعن الشعى قال اذا أخذ 
الرجل من عبده الضر.-ة فهى مجارة وبه تأخذ فان المولى استأدى عبده الضربة فدلك اذن 
منه له فى التجارة لانه لا بم كن من الاداء الا بتحصميل المال ولنحه له طرتقان التكدى 
أ| والتوارة والظاهص أنالوا لى لانقصد #صيله مال بالتكدى فالسؤال بدت المرء وبخه قال 
ءل.هالسلا السؤال أ آخر كس الغيد أن سق فى ذله الى بوم الةبامة وانا صراده الا كتساب 
لطريق التحارة ورضاه بالتحار ة تضمن الرضاءنه ماق الدبن ا واجب بالتجارة عالية رقبته 
ففيه دلي ل أن الاذن فى التجارة ثبت بالدلالة يأ نيدت أصا وء عن شري فى عبداجر له دبن 
ْ انه باع فيه وبه تخد فان كل دن ظبر وجوءه ء( لى المسد في <ق الرلى باع فيه كن 
الاستهلاك فاته يظبر فى خق المولىلان سببه سوسلا يثءد م الاجر إسيب الرقفكذلك 
ظ | دين التجارة لدد الاذن يظهر فى حق الولى فيباع فيه وى 500 ني صلى الله عليه 0 ْ 
باع رجلا دبنه تالله. رف خين كان ببع الحر حا* ا اك ' 
| الخال فيباع فى كل دبن يظبر وجوبه فى حق المولى وعن ابن سيرين أن رجلا ادعي على عبد ٍْ 
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ر+-ل ديا ذال ارزجل عيدى حور عليه وقال م شاهدا عدل أنه كان اشترى ف ا 


ا الدوق ويوم بعلمه أو يام هقفي دليل ان اأولى اذا أنكر الاذن كان الول قوله وعلى من 


بدىى عليه الاذل 3 كته بالبينة لانه مدعي عليه اله ال حقه عن مالية الرقبة وفيه دليل 


٠‏ 00606 كه 5 8 ء 5 5 00 > اهس 
ِ ال الاذنل طيمة بالدلالة وان من راى عيده موك ديق ' 0 ؤأنه لصيس به ماذوا عبزلة 


| أنى عون الثتنى ان جلا أذن لدبده أن يكو ن خباط وأذنآخر اءبده أن يكون صباغا فأجاز 
شرح عل المياط من الابر والمبوط وأجاز على الصاغ تمن الْلى والمصفر وما كان فى حمله 
وفيه دليل ان مبنى الاذن عنى التعدى والانّشار وأنالولى وان خص نوعا منه فانهةمدى 
| الى سائر الاو اع لانصال بعض الانواع بالبءض فما ترجم الى تحصيل مقصود امولى فان 
الصاغ لا يمكن من العمل الا بشراءالصيغ والخباط لا .كن من العمل الا بشراء السلك 


أنيشترى طداما ليمطيه في ثمن ذلك ورا يشترى ذلك بالدنانير فيحتاجج الى مصارفة الدراهم | 
بالديا نير ليحص-ل امن ذمر فنا أن ميئأه على التدى والانتشار فيتعدى الاذن ف وع الى 
سان الاواع وان أنى الى رحمه الله كان اعد نظاضص هذا الحديث فيةول جوز عليه ما 


كان من توايم عمله خاصة وعندنا يحوز تليه ما كان من توابم ممله وما استدار فى غيره على || 


ما ليه وعناءن عباس رضى اله عمماقال ودثى سلان ري اب عنه أنه أهدى الىمرسول 


| الله صلى الله عليه وسلم وهو عند فيل أن يكانب قبل رسو ل الله صلى الله عليه وسل هدته || 
فأكل وأ كل أصحابه وأناه بصدقة فتبلبا وأمس أصحابه فأ كاوا ولم بأ كز (قلالشبخ) الامام| 
| رضى الله عنه واعلم أن سان كان من قوم يعبدون اميل الباق فوقع عنده انه ليس علىئى' || 
وجعل شَقَل من دين الى دن يطل الوق حتى قال له دمض أسحعاب الصوامع الك آطاب 
المدفة وقد قز بأو الها وعليك يثرب ومن علامته انه بأ كل الحسدية ولابأ كل الصسدةة 


فتوجه نحو المد.نة فاسترقه بعض العرب ف الطريق وجاء به الى المدينة فباعسه من عض 
| الييود وكان يعمل فى نخيل مولاه باذنه حتى هاجررسول الل صلى الله عليه وسلم الى المدبنة 
| فأناه سللان نطيق فوضمه بين بديه فقال ماهذا باسلان فال صدتة فال لاصصابه كارا ول 
! بأ كل فال سلبان فى نفسه هذه واحدة ثم أناه من الند يطبق فيه رطب فقال ماهذا لان 
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ا هدية عل ل يا كل وشول لاحابه كاوا ذقال سلان 000 رى ثم محول خلفه فعر 
ش رسو الله صلل أل عليه وبتلم ماده فاق الرداء عن كتفيه حتى لظ ر سان رضي الله عنه ا 


الى خام اد وه 5 افيه فأسل وفيه دليل ان للعيد الأذون 3 مودى وول قبل ولول أبله 
كزان عليه وسلى هد. ولاجل هذا أورد هذا الحديث وذ كر عن 5 1 مَوَلا قن 
اس قال ذيت باهل وآ عد فدءعوت رهطام ن أصحاب رضول الله صل الله عليه وسل ف..م 
ا أوذر خضرت الصصلاة 2 0 أو ذرؤقالوا أقدم ولك ف نه فد مولى وصلء بت مم 
وفبه ديل ان للعيد اذو أن شحد الدءوة ف المرس م6 شح ل ل الدعوة لامدا واهدين اذا 
ا تجارة ذال الصحاءة ركى الله عم أجاوا دعونه وأو در مع زهده 5 جا دعو نه ومو 
عيل وفيه دسل انه لاينبنى لأمرء ال وم غ-يره و قا نه الا بأذنه فامهم أنكروا على أ 2 ذر 
0 عليه فى به وسانه فى قرله صل الله عليه وسلم لايؤم اارجل اارج-ل فى ساطانه ولا 
أس على نكر مته اللا باذنه وفيه دليل <واز الافتداء بالعيد وانه مي كان فقيها ورعا فلا 
6 بامامته ( ألا ثرى ) ان أبا ذر رضى الله ءعنه ع رقم قدم_ه واقندى 4 لغيه وورعه 
واذا قال الرجل لعيدهقد أذات للك فى التحارة فهو ادو له فى التجارات كلها لاطلان 
الاذن من اأولى فلا حاج-ة ف لصحيح الاذن الي التنصيص على أواع التدارة لانه فك 
للححدر كالكتاءة ولان اأمصود 4 به الول عادة أن صل الع بدااريج لسر به واعد يار أذنه شرعا 
ليتحمق به الرضًا من أأولي لتماق الدين الواجب با :حارة عالية رق ممه وهذا لايختات باخ لاف 
أنواع التدا رات واشتراط مألا فيد لاجوز نخلاف التوكيل فاللمصود هناك قيأ م الو كول 
مقام الموكل ف تحصيل #ق_وده ف العين الى للكترم اولا بقدر اويل على م ل ذلك 
عطاق التوكيل فبل التخصيص على جذس ما بشتريه لهم لام د أن يشترى ما بداله من 
ٍ أنواع التتدا رات لانه صار منفك الجر ء: عه 2 رضا امول تءلق الدين عالية رقة 4 وهو 
ف أصل الالتزام متهرف 5 ذمته هو دفةه عن لعأمله واعا : وجب للك 1 0 فى ل ماوك 
ِ له ف.كون صصحاوله أن تتاحرالاتجراء لان الاستتجارمن أنواع التدارات ولان اللأذون 
حتاج اليه فانه لمعدر عن اقآنة العضص الاعجمال بنفسه ورعا لاجد >ن العيئة على ذلك حسبة 
يمال مكيار لاسرا علاقامة الاعمالااع تى مها بممتصودهوه أن لؤاجر فسه فما بداله 
من الاعمالء ندنا وق 5 قولي الشافنى ركى الله عنه لس له أن لؤاجر نفسه وله أن يؤاجر ظ 
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كيه لان عيده اللاذون نانب عن اأولى فى التدرف وهو اغا جمله نائًا فى التصرف فى 


0 و مناقم بد هلس من كسيه ولصرفة فيه بعدالاذنتم قله و الدليل عليهاذر قرته ليست 

ن كسيه بدايل انهلا : علك يعبا ولا رهنها بدن عليهوما وين كسية ذرو لاعلك التصرف 
1 2 سائر ماليكهوأما عندنانا فالاذنفك لحر ء عن الا ذون فكان كلكتابة ولا 3 
|| الكتاءة تماق ما الا, زوم والاذن فيكون ه- ذا عنزلة الاس تحار والاستعارة ناهر أن 


يؤاجر ولس [لمس> معير ذلك وهدا لان حل التعرف انا أتفت لكو نه لازما أو غير 7 


1 13 بع مع الهبة ذان ل || تدر فين وأحد وهو الءين وان كآن أحدهيا يلزم علي وجه لاعلك 1 
الوجب الرجوع لكونه »عاوذة والاجر لايازم وحن ١غ‏ اشنا الاذزبالكتاة من شيرف !4 
فك المجر ماشوك الاجر درت لهاليد على منأ قمه فيملاك الاع.ا ص علءمأ 3 ملكها1 كانت 


ول كللذ وق أن فق قيره لنافيه فلا يكون له أن و اندر تقيه أو لان الاجارة قرت 


الى #قصود المولمن . الاءا وهو 2 مال عال ا ذووقاة علك المماوضاتدون!! تبرعات واأسة عير 


اعا الايؤاجر ا فيه >ن المحاق الغسرر ا لير من حيث استحماق اليد عاية فَْ العسين وذلك 


لابوجد هبنا نم اجارة النفس نوع مجارة لان رؤس التجارة وهم الباعة يؤاجرون ألفسهم 
للعمل وااولى حين أذن له فى التجارة مع عليه انه لا كن م ع منها الا برأس مال فالظاهس انه 
أ جعل رلنئتالة ملا فوطق فيل امنا اه واعالا ينيم 
نفسه 1ا فى ذلك من نفورت ممقصود |أولي ولان كد عد - الاذن فان اسع الرق.ة اذا 


حح أوجب المجر عاية م6 لو باعه اأولى فكذلك لارهن نفسة لان موجب الرهن صمد 


موجاب الاذنفان اأرهن وجب بدا مستحنة عليه لاأحرمن على وجه كنع منالتصر فلان 


موجت الرهن ضد موجب الاذن فان الردن لوجب بدا مستحهة عليه للمرمن على وجة 


“عفن 0 :عرف ولا الثيم تفاد مالس م من موجب صدهة مو جد مه ونا احارة الافس فلا وجب 
| الححر عليه ولا كنمة هن اتصرف بدليل انه لوج زهااول) غير حورا فلبذا لا علاك 
ل يؤاجر 4 ولهأن تمل الارض واعنها مزارعة 6 ار لابه ان كان اليدر 


من 0 قي ل صاح الارض فالأذون موّ اجر 0 للعحل بءعضص الذارج وال كن اليذر من قله 


شرو مستا در الارض عض امارج وذلك 3 شعدن . ن الاستئحار بالدرام فال هنا كالاجردن 
فىذءتهسواءحصل الخارج 9 ادق عا مه اذا ا حمل ارسج فاذا ملك استتحاره 


م 


خض الدراهم فببءض الخارج أولى وله أن بشترى طعاما لمزرءه فى أرذه لان 00 
التحارة قال د الصلاة والسلا م الز ارع نتاجر ريه والتجار بفعلون ذلك عادة قال ولس 

أن 2 طماما الى رجل 0 الرجل فى أرضه بالنصف قال لانه ع 
لل اذو أن رض لان القرض تبرع قال بعض مشاك: ذا روم الله وهذا التعايل غلط انما 
الصحيح ٠ن‏ الول ان ه_ذا دفم اليذر هزارعة ودفم اايذر اع و<_ده لاجر زلان 
صا<ب البدر ٠ستاجر‏ الارض وششرط الاجارة التخلية بين المستاجر وبين مااستأجرهوذلاك 
بتعدم اذا ان العامل صاحب الارض قال ( ألا ترى ) اله اذا دقم الطمام الى رب الارض 


مزارعة بالنصف فزرعة كان الماريج كله لرب الارض وهو ضامن لامبد طياما مثل طمامه أ 
ش 7 ر فى الكتاب وفى كتاب الزارعة قال اذا نمل بذر مزارعة الى صاحب الارض 
امارج كله لصاح البار وللعاء ل أن مثله وأ يكل ارطة ولق المسكلة روابمان 
أصم بعامافال ف المزارءة لان المارجعاء اندر (ألاثرى) له .ن جنس اابدريكون لصاحب 
البدر ووجه ماقال هنا ان صاحب اابذر اكاة رضى بالّاء البذر فى الارض بطريق امزارعة 
بالنصف فبدون ذلك الطريق لا بك رن راضيا بل الزارع عتزلة الغاصب لبذره وهن غصسءمن 
ا 1 راوزرعه فى ويه كان الخاريج 0 زارع وعليه مثل ماغصب وقيل اا اختافالإواب 
لاختلاف اا ويم أأس.ئلة فى المر واذن المر فى اس تلاك البذر صم معتبر 
واأزارعة وازفسدت بق أذدمء تبرا فى استبلاك البذر بالقائيه فى الارضمكان الالقاء باذن 
صادب اليدر كالقاءنه ننئفسه فالخاريج كله له وأما اذن الميسد فى استهلاك بذره لا على وجه 
ازارعةفذير ممتبر فانه لاءلك أن ,أذز فى اتلاف الإسذرولا أن قرض البذر فاذا لم يصح 
المقد وسةط اعتبار اذنه فكان ازارع عمزلة ااخاصب ااستبلك لابذر بالقثمه فى الارض | 
اد امارج كله لهرعايه مان مثل ذلك البذر لاء.+(قالالشبخ)الامام رجه اوقد وجدت فى 
لعض النسخ زيادة فىهذا ااسثلة انه اذا دقم الطعام ايرب الارض ليزرعما لنفسه بالنصف 
فم هده الزيادة لاق الاشكول ومح التغايل لان قوله ازرعبا لنفسك يكون اتقراضا 
لالبذرثم شرط عليه فى بدل الّرض نصف امارج وذلك باطل والرارع فى القاء الببذر فى | 
الارضعاءلل لنفسه فيكون امارج كله له وليس على |أولى أن يشهد الشرود حتى ,أذنلافى 
التجارة لابه عزلة الكتابة وا! 5 ا غير اشباد الا أن هناك ندب ماسم 


)4 (١ 


عاق ما من اطق اللازم ما يندب الى الاشراد على الهم يانه فر قوله مالي وأش دوا اذا 
ع بم وذلك لا يوجد فى الاذن لابه في بفسه ليس ممق لازم ( ألا نرى ) أنه حجر عليه ' 
2 شاءفلبذا لا يكون عايه الا شباد فى ذإك كواذا نظر الر جل الى عيده بم ويشترى فلم مه 

ن ذلك فبو اذن منه له فى التحارة عنزلة قوله قد أذنت لك فى التحارة وه_ذه مسثانان 


ادداها 5 لهفى , وع خاص > التجارة فانه يكون ل" أذوافا! تحار ات كام | عندنأ وقال 


| 0 00 الاى ذلاك 0 -ة الله ؛ 


1 إذ ف السارات ل 0 الابواع فلس 2 
:صرف الا فى ان عع الذى أذن له فيه خاصة فالحجة لاشافنى اله هرف لامولى باذه ملا 
علاك اتنصر فالا فما أذن له في هكالوكيل والمضارب والةبضع والشر يك شركة المنازو بيان 
ذلك :أن الرق موجب لاححرعاءه عن التصرفات والرق سد الاذن قالم يم كان قبله فيكون 
تصرفه بطريق النيالة عن الول فيه (*لا رى ) ان ماهو المقصود بالتءسرف وهو الملك 
0 صل لاءولى وازالعيد إسبب الرق رج م أن يكون أهلا للملك الذى هو الممصودفه 
مين انه ليس باهل لاتهرف بنفسه محلاف المكاتب فان بالكتابة عندى لبت لامكاتبحق 
وبصير عنزلة المر بدا وللمدًا لاءلاد الأ ولىاعناقه عن 57 غارنه ولا علك المحر واعا إصيرأهلا 


للتصرف باعتبار مائبت له من المربةبدا تمالأذوزعندى برجم بالمبدة على امولى الا انه عين 
ارجوعه محلا وهو ك. به فلا يلك الرجوعقف محل آخر وهكدا دهي فى الوكيل اذا وكله 
بان إشترى وببدع على ان الرسح كاه لو كل فال رجوعه بالعبدة فما إشترى على الكل 
دون غيره ويكون هو نائا عز و الأركل فق التعيراف فكذلك الأذن والاليل عليه انه لوأذن 


له ف روج اغا لا ماك ك أنيازوج” ل © ولو انل 6 لواح ارا بعينبا لاء لكأن 


نتزوج غير ها فكدلك . ى التحارة لأف لازمةدود ذلاك ته فصل لأعيد وه مقصود 
هذا التععرف حمل لاءو لى فكذلك اذا 9 له فى الدأ دارة ة لاعلاك النكاح واذا 1 له فى 
ال الا 2 تلك التحارة وائنكن الاذن اطلاقا وتلا لايد ا هو 6ظًظه ,فدلاك لادل 
ع أنه لا بل لدجم .ص كتايد القضاء وأنه اطلاق وايات اولاية * م 00 التخه. ص 
0 1 أك التفعة ة واسات اليد على المين 3 ثم تقال الخد بص بالاذن كذلك وهذا ظ 


)١١( 


لان التخصيص مف سد 5ص ود |أولى تحصيل ارمح وذلك صل تجار فى نوع لكثرة 
هداته فيه ثم بوت ذلك تجارنه فى نوع 1 ر لله هداته فى ذ ذلك فكان التقييد مفيدا فما 
هو )5 وزفر رمه الله على الروابة الاخرى قزل انا يتنا احكا عاما عند سكو نهعن 
النهى لدلالة العرف وذلك يسقط عند التصريح بالاهى فى سائرالانواع (ألانرى ) أن ٠طاق‏ 
الاذن بوجب |ل: تعديم في الوقت ٠‏ م اذا صرح بالمجر عليه بعد أن عق دين و لوم برع 
ذلك الاذن فهذا مثله »رحتنا فىذلك طرق عليه ادها مايذا أنالاذن 1 فى نوع إستدعى 
الاذن فى ساثر الانوا 3 لانمالءعض التجارات,البء.ض والمتصرف فى البرر عا يشترى ذلاك 
|البر اماف بد من أن يشترى الطء أم ايو دى ماعليه ورعأ حتاج الى 6 البر بالع.يد والاماء 
اذا ا يجد من يشترىذ لك منه بالنقد واذا كان الاذن فى وع تدى الي ار ا اع 
التحارة لا تصال لءض التحارات بالبءعض ولان الاذن فى ااتحارة فك لاححر عنه والعيسد 
مد الاذن متصرف لنفسه لاشكاك المجر عنه 15 كاتي وك أن فى الكتانة لاتير التقييد 
نوع امن تكذلك فى الاذل وبان الوصف ان عطاق الاذن لك التصرف والاباءة 
لامحصل مطاق الافظ من غير بنصيص على التصرف 5 فى <ق الوكيل والدليل عليه أن 
الأذون لابرجع أاحمه من العبدة على »ولاه والتهسرف لاغير بجع عليه عا باحمه من ظ 
المهدة وانه اذا ففى الدبن من خالص ملكه لد العو ل لابرجع به على المولى ولو كان هو 
عنزلة الوكيل كان وجمء على الأوكل » »ا بؤدى من خالص ملكه كالوكيل واعا يكونرجوع 
اركيل فها حصل تنصرفه اذا بتى ذلك فأما بعد الفواتفيكون رجوعه على الموكل وهناوان 
هلك كسيه ه م برجع على الول بثى' ودل اله متدرف انفسه وقد بينا ان بالرق لم # مخرج من | 
أن يكون أهلا للتصرف ولا من أن يكون أهلا لشبوت اليد له على كسبه ولكزه منوع | 
عن التصرف لق امول مع قيام الاهلية فالاذن لازالة المنع كالكثابة ولاتجوز أن دعي ان 
بالكتاءة ثبت له حق المتق 0 يدل كاللر بدالان الكتابة محتمل الفسنخ والسبب الموجب 
بق العنق «تى ثبت لاتحت الفسخ كالاستيلاد فثي تان الكتابة فنك الجر والاذن مثله ثم 
فكاأجر عنه مهذبن السببين عنز لهالفك التامالذي حصل بالمتق وذلك لامختص نوع دون 
نوع سواء أطاق أو صرح بالنهى عن سائر الانواع لان هذا التقييد نه تصرف فىغيرمالكه 
فكذلاكههناواك اا ثأن نصر ف العبد يلاق محلاهوم لك والمتصرف في ملك لا يكو نائيا عن 


)١١( 


غيره وداه 9 اول التصرفات لحك الاذن من الع 37 و ٠‏ لابه ما : قرلا عمكنه 3 م 
وهو /ااشراء يأمزمالممن فى ف ذم له وقد بد ال الذمة ملوكة عتزلة ذمته فكما ابهفلك التهرف 


فى ذمته بالاقرار على نفسسة بالود فكدلك 0 مالاكا لاتصرف فى ذم 4 اللا ان الدين 
لانيجب فى ذمته الا شاغلا مالة رة ته فيحتاج لى اذن أولى هنا لأسا قاط حده عن مالية 


الرقبة والرضى ي لسر فأ الى الدبن وفى هذا لابغترق الال بين وع من الور وو ضيه 
1 غير 7 لك 6 مه ولا الع 58 اذا ركى الستأجر 00 من زيد دول 1 أ 
| على 5 هرف فيه نوعاءه ار رن 0-50 ذلك 0 مك الال وحدم٠*‏ ن هؤلاء 
عا حدق اله ببع فأهل ال :رف كول متصرفا لنفس#هة ع بده تع دول وعلا كول 
| و 55 وهذا مخلاف ال َه فال ذلك لصرف ملوك لامولى عل 4 لان اد نكاح لابجوزالا 
وار جه عن ق أن يكو أملا لاولاءة ذكان هو نائما عن المول فى التكاح وله ذا 
اقانا الأول بره علي ا ذكاح فاما هذا التصرف فغير ملوك للمولى عليه و5 كال الاذن 0 نالأولي 
اسماطا لةه لاانابةالميد منانه فى التصرف و د اانه م ع الرق أهل لاحم الاصل وهو 
لاك اليد وان 00 ذلك 4 نملك المين لبت للخولى ء ا الحلافة ع4 وهذا مخلاف 
شليد القضاء فالهمأ ضَى لابعمل لنفسه فيا تشفى بل هو ناف عن المسلمين وله د 1 ع 
باحمه من المبدة فى مال الم لمين و كيف يكو نعاملالتفسه وهو فمايعمل انفسهلا يصلح أن يكاون 


قاضيا وهذا لاف الستمير واستأجرلانه تتصرف فى حل هو ملك الثير بايجاب صاحب 
الك لدوايجا 2 ملك نفسة قبل التخصيص فأما الع مد فلا يعرف بايجاب الول اهتقد نا 
ل التهرفغير الوك للمدولى فذمته فكيف وجب له ماللا علكه والمسئلة الثا يه ة اذا ره 


اخ ولشكرى كك عن أ أنهى فبدا اذن لهدى التحارة عندأ وعيد الشفى لايكون اذنا 


قبل هذا بناء على المسثلة الاولي فا عند وو اذل له تماق وع لاعلك التصرف فى سائر 
الانواع فكذلك اذاراه يتصرف ق نوع فسكوبهعن النهى لايكون اذاله فى التصرف فى 
سائرالانواع وعندنا | كاناذنهفى نوع بوجب الاذن فى سائر الانواعلدفعالذرور والغرر 
عن الناس فكذلك سكوته عن النهى عند رؤته تصرفا منه ,يكون عنز له الاذن دفما لاضرر 
والثرور عن الناس وحجته فى هذه الذلة أن سكوته عن النهى تمل قد يكون لارطي 


)١؟(‎ 


نتصسرفه وقد يكون لفرط وقلة الالتف_ات الى لصرنه لملءه أنه حجور عن ذاك درعا 
والحتمل لا, يكون حجة فهو كازلة من رأى انساا بيع ماله فكت ولم يمه لانقذ ذلك 
التصرف السشكونه ولان الهاج مه الى الاذن من 0 واأب وت ليس باذل الاذن ماتقع | 
فى الاذن ولو أذن له وم إسمع ل | بكن ذلك اذا عرد السكوت كيف يكون اذ باوالدايل 
عليه ان هذا النتصرف الذى بباشره لا نفد ١‏ وت الأولى وأنه أذاراه يدم ثيثامن ملكه 
سكت ت لا سنفذ هذا التصرف فكيف (إصير مأذوناله فى التهرفات فالماح مه إلى رضى 

مسقط لق المولى عن مالية رقبت-ه وذلك لا حصل بالسكوت كن رأى انسانا بتاف ماله 
فسكت فلا سقط الفتمان كوته وهذا مخلاف سكوث النكر اذا زوجها الولى فان ذلك" 
محتمل ولكن قام ادليل الموجب لترجيح الرضا فيه وهو ان لما عند زوج الولى كلامين 
لا أو نم والمياء ٠‏ محول ينهاوين فم لما فبه من اظهار الرغبسة فى الرجالوهى تستةح منبا لا 
حول المياء ينها وبين لا فس_كوما دليل على الجواب الذى مول المياء دنا وبين ذلك 
الجواب ولا بوجد مثل ذلك ههنا فلا يترجح جانب الرضا وكذ لك سكوت الشفيع عن 
الطلب لاله لاحق للشفيم قبل الطلب واءا له أن بت حته بالطلب فذالم طب ب لم لت 
احقه وهبنا حق الولى فىماليةالرقبة نابت واما الحاجةالى الرضاالسقط للق»هبوضحهان <ق 
الشفعة قبل الطب ضعيف واءا بنأ كد بالطلب فاعراضه عن الطاب الوكد ته يحمل دليل 
الرضا لدفم الضرر عن المشترى فاته اذا ببق <ق الافي. م تكن به من نقض تصرف الشترى 
وفيه من الضرر عليه مالا مخق فاما هنا خق المولى فى مالية الرقبة متأ كد وفى استاطه الحاق 
الضرر به عند سكوته لدفع الضرر من يعمل المبد ممه +وحجتنا فى ذلك قوله عليه الام أ 
لاضررولا ضرار فى الاسلام وقال ألا من شنا فيس منا ولول نتعين جهةالرضًا عندسكرت 
| المولي عن النهى أدى الى الضرر وااغرور فالناس يعاملون المبد ولا بمنتمون من ذلك عند 
محضر الولى اذا كان سا كنا واذا لحقته دون ثم قال للولى كان عبدي جورا عابه فتتأخر 
لد.وزالى وقت عتقه ولا درىمت تق وهل بمتقأولا إمّق فيكون فيه أ, واء حقم و بلحقهم 
فيه من الضرر مالا نى ويصير الم ولى غار الم فارفم الضرر والغرور جملنا سكوبه عنزلة 
| اا ذن له فى التجارة والسكوت بحته. ل كا قال واكن دلبل المرف يرجح جانب الرضا 
فالمادة أن من لا برذى تضرف عبده يظ بر التهى اذا رأه بتصرف ويؤديه على ذلك واه 


م تصس ميد .سس طم يس حمستس سك 
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وتحق عليه ذلك دعا لدفم الغمرر والذرور فهذا الدليل رجحنا جاب ارضى فى سكوت 


| بكري فى سكوت الشفيم يرجح جائب الرضى لدفم الضرر عن الث-ترى والدليل 


| عليه أنه بعد ما أذن له فى أهل سوقه لوحجر عليه فى بته لم إصح حجةلدفعالغرر والغرور 
فليا سقط اعتبار حجره نصأ لدفم الغرر فلان اسقط اعتيار ا<مال عدم الرضى من سكونه 
لدفم الضرر عن الناس كان أولى ولثن منع الشافنى هذا فالكلام فى المسئلة ببنى علىا! كلام 
فى تلك المسكلة فان السكلام اد ضح على مادنه وهذا مخلاف ال وكي ل لانه لاضررعل من 
يعامل الوكيل اذالم يجمل سكوت اموكل رضى فان أصرف انوكيل نافذ على نفسه ومن 
يمامله لايظالت الموكل بشى* وأا يطالى الوكيل سواء كان تصرفه ائفسه أو لتديرهوقوله 
هذا التصرف دسكوت ا ولى لا نهذ قلنا لان في هذا التدرف أزالة ملاك اأولى جما بدبعه 
| وفى ازالة ماكه ضرر هتحدّق لاحال فلا رت لسكونهوليس قثو تالاذن ضرر على الأول 
متحق في الحال فة_د باحمّه الدين وقد لا يلحقه ولو لم بت الاذن به تمر الناس الذين 


دعاملون العيد بوضحه ان فى ذلك التصرف المعبد ناتف عن |أولى دليل انه اذا له تهدة 
برجم مما عليه فيكون عنزلة الوكيل فى ذلك وقد ينا ان الوكلة لا ثبت بالسكوت وأما فى 
سائر التصرفات فرو «تصرف لنفسه م قررنا والحاجة الى اذن امولى لاجل الرضا نصرف | 
مالية رقبته الي الد بن ثبت ذلك عجر دشكوته لوه عن الذنروق 11 ل تخلاق مااذا اتناف 
انان ماله وهو ساك تلان الضرر هك بتحدّق فى الحال وسكوهلا يكون دليل التزام 
الذضرر <دة.ةةه ولانه لاحاحة الى لعيين جات الرضا هناك لدفم الضعرر والغرور عن اأتاف 
وهو لتزمالغسرر باقدامه على اتلاف امال مخلاف مانن فيه على ماقر رناهولو قال لمبدهاد الى 

ااخلة ص شور جدة دراهم فبدا ازن دنه له فى التحارة لابه استعداء المألمع علمةانه لامكن 
من ذلك اللا بالا كتساب يكون ارا له بالا "كنات صرورة وقد علمئا أنه : يطلب مئه 
ألا كتساب بالتكدىفمر فنا ان مراددالا كتساببالتحارةودليلاارضًا فى الحكم كصرح 
الرضًا وكذلك لو قال اذا أديت الى ألفا فانت حر لانه حثه على اداء المال عا أوجسله بازاء 
: امال من العتق عند الاداء ولا 5 كن من الاداء الا يالا كتنات وقد عاءنا أيه : رد أداء 
الالف اليه من مال ااولى لان ذلك غير ميد فى <قاولى واتاللفيد فى حمّه أداء الالف || 
اليه هنكسي يكتسبه بمد هذه ااقالة وكذلك لوقال أد الى ألفا وأنتحر فانه لايشق مأ || 


)1١5( 


بود ولو قال ادك لوتب حرعتقفى الال أدى أوم ودولو قال اذا أدبت الى اماو نت || 
حر عتقفى المال أ يضا لاف قوله فانت حر فانه لابمتق فيه الا بالاداء لان جوابالشرط 
بالفاء دون الواو فان الإزاء يتصل بالشرط على أن إتَعمّسِتزوله وجود الشرط وحرف الفاء 
لاوصل والتءقيب فيتصل فيهاإزاءبالشرط فاما حر ف الواو ذلاءطف لا لاوصل وعطف الإزاء 
على شرط لاوجب تعليةه بااشرط فكان تاج ا وأماجوات الاامس حر ف الواو على مدنى 
أنه عمنى الل أى وآنت حر ف حال أدائك وأما صفة الام يكون عمنى التمليل تقول 
الرجل أدشر فقد أناك النوث يعنى لانه أناك الغوث فاذًا قال اد الى الما ذاً: نت حر معناه لايك 
حرفايذا جز به المتقفى امال وعلى هذا ذ كر فى السير الكبيراذا قال افتحوا الباب وأئثم 
امنونفا / خبيرا لاما واز لهم امنون كانوا مين قتحوا 5 لم شحتوا ولو قال اذا 
فحتم الباب فأثم امنون لا ,أمنون مالم يفت<وا ولو قال وأنم امنون كانوا امنين فى الال 
ولو قاللمبده اذه فاجر نفسك من فلان يكن هذا اذنامنه له ف التدارة مخلاف قو لهأ قد 
قصارا وصباغا فان هناك مالم يمتق من يعامله فقّد فوض الام الى رأربه فى ذلك النوع من 
| التجارةوهبنا عين من اوؤاج ر العيدنشفسههنهو : فو ض الاص الى ر أنه فيهولكنهجمله رسولا 
اا مام نفسه فىمباشرة العقد فلا يكون ذلكدايل الرضا بتجارته+ بوضحه أنهأ ص هبانيمقد 
على منافمه هبنا ومنافءه ماوكة لادولى فلا يكون ذلك على وجه الرضًا تجارته لا علي وجه 
الامضينا مله وى الاول أصره سبل العمل فى ذمته وذلك من نوع التجارة ( ألا ترى ) أن 
اجارة نفس العيد ملوكة لامولىفلا يكو نذلك على وجهالرضا تجارتهلا على وجهالاستخدام 
له وفى الاول أمسه تقبل العمل فىذءته وذلك هن ن نوع التجارة ( ألا رى ) أن اجارة نفس 
العبد ملو كةلاءولى عليه وان يبل العل فى ذمة العبد فير مملوك لادولى عايه وأستث, داعا 
لو أرسلعبدا له يواجر عبد له "١‏ 0 يكن هذا اذا لواحد مر: ن العبدين فى التحارة ولوقال 
اجمل فى النمالين أوى الحناطين أو قال ا شسكفى الزمالين أو الحناطين فهذا منه ادن فى 
التجارة لانه فض ذلك النوعمن التجارة الي رأيدلانه لم يعين له من إمامله بل جعل لعيينه 
موكولا الى رأنه النقالون الذين بنقلون الحشب من الشطء الى اليبوت والمناطون .:قلون 
[المنطة م من رمم السفينةالىالبوت واعا يعمل ذلك منم المريد والاقوباء ولو ارطل عيده 
يشترى له نويا أو لجاندراهم لم يكن هذا اذنا له فى || 0 ة استحسانا وف القياس هو اذن له 


(ةؤ) 
ف التحارة لانهجمل اختيار من يعامله مفوضا الى رأبه وفى الاستحسان لا يكون اذنا له فى 
التحارة فانه فىعادةالناسهدا استخدام ولو حءاناه اذنا فى التجارة يتعدر على المولىاستخدام 
اوليك فانالاستخدام يكون فى حوائيالولى وهذا النوع من المقّد من حو انجه+ و ضحه 
أن الم ولى لا تقصد التجارة بهذا اأشراء اعا تقصد كقاة ةَ الوقت من الكسوةوالطمأ 0 التحارة 
ماشصدهه المال لك وكذلك او أصره بان لشترى :وب كسوة ناولأو لض هله 
اوظنا افك لهل اف الوك ١‏ الس قي ايكون قر م أت اذنا لهف التحارة أربت 
لوأص وان يشترى تقلا شلسين 1 كازبصير به اذا وكدزاة لو ةلاقن من فلان وبا فاقطءه 
قيصا أو اشتر هن فلان طماما فكله أو دفع اليه راوية وحمارا واصه أن يستق عليه الما 
اولاه ولميلهوليرانه مير تمن فثبىء مىهذا لايكون اذنا لهف التجارة لما قلنا ولوقال استق 
على هذا الجار الماء وبمه كان هذا اذنا له فى التجارات كا بالانهفوضالى رأيه نوما من العجارة 1 
وقصد نه ميل المال والرمم وان 00 الى عبده حمارا لينقل عليه طعاما له فياه 
به ليطحئه ١‏ كن .هذا اذا منهله فى التحارة لانه استخدمهق هَل الطعام اليهوما 5 ل 
منعةود التجارات ولا با)كتساب امال ( ألا ترى ) انالمضارية - هذا العمل لانصح 
<تى لو أمسه أن ندل الطمام اليه ليديمه صاحب الطمام بتفسه على ان الري بينهما صفان 
لاتجوز ولو أصره أن بهل التامام من الناس باجر وبئة_له على الجار كان هذا اذنا له فى 
التجارة لانه فوض نوعا من التجاره الى رأنه وأسره با تاب امال له وأما اذا كان الرجل 
ناجرا وله غليان بديءون متاعه يأمىه فهذا أذن منه للم فى التحارة لان سكو عن النهى عند 
رؤنة تصرف العبد جمل اذا فتمكينه ابأهم من بسع القت يها و به او اوه ايامم بذلك 
أولى أن تحمل اذا ولذلك لو أمرهم أن بدءوا لغيره متاع-ه فانه فوض نوعا من التجارة الى 
رأهم ورضي بالتزامهم المبدة فما ييعونه أثيرم م (ألا ترى ) انه لو أمرهم أن بشترواله 
متاعا أو يشتروا ذلك اذيره فاشتروه لزمرم 7 وهم تحار فى تنلك التحارة وغيرها فكذلك 
اذا أمهم ابيع لان فى الوضمين جيما قد صار راضيا باستحقاق مالية رفبته بما ياحقه من 


العبدة فى ذلاك التصرف ( ألا: رى) يع اذا باعوا ذوح_د الشترى بال. بيع عيبأ كان له أن 


برده عليهم ويطالبهم امن واوراح عساده يديم فى حانوته متاء سه لغيره فلم ننم نه كان مأذونا 
ليكوت أالولى عن النعى لعد علمه تصرفه ولكن لانجوز ماباع من متاع امول لانحواز 


)؟5١‎ 


3 بسع فى ذلك 0 موك ال و5 سل وذلك تحصل الام فى الاتداء والاحازة فالااتباء 
| | والكوت لا يكون أمس! ولا اجازة فلا يلت به الد وكيل ( ألا ترى ) ان فيا لام من | 


متاع المولى باسىه اذا لمقه عبدة برجع على المولى وان الشرر بحن فى حق امولى بزوال 
أملكه عن المتاع فى المال طلبذا لا.ثبت ذلك بالسكوت مخلاف مبيرورة مأذؤنا قال ذلا 

ظ عد ازعى لا اتركل حتى لا برجم عا بلحةه من العبدة فى سائر التصرؤات على الأولى 
07 لا حدق الضرر فى حق المولى عرد فمعوور عاد وكد ل عبسد دفم اليه رجسل 
| عتاعا لجينه قباعه دير أمس اأولى والولى يراه .بيع ولا ينباه فبو اذن من امولى له فى | 
التجارة وال وبع فى الدع جار باصن صا<يه لانسكوت رع ن النهى حي تى أن الولى واب |) 
ْ عا أو بره أصلا كان البيع جاعزا لانه وكيل صاحب اأتاع فى اليم الا ان نائر صيرورة» 

ا 00 هذا التصرف.. ن حيث ال العبدة تكوذعل المبد ولو . مأه المولى أ وهيره كانت 
المبدة على صاحب ب المتاع لآن اميد اعجور لايازم المودة فى تدرفه اغيره واذا تعذراجاب 
ال جدة عليه لعلقت العبدة بافرب الناس لعده من هذا التصرف وهو الاص الذى اننفم 
دصر ف العبد له واذا اغ- مآ العيد من رجل متاعا فباعه ومولاه نظر اليه ف لبه عنه فبدا ْ 
| اذن فى التحارة لوجود دايل الرضى منه نه رفه حينسكت عن النهى ولا نفد ذلك البيع 
ب واءباعه بأص الأول اد لغير أده لان فى ذلك الي بيع از ازالة للك اأخصوبمنه فلا دفد ل ١١‏ ا 
با ز. فكذلك لو رأىعنده ٠‏ بسع متاعا له حخمر أواصه بالببع والشر اء باحر فانه كوزمأذونا 
له والتدارة لوجود الرضا منه تجاربه صرحا 5 دلالة وان فسد ذلك العقد لكو نالبدلفيه 
مرا واعا أورد هذه ااخصوللازالة اشكال الحصم اه 1 لم ينقد ذلك المقد يسكويه فكيف 
إصير نه مأذو نافان هذا المقد الفاسدلابنممد بأصره والعقد على الال الغصويلا شقد بأمى | 
ا أولى أبضا ومع ذلك كال العيد به مأذونا ولو أرسل عبده الى 5 من .إل فاق غال عه 

|| يشترى له البزو مهاه عن إيعه فبدا اذن له فى الاجارة لانهنوض نوعا دن التجارة الى رأنه | 
وهو شراءالبز ورضى تماق الدين الواج ب بشراء العز عالية رقبته ولو رأى عبده يشت ى عاله 
فل هبه عزذلك وم لالم ولى دراهم ودنانيرفهدا اذن منه لهف التجارة وما اشتراه البدفبولازم أ 

|| لهولامولى أن.أخذ من الذى أجازه لا نالدرا هم والدنائير لا يعينانف المقود وانما كازشرى ظ 
الميد الاق دخاب وكبهار | أولى تسكويه عر ن ان رانتا تعلق الدبن عالية رقبته ولكن 


أذ )» 


لايصير به واضيا تضاءد من سائر أمواله ما لو صرح بالاذن له فى التدارة وما تقد من 
دراهم المولى مال لخر لهويكون العبد فىةغاءالدن ننه كالمستّةرض له من مولاه والاقراض 
بالسكوتلا ثبت فلبذا كانلاءو لي أن ,أخذمالهمن الذى أخذءلانه وجد عينمالهوبرجع ذلك 
الرجل على العبد لان تمن المبوض لم بل له فينتةض قبضه وبق الْهُن فى ذمته على حاله ولو 
كن مال المولى ذلاتشياً بمينهمن المروض والمكيل والموزون سوى الدراهم والدنانير كان 
كدلك الا أن المولى اذا أخذه انتقّض ثراء المبد به لان العبد تعاق مين ما أضيف اليه | 
فصارة.ضهمسة<ةابالءةد فاذا فات القيض المستحق فيه باستحفاق ا أولى يطل العقد لاف 
الاولواذا دفمالى غلامه مالا وأصءأنيخرج به الى بلد كدا ويدفمه الى فلان فيشترى به 
البر ثم مدفمهاليه حتى بأنى به مولاه قفءله لم يكن هذا اذنا له التجارة لانه استخدمه حين 


أعس همل المال اليه ولمغرض شيا من الود إلى رأبهواعا جءل الشراء 4 الى فلان ثم العيد 
يأنيهعا يشتريه فلان له فيكو نهذاس:خداما وأرسالا لا اذنا له فىالتجارة ولو دفم الى عبده 


اويا له بيضاء 9 أن دشترى طماما فيزرعبا وتعبسل الاجراء فيبا فيكررون أجارها 
ويستقون زروعبا ويكر.ونما ويؤدى خراجها فبذا اذن منه فى التجارة لانه فوض نوعا من || 
|| الءمد إلى وأنة و#صصد عمسيل ارمح والمال سه رفهوركي تعلق كن الطمام وأا الاحراء 


|| عالية رقبته فيكون به مأذونا له فى التجارة ولو أمه أن يدهع له نويا واحدا بريد ذلك 


الربح والنجارة فبو اذن له فى التجارة لانه فوض الام الى رأبه باختيارمن يعامله فى عمد 
هو >ارة وكا نقصده ن ذلك تحصيل الرمح وصار راضيا بالتزام العودة فى مالية رقبته ولو قال 
قد أذات لك فالتجارة بوما واحدا فاذا مغى رأيترأيا فهو مأذون له فى التدارةأ بدا حتى 
حجر عليهفى أهل سوقه لان فك المجر لا تقبل التخصيص بالوقت م لا قبل التخصيص 
لكان ولو قال أذنت لك ف التحارة فىهذاالاوت كان مأذونا له ى جيم الواضم وهذا || 


]لان الفك أبواع ثلاثة نوعهو لازم نام كالاعتاق وأو عهولازم غير تام كالكتابة ونوع هو || 
غير لازم ولا نام كالاذن له فى التجارة فكما أن النوعين الأ'خربن لا بقبلان التخصيص 


ظ بالزمان والكان فكذلك هذا النوع ثم تقييد هذا الاذن بوقت لتفبيده بنوع وقد بنا أن 
| الاذن في نوع خاص يكون اذنا ىْ يم التدارات وكدلك الاذن ىْ بوم أوساعة يكون 
| اذنا فى جيم الايام مالم حجر عليه فى أه ل سوقه وكذاك لو قال أذنت لك فى 


التجارة في هذا 


)ا١م(‎ 


الشبر فاذا مغى هذا الشبر فقد حجرت عليك فلا تبيمن ولا تشترين بعدذلك فجره هذا 
باطل لانه أضا ف المجر الىو قت منتظر وذلك غير صمي 6 لو قالامبدهالمأذو ن قد ححرت 
عليك رأس شبرفانه يكون باطلا وهذا لانه انما يحتمل الاضافة الووقت ماتحتمل التمليق 
بالشرط وااحر لا تمل التليق بالشرط فانه لو قال ان كلت فلانافقد حجر 93 عليك كان 
هذا باطلا ؤ كدلك لامحتل الاضافةاليهوقتت وفرق بين هذاوبينالاذن لانه لو قاللميده 


الحجوراذا كان رأس الشبر فةد أذنت لك ف التجارة فبو ما قال ولا يكون مأذونا حتى 
يجىء رأس الشبر لان ذلئمن باب الاطلاق والاطلافاتحتمل الاضافة والتمليقبالشرط 
لان فى الاطلاق معنى اسقاط حمّه عن ماليةر قبته فيكون أظير الطلاق والمتاق فأما المجر 
شن باب التقييد لانه رفم للاطلاق وهو فى الممنى احراز اليه رقبته حتى لا نصير مهام 
عليه ما بلحقه من الدين بعد ذلك فيكون فى ممنى اميك لامحتمل الاضافة الي الوقت والتعايق 
بالشرطل 3 بجمل الحجر »زلةالرج.ة عد الطلاق وعنزلة عرزل الوكيلوعءزل الوكيل لاحتمل 
التعليق بالشرط فى الاضافة الى وقت مخلا ف التوكيل واذا أجر ارجل عبده منرجل فيس 
هذا باذن ٠‏ + ليف التجارةلا نه اعا بو واجر هتدام وار ا تخدمه لنفسه لا بصير نه مأذونا 
و كدلك اذا عو ةلق غيره اخدمة واوأحرة منه كل شهر باجر معلوم على أن بيع له البر 
ويشترءه جازت الاجارة لان المةودعليه منافمه فى المدة وهى معلومةفصار المبد مأذونالةفى 
التدارةلاه رضى جارنه وااتزامهالعبدة لسي التجارة فااز مومن دين فما اشترى للمستأجر ش 
رجم به دايه لاه فىااتصرف له نالب كلوكيل فيرجم عليه بما له من العبدة وما لزمه من 
دين فها اشتري لنفسه فروف رقبته سباع فيه أو شديه مولاه لان فى هذا تصرف لنفسه || 
لا للمستأجرالا أن تغى المولى عنه وللمكان أن يأ نامبده فى التجارة فكذلك الأذون له 
أن يأذن لمبده ف التجارةسواء كان عليه دين أولم يكن لان كل واحد منهها متصرف لنفسه 
فك الجر عنه تم الاذنف التجارة ةّ من صذييع التجار ومما تقصد به التجار محصيل المالفيملك 
| الأذون واللكاتب ذلك وكذلك الشر يك شركة عنان لهأن ,أذن لعبد من شركتهما فى التجارة 
وهو جائز على شريكه لاءه م نمل التجارة وكل واحد منها ناف عن صاحبه فها هو من ظ 
|| عمل التجارة وكداك المضارب لهان,أذن عبد من المضارية فالتجارةلانه فوض الى المضارب || 
ماهو من مل التجارة فى امال المدفوع اليه والاذن فى التحارة من حل التدارة واختلف 


)14( 


مشاكنا رجهم الله فى فصل وهو ان اأضارب فنع خاص اذا أذن ل بد من ن اأضارية ف 
التحارةانالء, مذ لصير مأذونا له فى جبع ال جارا تم فى ذلك النوع خاصة؟ . م من تقول نصير 
مأذونا له ىذ لك النوع خاصة لا نه ا انتهادالاد نين العاروالعارب" عله ااتصراف فالا 
فذلكالنوع لان ا أضارية شيل التخصيصة كذلك الأذونمن جهته (ما أرضى ال 7 *)والاصح 
عنددى أن يكون مأذونا فى التحارات كابا لان السب في حقه فك المحر وهء لا شبل 


التخصيص والعبد »تصرف لنفسه فان كان الآ ذن له هضاريا لا برجم بالمبدة على امضارب 
وللا على رب الال لان المضارب نالب برجم عأ يلدمه من العبدة على رب المألرورب مالل 
برض رجوعه عليه لعبدة نوع أخرمن التصرف فاما هذا العبدفاا برجم بالمردة على رب امال : 
| بو والأذون “ن <هة مولاه سواء ( ألاترى ) ان عد المضارية لو جنى جناية لا يكون 


التشارت أن بدقعه لغير اختياررب امال ولوأن عدا هذا العبد الأذون جنى جناءة كان له 


أن بدقعه ناته لغير فس من المضارب ولا منرب المال وجل فه كالأذون من دهة 
.ولاه فبذأ مثله واذا أم الر جل عبده نض غلة د أواعرة شقبض 1 دن له على الناس 
أوافكله الأعونة منه فى ذلك فليس هذا باذن له في التجارة فكذلاك ان أصه بالقيام علي 


زرع له أو ل و على مالف بتاءداره أواننحاسب غرماءه أو ان نقاضي ديئه عن الناس 
ودؤدى منه خراج أرضه أوقغىي عليه ديا نام 35 ن هو مأذونا له فى التجارة لشى ' من ذلك 


لان ما أسره به من نوع الاستخداملامن نوع النجارة فانه ما فوض شيأ من عقود التجارة 


الى را نه ولارضي منهيا كتساب سيب موجب للدبن ماله رقبته فلا إصير به مأَذوناءفان 

0 قبل لا كذلك ففى القيض | كتساب سبب موجب للدين فىمالية رقبته لو ظهر أن القبوض 
| مستحق#قنا فم ولكن تداق الدين عاليقرقته بهذا ابيب لابتوقف على اذن الولى به فانالمبد 
ال محجور اذا قبض مالا من! أسان فلك فى يدهم استحق كانذ لك المالدمنا فى ذمته يملق عالية 
|| رقبتهوائما الاذن ان برضى المولي تماق الدين مالية رقبته يسبب لو لا اذنه لم بتعلق ذلك الدبن 
عاليةرقبته ولو أصىه قري لدعظيمة أن ؤاخر أرضها ويشترى الطعام ويزرع فيها شع المار 


فيودىخر ادها كان اذنا لفى ججيع التجارات لا نه فوض الااص الى رأه ف أ واع 5 
وركى تعلق الدون البىتلزمه شلك التحارات عاليه رقته فيصير بهمأذونا لهفى التدار ات ولو 
قال اميدهاشتر لى البر أو الطمامأو قال اشتر لفلان البر أو الطمام فبذا اذن له فالتجارة لانه 


5-6 
ركى فى تعارة وماق الدين عالية رق يتهسواء أضاف ذلك الى 07 3 الىغيرهأو الى اله عل بان 
ا ول اشير لنفسك وكدذلك لو كان الميد صذيرا ا انه عمل ىم بيع والشراء ف م و5 ذلك 


وهذا عندنا وبيان هذه المسألة فى الباب الذى إلى هذا فى نضرفات الصبي حرا كآن أوء, بدا 
وكذلك اذن القاضى لعبده اليتيم في النجارة لان للءَاضى ولاية التجارة 01 اليد 2 للاب 
ذلك وللودي 9 اذمهما فى التدارة لعيد الصي 3-2 فكذلك اذن القاذى وان 0 القادؤى 
للعبد انجر فى الطءام خاصة فائجر فى غيره فهو جائز عنزلة اذن الول وه_ذا لاه ناب عن 
الصبي 6 ذلك ولو كان الول الغا فقال لعيده ابم يرف البر خاعبة كان له أن سجر ف ع 


| التحارات فككذلك اذا أذن له القاضى فى ذلك و هذا لان الاذن من المَاضى ليس علي وده 
| العضاء لانه ياك رفمه بالحجر عليه فهو فى ذلك؟ ذيره وكذلك لو قال له القاضى انحر فى 
البر خاصة ولا نتمد الى غيره فانى قد حجرت عليك أن تمدوه الى نميره فرو مأذون له فى 
جيع التدا رات وقول العَاذ ى ذلك باطل لان : قييد الاذن نرع كان باطلا وله عد ذلك 
فانى قد حجرت عليك أن لعسدوه الي غيره حجر خاص فى اذن ءا م أو عنعن ملق تشرط 
ْ ذا لابعدوه الى غيره وذلك باطل فان دفم هذا العيد ليالقاضي وقد الجر فى غير ماأمس به 
| فلحقهمن ذلك دبن فابطله القاضى وقضى بذلك على الفرماء نم رفم الي قاض آخر أمشى قضاءه 
وأبطل ديزم لانه أمضي فصلا ع هدا فيه نضائه وبي نالملاء اختلاف ظاهر فىانالاذن فى 
التحارة هل قبل ير وقضاء القاضى فى الوتدات نافذ وليس لاحد من القَضاة أن 
| بطله بمدذلك وهذا مخلاف أ اياه فى الانتداء أن لابه .رف الا فى كذالان ذلك الام 
ليس نقضاء لا نالقضاء بستدعي مقضيا له ومقضيا عليه ولبوجد ذلك عندالامى فاماقضاؤه 
| ابطال دون الئرماء زمد ما طقه فقضاء صحبح منه لوجود المةغى له والمقغىعليه فلا يكون || 
لاحد من الّضاة أن ببطله بعدذلك وهو نظير مالو حجر الدَاضى على سفيهفان حجره لا 
يكونةضاء منه <د تي أن لغير ه من القضأة أن بعال حجر هولو تدرف هداالسفيه لفك الحجر 
| فرفم تصرفه الى القامضى فأبطله كان هذا قضاء يها منه حتى لا يكون له ولا لذيره من 
| الانضة أن يصحح ذلك التمرف بمد ذلك وال أعم الصواب 


الك باب الاذن لي الحر 0 حك اكاك 


كه 


العمل ابييع ااة فبو عاو له فى التحارات كلبا مثل العبد الأذون عندنا 19 شافى 
رجه الله الاذن له فى التجارة باطل اذا كان صتّيرا أو معتوها حرا كان أو مملوكا وأصل 
| السكلة ان عبارته صالحة للمقود الشرعية عندنا فها ترد بين المتفمة والذرة وعنده هى غير || 
صالمةحتى لو توكل بالتصر ف عن الغير نفد تصرفه عندنا وم هذ منده احتج قوله تعالى<ى 
| اذا بلغوأ الذكاح ان 1 ثم منزم رشدا فقّد شرط البلوغ وابناسالرشد 1 وأزدئع الملل اليه 
وتمكينه من التصدرف فيه فدل أنه لي س'باهل لاننصرف قبل ذلك قالتءالى ولا نؤنوا السفرأء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما والمراد الصبيان والجانين انهلا يدة فم الييم عق لمم ديل ١‏ 
قوله تعالى وارزقوه, فيبا وا كسوه, فالاذن له فى التجارة لاسنفك عن دفع الال اليه ليتجر 
فيه والممنى فيه انه ات فلا بكو نأهلا لاتصر ف كلذى لادمل وهذا لان التصرف )| 
| م واعا دنى الاهلية على كونهأهلا لكلام ملزم شرعاوذلك يفبنى على امطاب ( ألا ترى ) | 
]| أنه لعدم المطات ب لقى مولى عليه فى هذه التصرؤات ولوصار باعتبار عثله أهلا لباشرما | 
ببق مولى عليه فيها لان كويه مولي عليه ل.جزه عن المماثشرة لنفسه والاهلية للتصرف 3 ْ 
القدرة وهها متضادان فلا #تمعان :و ضحه ان اعتيارعمله : النتقصان لاجل الذ.رورة واعا 
| تحمق هذه الضرورة فما لا عكن محصيله بوليه لؤمل عقله فى ذلك معتبرا ولهذا دت منه 
الوصية بإعمال البر وخديرته بين الابوين ولالتحقق الضرورة فها مكن محصيله بوليه فلا 
حاجة الى اعتبار عله فوولا زما, وكان محدورا عليه به 1[ / 1 بالاذنل فال الححر علي هلا جل الصبا ْ 
أو لنقصان عدّله لاق الغير فى ماله اذ لاحق لاحد فى ماله وه_ذا الممنى بهد الاذن قالم 
والدليل عليه أن للمولي أن محجر عليه فلو زال سبب الحجر باؤن الولىلم يكن له الاجر عليه 
| بعد ذلك وهذا هلان العبد فان الحجر هناك لق المولي فى كسبه ورقبته وبالاذن صار 
الولى راضيا صرف فى كسبه وعخلاف الفيه فالحجر عليه لمكابرة عقله وذلك ليس وصف 
لاز 8 لانجو ز الاذن لهالا نمد زواله الا أناذنالقاضىاناه دليل زواله+ و حجتنا فىذلك قوله 
تعالى وااو | اليتائى حتى اذا باذوا النكاح والابتلاء هوالامتحان بالاذن لهفى التجارة لبسرف 


ْ رشده وصلاحه فلو تصرف دون مباشرمم لا .م به معنى الاتلاء ثم علق الرام دفم المال / 
اليه به بالبلوغ وذلك . و لك وبه تقول ان ذلك لانبت مالمسبلغ وقال 
00 تمالى واوا اليتاى أمواهم وأسم عم حفيفة ة اول الصغير فعرفنا أن دفمالمألاليه وعكينه 


نار حا” ر زاذاص أر عاقلا و اد وله ولا تؤنوا السقراء سوال 7 لذن لابمقلون 
و المراد النساء وهو أناارجل يدفم المال زوحته وجعل ال تصرف قه الها وذلاكت منهى ع 4 
عنديا وقال دول الله صل الله عليه وسلم لعهر أن سامة 5 ,بأعمر فزوج أمكمن رسول 


الله صل الله عليه وسل وكان ابن سبع سنين راع سول 5 صلى الله عليه وسل عبد الله 
ان جعفر شع لس الصبيان فى صخره فال بارك الله لك فى صففتك فد مك. ن الصبي م 
التصرف فدل أن عباريه صالحة لذلاك والمعنى فيه ا.هعجور اذن وليهله وعرفه فينفد 0 
كالعبد وهذا لانه مع الصغر أهل لاتصرف اذا كازعاقلا لانه مميز والاهلية لاتصرف بكونه 
متسكلما عن مبيز وببان لاعن لين وهذيان وقد صار كميزا الا ان الحجر عليه لدفم الضرر 
أعنه ولحذا سمّط عنه المطاب لان فى توجيه الخحطاب عله اضرارا يهعاجلا (ألا ترى ) أنه 
جعل أهلا للنوافل من الصلوات والصياملانه لاضرر عليه فى ذلك ولو توجهعليه الحطاب 
رما لايؤدى للحرج وق فى وباله وهذا لان الصبي شرب م ن النافم ومعسد من المضار 
فان الصبا سبب للم رحمة واعتبار كلامه فى التصرف محض متفعة لان الآ ٠‏ دى بان سار 
الميوانات بالسسان وهو من م أعظ ا لم النافم عند المقّلاء وه_ذه منفعة ة لاعكن م يلبا له رأى 
الول ولهذا صح منهم ن التصرا فات ماجّحض منفعة وهو قبول المة والصدقة فاما مايتردد 
بين المنفعة واللضسرةفيعتبر فيه انضمام رأى الى رأبه لتوفير المنفعة عليه فلو نفذنا ذلك منه قبل 
الاذن ريما بتضرر به ويزول هفا المنىبانغمامر أىالو لى الى رأه ولهذا لو تصرف قول اذْن 
الول قاغانء الوق حار عند ا وذ لابه يتردد حاله بين أن يكون رأظر را فى عافبة اط عا 
أصاب من العقل وبين أن لايكون اظرا في ذلك ينقصان عله ولا نحل للولي أن يأذن 1 
شرعأ مالم لعرف منه حسن النظر فى عاقسة الااص فكان اذن الولى له دليل كال عصله أو 
حسن أظره فى عاقبة أصره كاذن القاضى لاسفيه بمد المجر عليه أو فيه توفير المنفعة عليه حين 
أزم التصرف بانضمام رأى الولى الى رأبه فاذا اعتبرنا عقله فى هذا الوجه انسع توفير طربق 
التفعة عليه لانه حصل له:فعة التصرف » بأشر نهو عباشرة وليه وذلك أنغمله من أنإسد عليه 0 
أخذالناس ويجمل لتحصيل هذه المنفمة طرتا وانهدا الا ان نظرهفىعافة الام ووفور عمّله 
متردد قبل بلوغهفلاعتيار وجوده ظاهرا وز للولي أن ,أذذله ولنوهم المصورفه بق ولاءة 
الولى عليه وتمكن من الجر عليه دمد ذلك وهوكالسف به فان القاضى بعد ماأطلق عا هالحجر 


إفرة تك 


101 |[ آذ ذأذت تت ا ا 000 


اذا أراد أن جر عليه حاز ذلك لهدا المنى اذا عرفنا هذا دول أقراره لعد اذن الولى له 


بمين أو دن لذيره صميح لانه صار منفك المجرعنهبالاذن فبو يا لو صار متفك الحجرعنه 
بالبلوغ وهذا اشكل الخصم علينا فانه تقول اقرار الولى عليه إل وك ل ا 
الولى مالا ملاك 7 2 تدولكنا ةول الول اما | لاعلاك مماشرنه لازه لا تحمق ذلك 
منه فالاقرار قول من اأرء على نفسه ومأ أدت على الغير فو 0 واقرار الولي علي الى 

قول على ااغير 0 شبادة وشهادة الفرد لا يكون <<ة ذ فأما أما قوله بعد الاذن اقرار 0 


نفسة وهو هن صل يلم ال > حار اروما 1ح لجار اللا بهلان النا نا نأ عاموا 5 3 رارهلايصح 


تحرزوذ عن ٠‏ معاماته ف ن يعامله لا تمكن من أن يشهد عليه مدو ال مووار 
جاز اقراره في ظاهر الروانةوما يجوز اقر ارء فها | كنسبه يجوز فيا ورنه عن أبيه وى رواءة 
المسنء 6 ةلا يجوزاقرا ره ذم ورئه عن ا لان ة اقرأ ره فى كسية للاحثه الى 


ذلاكفى التدارات وهذه الماجة تنمدم فى الموروث من أبيه*وجدظاهس الرواءة ان انفكاك 
المجرعنهبالاذذف حم اقرارهعنزلة اشح كا حجر عنهبالبلوغ بدليلحة اقراره فما | كتسبه 
فكذلك فم ورله لان كل واحد من المالين ماكه وهو فارغ عن حق الغير وهذا لاله اذا 
اقم رأى الولى الى رأءه التحق بالبالغ وهذا نفذ أو حنيفة رحمه الله تصرفه يمد الاذن فى 


الغين الفامش 0 دبئة فموضمهفكدلكق <ى الاقرارياتحق لب" 3 كوه ة الاذنلة مدن 
وليه ووليهأبوه م وعى الاب ثم لبد أب الاب ثم وصيه ثم العَاذ ى أو وه ي القادضى فأما 


الامأووصىالام ؤلا يصح الاذن ميم لهى التحارة لابه غير ولي لدفى التدرذات مطلما بل 
هوكالاجني الا فما برجع الى حفظه ولهذا لا علك 00 والاذدْفى التح<ارة ليس من 
الحفظ ليذ للك ولرامز الى ى الأذون لخصب أو اسهلاك فى فى حال اذنه أو أضافه الى 
ماقبل الاذنجاز اقراره ذلك لانذمان النصم والاستهلاك منجنس ضان التجارةولهذا 
صحاقراره بهء نالمبد الأذون وكانمؤاخذا به فى الهالوانفكاك الحجر عنه بالاذن كاتف كاك 
المجر عنه بالبلوغ ولو أقر بعد البلوغ انه فمل شيئا من ذلك فى صغره كان ماح ذا به فى 
المال فكذلك اذا ل لعد الاذل ولو كانتب هدا الحمى ملوكه ا( بز أنه متنك الاحر عزه 
فى التجارة والكتابة ليستمن عقود التجارة( ألا "رى ) ازالعبد المأذون لاملكبا ولا قال 
فالاب والومي علك الكتانةفى عبد الصى وهذا لان تصرفهما متيد بشر ط انر ويتدقق أ 


١‏ غم 


١| 86‏ 4 تأنه به النظر وأم لصرف الى العد الاذزة عد بالتحارة وار كتانة لدست تجارة ولهدا 


لاعلاك الم بي الأذون , 0 43 أمته فى فول أوعدئة وححمد وان كان الاب والودى عدكان 
ذلك وأما 0 الي لانه ليس <جارة ة ولا علك أبوه وود -ه لانه ليس 
شه نظ ر المي بل فيه ليب المبدواراء أأبر والنفقة عليهمن غير منفعة لادبي فيه وكدلك 
للك الم بي «أجازء مز لانه اما يتوقف على الاجازة ماله يز حال وقوءه ولا ع زلهذا 
التصرف 5 وقوء» فتعين فيه جهة البطلان و كدلاك المتق علي مال لايصحمن الصى لانه 
ليس من التحارة ولا من الولى لانه لامنفعة للدي فى ذلك بل فيه ضرر بهمنحيث انهيزول 
ملكه ى الل ببدل فى ذمة مفلسه ولو أجازه الصبي بعد الكبر لم يجز لانه لاعيز له عند |) 
وقوعه وكذلك لو فمله أجنبي مخلاف مالو زوج الاجنى أمته أو كات عبده فأجاز ألمي 
لعد ما كبر فرو جائز لان لهذا التدرف .زا حال وقوعه وهوولله والولى فى الاجازةناظر 
له فاذا صار من أهل أن يستبد بالنظر لنفسه نفذ باجازته وهذا هو الاصل فيه ان 
لاجوز للاب والومي أن بفعلاه في مال الصى فاذا فمله أُجتر نبي فأجاز الصبي بعد ما كبر 
فبو حائز لان 0 في الاتنباء كالاذن فى لاعن وهذه 0 نف بالاذن في 
الاتداء م ن قم رأ. 4 “كام رأى المي فينه ل بالاجازة فى الانهاء من ذلك الا ١‏ ذن و من 
ادي | بعد ما كبر لانه هو الاصل فى هنا النظر ولو زوجهذا الى عبده أمته أو مل 
ذلك أنوه أو وصيه لم بحز عند نا خلافا لزفر وقد بيناه فى كتاب ان كاح قال ( ألا رى )أن 
الامة لو بيعت فاعتةت لق العبد نفةنها فدل على انه لا فك عن معني الضررفى <ق الصبي 
وبتوى ف ذلك ان كان علىالمبي دبن أولم يكنلاز الدبن فى ذمته وولابة الول عليه لانتمين 
باحوق الدين اياه مخلاف العيد 1 كان للصبي اص أةتقلم,اأبوه أو أجني بي أو طلقها أو أعتق 
عبده ثم أجاز زااص عبي لعد كر فهوباطل 09 لاعيز 4د التصرف عند وقوءه فالطلاق 
والعتاق محض ضرر عاجل فىحقه فلا يمتبر فيه عدلهولا ولانة الولى عليه لاننيوت الولاءة | 
|| عليه لتوفير المنفمة للا للاضرار به واذا قال حي ن كبر هد أو قمت علبها الطلاق الذى أو قم 
علمما فلا نأ وقد أوقعستعل العبد ذلك المتق الذىأوة نه فلان وقع الطلاق والمتاق لانهذا 
الف اشاع مستقبل( ألائر ى ) نملك اليا مهذا اللفظ فيكون اضافته الى أو قم 
يلان اتعريف العدد والصضمة لا أن يكون أصل الاشاع من فلان لكنه من كت فى الحال 


2) 


وهو من أهله مخلاف الاجازةمنهفانالاجازة تيد لاتصر ف الذى باشره فلان ( ألا ترى ) أن 
اماع الطلاق ' المتاق بافظ الاجازة منهلا يصع اتداءو قد تعينت جهة البطلان فما باشره قبل 
يلوغهفاحازته لذلاك لهسد البلوغ 'نكون اغوا واذا بأعالصي وهو يعقل ابيع عبدا من رجل 
ألتف درهم وقبض امن ودفم اله. د تم ضمن وجل للمشتر شترى ما أدركه فى العبد من ع درك 
فاستحق العبد من بد امشترى فان كان الصي مأذونا رجم ااشترى بن انشاه على الصبي 
وان شاء على | دن لانالكفالة التزام ام المطدلبة با على الاصيل فالدبي الأذوذ ن مطالب لغمان 
الدرك عند الاستحفاق فيصح التزاماا «الكفيل عنسهذلك و شخير اللشترىفازر جع على الكفبل 
ظ رجمالكفيل على الصبي أن كان كفل بامره لان هذه الكفالة تبرع على الصي لامنه وهو 
فى التبرع عليه يه كالبالمو أم الغيره بالكفالةمعتير أذ كان مادو نا كنز 'لة استة راطو 0 كان الصبي 
محجورا عليه فالغمان عنه باطل لانه غير مطالب لغمان الاس_تحماق فالكفيل عن ه التزء 
مالا مطالبة عليسه فيه فا ذالا جب على الكفيل ثى؟ ولا على الصبي أيضا ان كان اهن تقد 
هلكف بده أو استهلكه لان فمله كان شليط ويح من ل سل ان اليه وان كان 


قاعا لعيئه فى دده اذه ااشترى لانه وجد عين ماله وان كان الرجل ضمن لمشت رى فأصل 
الشراء أو ضمنه قبل أن يدفم ااشترى الون الى الصي ” نم وقع قم ان على اسان الكفيل * 9 
استحق العبد من ده فالغمان وال الملشترى الكفيل بالمّن لان المشترى انما - 
لمن الىالصي علي ان الكفيل ضامن له فتسليمه على هذا الشرظ صحبح لان الكفيل ماتزم 
لهذا الغمان وهو من أهله فلاف الاول فبناك الدفم حصل على ا زالصى ضامن له والصبي 
الحجور ليس من أهل التؤامهذا الغمان ثم الكفيل بعد ذلك التزم مطالبة ليست على الاصيل 
فكان باطلا ( ألا ترى ) ان رجلا لو قالارجل ادفم الى هذا الصى عشرة دراهم ينفقها على 
نفسه على انى ضبامن لما حتى أردها عليك والمبي بحجور عليه قدمل كان ضما ,علي الكفيل 
ولوكان دفم الدراهم أولا اليالصبي وأمسه أن يلتبا على نفسه م ضمنبا له رجل بعد الدفع كان 
ضمانه بطلا والفرق مايننا واذا اشترى الصبي اللأذون عبدا ذاذن له في التجارة فبو جائز 
لان الاذن فى التجارة من تدع الخوار وما تقصد به حصيل ارح ولحهذا صب من الع عن 
الاذون فكدلك م من الصبي الأذون وكذلك1 أذزله أودأو وصيه فى التجارة لان نصرفبما 

6 وان وان مأفونا سبح 0 0 دبن أوم يكن لان 


6م" 


دين امر فى ذمته لا تعلق له عاله خلاى دين | أذون فانه تعلق يكسبه ووصير الو لى من التصرف 
فى كسيه ىا خراذا كان الدينمستذرقاواذن القاذى أو الوالى الذى استعمل القاضي لمبد أ 
الصبي فى التحارة ة مي عاز لة اذ نه للمى لان ولا نه التصرف عايه فا برجع أل ع له 
نابت عند عدم الاب والوصي للقاضىأو الوالميواذن أميرالشرط ومن لول القّضاء له فىذلك 
باطللانه لا و لاءة مؤلاء عايه فى التصرفف نفسهوماله واأمتوهالذى يمقل البيع والشراء 


عازلة الصبي ف جيم ذلك لانه «ولمعليه كالصي ولكنه يعقل التصرفوقاعتيار عله 'وفير 
المنفعة عا يه كأفر رناى الصبي وهذا مخلاف التخبير بين الا.و ين فانه لا إعتبر عقل الصبي في ذلك 
عند ثالان الظاهى انه مختار ما بضره لانه عيل الى من لا ممه ولذ ةاعد دالا دابفم ييكان 
فى هذا التخيير توفير اأنفعة عليه ولهذا لا إمتبر عله فى باب الوصية لان الوصية لدست من 
ابلك لتى فيها التفسمة له باعتبار الوضم بل هو نظير المبة فى حياته وان كان المتوه 
لا يقل الء بم والشر أء ذأؤنالة أنوه أو وصيه ف التحارة لايصح 3 ع زلة الصي الذ 

لا يمل 1 تكلم عن هديان لاعن بيان ولو أذ للممتو ه الذى يمقل ابيع والشراء 0 5 
ابنه كان باطلا لانه لاولاءة للابن على الاب فى التتصرف في ماله وقد بنا ان الااذت ف أ 
التجارة لانصح ممن لا يت له ولابة التصرف مطاتا وعلى هذا لو أذن له أخوه أو عمه أو 
واحد من أقريائه وى الاب والمد فاذنه باطل | قلنا 


1-0 يبأب المجر على الصبي والعيد والمعتوه م 


(ل رجه اله واذا باع ابد الأذون ‏ فالتجارة وا شترى فا-قه دبن أوم باحقه ثم 
أراد مولاه أن تحجر عل سه فليس بيكون الحجر عليه الا فى أهل سوقه عندنا وقال الشافى 
صحيح وان لم يل / به أحدمن أهل سوقه وهو بناءعلى مسئلة الوكالة ان عزل الوكيل لايصح 
الا بعامه عندنا وعنده يصح بغير علمه فكذلك الحجر على العيد عنده لصح بير علم الب لك 

سويت وراد سد أابة كالتوكيل وهذالان الولل نتصرف فى 
خالص حمفه فلا يوتف تصرفه على عل انير به ولان الاذن لا تاق به الازوم فلوم : علك 
المجر عليه الافى أهل سوقه لثبت به الازوم من وجه ثم الاذن صميح وان لم يل به أهل 
سواه تكدك لمر الذي رس ويرك الوكل تت كرادم لضدكة أ 


المجرعلى له. يك ولك إشترطاء عل الحو اه المتررد ازوو اقم ون 
فهم فم بداملوييناء على ذلك فلو صح الحجر لغير علميم اغسرروا هلان الميد أن 0 
ا ريا الخدهة الأولى وان ان مهدي نأ قامااب بيئة أن كأن قد<حر عله ذ: َأ ر حقوة م إلى مالعدالءتق 
ولابذرىا: تق ألا ومتى عق والمولى تعميم الاذنرصير كالها رمم فلدفم الغررقانا الاشبت 
الححر مالم مالم عل به أهل سوقه تم هو المح ر يلزمم التحرز عن معاماته وانلماطات اللزم لألغير 
لا بت حكه فى حنه مالم 7 نه كخطات ا ألا نرى ) ان أهل قباء كانوا يصلونالي 
يت المقدس يمد الام استقيال الككء ب وجوز لهم ذل كلام م ليما امون بهوهذا لاانه لامكن 
من الاممار الا تعد الل . نه الاان ا الوك لدو م الغ ر عنه ولا شترط م 
آهل الدؤق انهلا ضرما 1 فى المزلفان ”درفم معه نافذ 0 كان وكيلا أولم يكن ” 5 
المجر رفم الاذنواما برفم التى' ما هو مئلهأو فوقه فاذا كا نالاذنمنتششرا لابرفمهالاحجر 
منتشر وكان ينبن ىأن إشترط اعلام جميع الناس ذلك الا انذ لك لبس ف وسع أوليواا:-كايف 
ثابت در الوسع والذى فىوسعه اشبارا جر بان يكون قأهل سوقه لان أ كأثر معاملاته 
مع أهل سوقه ومالتشر فيم صل خبره الى غيرهم عن قرب فال <حر عليه ى ده 3 باع 
العبد أو اشترى ممن تدع بذلك فبيمه وشراؤه جائز لان شرط ة الاجر التشبير ولمبوجد 
فلا ثرت حكدفؤحق من 1 بدما لاشبت فىحق من لم بعل به وهذا لان الجر لا بل 
التخص يصن 5ل انرو كان انه فى حق» ن م بعلم ب 4 فلو , ستفى حق من عل به كان حجرأ 
خاصاوذلك لا يكون ) ألازى ) أنه لو أذن لدفى أن إشترى ونم من قوم بأعيامم واه 
عن اخربن فبايم الذين ماه عنيم كان جائزا وهذا مخلاف خطاب الشرع فان حكمه نبت 
فق من غل د ا بل التخصيص وكل واحد 7 ن الخاطبين اموجه 
كانه ليس معهغيرهواذا ألى المولي لعيده الىأهل سوقه ذال قد حجرت علىهذا فلا تبايءوه 
كان هذا ححرا عليهلان اأوليأنى عافى وسعه وهو تشبير المج ر فيقام ذلك مقام عل ججيع 
أهل السوق به عازلة امطاب بالشرائم فان الذى اذا أسل وم بعلم وجوب الصلاة عليه | 
حتى مذى زمان بلزمه القضاء لاشبار - المطاب ؤدار الاسلام والحربى اذا أسلى دار 
الاسلا م لايلزمه القضاء اع ادك خاب جر تررق نار رالارب 3 الول قد 


لوم ما أنى به من الح ر عليه فى أهل سوته وقد أعذر من ألذر فيخرجج بدمنأنيكون | 


4/9 

ارا لهم أو مضرا مهم بمدذلك وللكن هذا اذا كان محضر الا كثر من أهل سوكه فان أ 
|| كان اما حذر ذلك من أهل سو قدرجل أو رجلان يكن ذلك حجرا حت بحذر الا كثثر من 
أهل سوفه لان التقصود ليس عين السوق ( ألا أرى ) أنه لوأنى به الي سوقه ايلا وجعل 
بنادى قد حجرت على هذا لم يكن ذلكممتيرا فمر فنا أنالتصود عل أهل الوق ولاس فى 
وسعهاعلام الكل فيمّام الا كثر مقام الكل فاذاحضر ذلك الا كثرمن أه ل سوقه مجمل ذلِك 
ضور ججاعتم بتي الحجر في حق من عل بهوفيحقمنلم لله وأنبحضر ذلك أ كاثر 
أهل السوق جمل كانه لم حضر أحد منهم ( ألا ترى ) انه لودعا برجل من أهل سوقهالى 
بيه و<حر عليه ؛حضر منه ع يكن <حرا ولو دعا يمان له جماءة من أهل سوقه فأشردهم 
اله قد حجر عايه كان حجرا وهذا لان ما يكون عحضر من الماعة قل ماق فاما مايكون 
عحضر اا واحد والمثتى مد يخنى عل الماءة وشرط كةالمجر تشبيره فاذا كانعندجاعةمن أهل 
سوقه فمّد وجد شرطه ولوخرج العبد الي بلد للتجارة فأفىاأولى أهل سوقه تأشبدهما دقل 
حجر عليه والعبد لا بعلم بذلك لم يكن هذا حجرا عليه لانه اما خرج ليءامل غير أه ل سوقه 
فباعلام اهل السو ولايهم معنى دفم الغرر والهرور ولان عل المبد بالحجر شرط للبوتحم 
الحجر فىحقه كل الوكيل بالغرور وهذا لان العبد تضرر لصحة المجر عليه قبل عله لانه 
يتصرفعل أن شغ دبونه من كسبه ورقبته فاذا له دين وأقاء المولىالبينةانه قد كان حجر 
عليه تأخر دبونه اليعتقهويمد المتق بازمه أداؤها من خالص مالهوفيهمن الضر رهما لامؤفى 
وكذلك لو كان المبد فى المصر ولككنه لم يمل بالحجر فيس هذا بحجر عليه بل بتفذ تصرفميع | 
أهل سوقه ومع غيرهم مام بعل بالمجر فاذا عل العبد بذلك بعد بوم أو بومين فهو محجور 
عليه حين عل وما اشترى وباع قبل أن يل فبو جائز لان شرط صحة الحجر علمه به فكل 
تنصرف سبق ماهو شرط الحجر فهو كالتصرف الذى سبق الحجر وكل نصرف كان يمد 
| علمه بالحجر فبو باطل لان دفم الضرر والغرور قد خصل بعلمهبالحجر فان كان |أولى براه | 
يشترى وسيم لعد مأحجر عليه قبل أ يعلى به العبد فل بنهه نم علم به المبد فباع أو اشسترى 
لعد عاءه فالقياس فى هذا أن يكو نمححورا وأن لانكون رؤته ايله يبيم ويشترى اذنا 


| 6؟) 

عن النهى وجردا وعد ما عازلته ولكنه استحسن وجعل ذلك اذنا من الولى له فى التجارة. 
وانطالا ما كان أشرد به من الحجر لان المجر كان موقوفا على عل المبد بهوالحجر الموقوف 
دون ادر النافذ 9 رؤته تصرفالعبد وسكوته عن النهى ا كان رافما لاحجر النافذ الذى 
قد علمه العيد فلا ن يكون رافما لاحجر الموقوف أولى وه_ذالان السكوت عنزلة الاذن 
اله 2 ولو قال تمد ذلك الجر قد أذنت لك فى التحارة كان هذا اذنا مبطلا لذلاك الحجر 
الموقوف فكذلك اذا سكت عن النهى فان ذلك المجر كان لكراهة تصرفه والسكوت || 

عن النهى بمد الرؤءة دليل الرضا تصرفه والرضا بمد الكراه ةكامل واذا أذذله فالتجارة ول 

ذلك أحد سو العيد حي <حر عليه لعل مله لغبر كر من أهل سوقهفيو مح<ورعايه 
00 الححر الى من وص لاليهالاذن وهو العيد فبه نان المحر مثل الاذن واله ثى"' رفعه 
ماهو مثله ثم اشتر اطعلا أه لالسوقبالحجر كان لدفم الغ روالغرور عنمو ذلك الممنى لا بوجد 
| هنا لامهم لم يعلموا بالاذن ايعاملوه بناء على ما علموه فان علم اعد ذلك اهل سوقه باذنه ولم 
إعلموا بالحج رعليه فالمجر يحلا ن1| كان الحجر قبل علممم بالاذن فمدرطل به 0 ذلك الاذن 
واعا علموا بعد ذلك باذن باطل مخلاف مالو علموا بالاذن قبل قول المولي حجرت علية 
ولك مم لم إعاملوه حتى كن الجر من الول عليه لذن الحح, ر هبنا باطل مالم أبعم بهأهل سوقه || 
لان الاذن قد اهشر ذ يم حين علموا بهفلا ببطله ار مننشر فوم فيهم ولو ا لعلم بلاذن غير 
المبد ثم حجر عليه والمبد لايع به فاشترى وباع كان مأذونا والحجر باطل لانه ما وصل 
| المجحر الى من وصل اليه الاذن وهو العبدوهو نظير عزلالوكيل فانه اذاعم الوكالة وريم 
بالمزل لا يصير مءزولا سواء كان الوكيلعيدا لهأو حر افكذك عمجي واذا أذ نالعيد 
فى التحارة فاشترى وباع وهو لابعلباذن الول و م بعلم به أحد فلس هو عأذون ولاجوز 
ثى* من ندر فاته لان حك الحطاب لا يبت فى حق المخاطب ب مالم بعلم به خصوصا اذا كان 
مازما اياه وهذأ خطابماز ملا نهلايطالى بعهدة ته رفاته قبل الاذن فى الال ويطالب بذلك 
بعد الان فكما لادرت حك الجر فىحقّه مالم بل به لدفع الضرر عنه 0 
علم | اعد ذللك قاع واه شترى حاز مأذمله لعد العم بالاذنولم يجز ماقبله لانهحين عل فاعا " مشرط 
الاذن فىحتهالا ٠”‏ ن وكانه اذزلهفى الال ذلا 0 هذا الاذد لفما كان ساقا عليهمن لهس فاته 


ولو أس امول قوما اذ يأموه بأيمره والميد لا بعلم بس الويكان شراؤه ويدسمم بارا 


2) 


كاذ كر هنا وى زد يادات قالاذا قلالابلقوم بايموا اببىو 55 ذلك فان أخيروه 
عمالة الاب قبل أن ببالءوة ' فد لصرة فهممعهوان 1 _بروه 4. نهد وفى الوكلة ذ 5 ااسكلة 
فى اأوضعين اذا قل اذهب ذاشتر عيدى هذا هن ذلان قال فى أحد الأوضعين ان أعامه 
عتالة للوكل صمم شراؤه منه وقلى الموضم ال وان لم يعامه ذلك ولكنه اشتراه منه 
جاز شراؤه تيل فى الفصولكا برو ايان فى اجدى الرواتين الاذن فى الاتداء كالاجازة: 

فى الانتهاء واجازته كاهلة فى نفوذ التصرف سواء عم :+من باش رالتصرف أوليعم وكذلك 
أعبزرة بالتصرف ف الاداء وفى الروابة الاخرى قال هو مازم فى <ق المتصرف و الالزام | 
لا شتف حقه مالم بعل به وفيل انا اختاف المواب لاخ سلاف الوضوع فى 0 
وضع المسئلة فى الحر وليس للاب ولاة الزامالدين فىذمة أبيه الم م بعل الابن باذن الاب 
لانفد التصرف فى حقه ولاولي ولاية شغل مالية عبده بدله ( ألا ترى ) انه برهاه بالدين 
فيصح والحاجة الى الاذن هبنا لتعاق الدين عالية الرقة لالثوته فى العيد فالدين بالمعاءلة 
يجب فى ذءتهوان كان محجورا عليه حتى يؤاخذ به بعد المتق ولهذا صحتصرف من أصره 
المولي بالمعاملة معه وان لم لم العبد عمالة المولي وقد قررنا غام هذا فى الزيادات فان اشترى 
العبد بعد ذلك من غير هم داع فبو جا ز لان من ضرورة ١‏ نفوذ لصرفه مع الذن 
أ هم الولى عبايمته الحم أنه مأذون الاوك لاتقبل التخصيص فاذا '/بت فى حق البمض 
بدت فى حق الكل ولو كان الذين ىهم الوك أن بباعوه لم شعلوا وبايعه يرهم وهم 
١‏ دون باذنْ المولى والعبد لا م 7 2 م أياه باطلة وهو #<ور عليه علي 
حاله لان جرد مقالة الولى لانصير العبد مادو قبل أن بعلم . نه ولكن دمت - الاذن فى 
<ق الذين أمىهم : عابعته ضمئا لتصرفوم ممه للحاحة الى دفم الضرروالغرور عنم وما 
بت ضمنا لثى' لابثبت قبله ونبوت حكم الاذن فى حق سائر النا سكن لضرورة المكم 
بوذ له عرفه مع الذين أيهم الول 558 لبت ذلك قبل لصرفه معوم فان أنه 
عد ذلك الذن أيهم المولى ” 3 بإبع الميد إعدهم وها ١‏ اخرين جازت مبايعت-ه م الذين 
أعى هم المولى مما ومع من يله 00 و نصح المبابعة التى كانت قبل ذ ذلك أما نفو ذميألمته 
مع الذين أم هم المولى مما فلاحاجة الى دفم الضضرر والغرور عنهم وغوذه من لعدهم فلال 
الاذن لاقبل التخصيص بد .وجد ذلك دنغراان كان عاما م قبل ذلك وكان ان لانن 
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دق الزن مهرم قحك مقصودأ وف حدق غيرهم بع والتببع نكيم الاصل ولالسيقه 
|اواذا باع امول العيد الملاذون وعليه دناولا دن علية وقيضه اللشترى فهدأ حجر عليه علم به 


ابيع بدون رضا الغرماء ولكن لا عنم وقوع الملك لامشترى اذا قيضه لان ذلك لا زيل 
تمكن الغرماء من تمضه ولهذا لو أعتمّه الشترى كان عتقه نافذا وانةفكاك المحر عنه كان 
ف ملك اأولى وملاك المشترى ملك متحدد نرت لسييب متحددد فلا عكن اظهار حكم ذلك 


الاذن فيه فيثبت الجر لذوات محل الاذن وذلك أمس حكى فلا يتوقف علي علم أهل 
السوق به م لو أعتق المبد الذى كان و كل الوكيل بيمه فاه ينعزل الوكيل وان لم يمسم به 
وكذلك لو وهيه ارجل وقبضه الموهوب له لان الملك تجدد للموهوب له وكذلك لو مات 
الولى يصير ابد محجورا عليسه علم ذلك أهل سوته أولم يعلءوا لان صة الاذن باعتبار 
رأىالولل وقد انقطم رأنه اموت وحكم الاذن هو الرضا من المولى تماق الدين عالية 
|أرقبته وقد صار ملاك المالية عوتهحق ورثنه وجدد لم صفة المالية فى مالية رقبته وان 
كان الملاك هو الذى كان للمولىولكن رضا المولى غير مءتسبر فى الطال <ق ورلتهعءن 
مالية الرقبة فلتحةى اانافى قلنا لاببتي حكم الاذن بمد موت اولي واذا أشهد المولى أهل 
سوقه أيه قد حجر علىءب.ده وأرشل افي العيدنه ربولا أو كتين به اليه كيتابا فبلنه الكتاب ١‏ 
أو أخبره ارسول فبو جور عليه حين بلنه ذلك لان عبارة الرسول كعبارة المرسل | 
والكتاب أحد الاسانين وهو من يأنى كالخطاب من دنا ( ألا ترى ) انالنى صلى اللهعليه 
وس امامو | بالتبليغ الى النا سكافة نمكتب الى ملوك الا فاق وأرسل اليم من بدعوهم 
الميدين الاق وكاذ ذلك نيما تاما منهصلي اللهعليه وسل وان أخبره بذلك رجل لمبرسلهمولاه 
لم يكن <جرا فى قياس قول أَبى حنيفة رجه الله حتى مخبره به رجلان أو رجل عدل يعرفه 


| العبسد وقال أو بوسف وحمد رحمهما الله من أخبره بذلك من رجل أواصرأة أو صبي صار 
حورا عليه امد أن يكون الخبر حمًا وهذا الملاففى فصول منها عز لال و كيل ومنباسكوت 
البكر اذا أخبرهاالفضولىبالذكاح ومنباسكوت الشفيع عن الطلب اذا أخبره فضولى بالبيم | 
ومنها اختيار الفداء اذا أعتقاأو لىعيده الى لعد ما أخير ه فضولى ناته قط رهما فى الكل 
ان هذا من باب المءاءلات وخبر الواحد فى ماملات متقبولوان لم يكن عدلا ما لو أخير 
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ظ - 3 الاذن للعبد وهذا لان فى اشتراط المدالة فى مذاالير.» ضرب حرج 5 اي 
لا تمكن من احضار عدلعند كل معاءمة ولهذا سقط اشتراط المدد فيه مخلاف الشبادات 
فإذاك يسقط اعتبار المدالة فيه ومتى كان الخير حدًا فالخبر بهكانه رسول!ولى لان المولل 
أحين حجر عليه بين دنه فنكانه أمسه أن ببلغه الحجر دلالة والدلالة فى د.سض الأخكم 
الفرع خدوصافها بىعل رمم ولو أرسل إإشترط فيه صف ة العدالة فكذلاك هبنا وأو 
حنيفة رمه الله استدل تقوله تعالي با أها الذين امنوا ان جا ٠ك‏ فاسق نبأ فتبينوا فقدأمماسَ 
| بالتوقففىخبر الفاسق وذلكمنم من العمل خبرالفاسق فلو أثبتنا الحجر والعزل خبر الفاسق 
لكان ذلك حكما يخالف النص مخلاف الرسول فانهنابت عن المرسل فعبارة الرسول كمبارة 
امرسل فأماالفضولىفليس ننائعن للولى لانه ماأنالهمنابنفسه فييق حك البرمةصوراعليه 
وهو فاسق كان الواج التوةف فى خبر «بالنصثمهذا خبرءازم لابه بلزم المبد الكف عن 
التصرف و الشفيع طا ب امواسة والبكر حك الذكاح وال مو لى < اختيار الفداء وخير الفاسق 
لايكون ملزما كخيره ف الديانات تخلاف اخباره بالوكلة والاذن فان ذلك فير «ازم لانه. 
بالميار ان شاء تصرف وان 50 ونشرير ه- -ذه ان لهذا الخبر شهين شبه رواءة 
الاخبار.ءن حيث الل ام العمل نه وشبه الاخبار بالوكالةمن حيث اله معاملة وما 'ردد بين 
أصاين بوفر حظه عليب.| فلاعتبار معنى الالرام شر طنافيه العدالة و لشببهبالمعام لات لا بشتر ط 
العدد واختاف مشاخنا رحجيم الله فما اذا أخبر يذلاك فاسقان هنهم من تقول لايصير محجورا 
|أعليه أيضا لان خبرالفاسين كخبر فاق واحدف أنه لا يكون ءازما وأنه يجب التوقف فيه 
وهن اختار هذا الطريققالممنى الافظ المذ كور الكتابحتى يخبره رجلان أو رجل عدل 
فان قوله عدل يصاس نما لاواحد والثنى تمال رجل عدل ورجال عدل ومنم من سول اذا || 
ا خا بذاك فاستمان صار حورا عليه فظاهس هذا اللفظ يدل عليه فانه أطلق الرجلين واكا 
قد بالعدالة الواحد وهذا لانه يشترط فى ااشباذة العدد والعدالة لوجوب القضاه 5 17 ير 
المدد ذوقتأثير المدالة ( ألائرى ) أنقضاء القادنى بشبادة الواحد لاتهذ وبشبادة الفاستين | 
ينقد ذ وان كان خالفا لاسنةتماذا وحدتالعدالة هبن! بدو زالمدد لتر بالمبرفكذلك اذا 
وجد العدد دو زالعدالة وهذا لان طيأ بنة الب تزداد بالمدد 6 تزداد بالمدالة ويختلفون على 
قول لأ فق الذىألرة فدار اللر ذا أخيرء فلسق وجوب الصلاة عليه هل يازمه || 


إفروة 


العضاء بإعتبار خبرءقنهم من بقول بفبخى أن لا يجب عضا عندم الا ا عاذ 
الدين والمدالة ششرط بالاتفاق وأ كثرهرعل أ أنه سٍِ الملان كم فى الحدر وااءزلقالرضىالله 
1 عنه والاصعندى أنه يلزمه التعاء هبنا لان ه و أخرة فبو رول رسول الله با تبليغ م قال 
عليه السلام نضر اناما سمم منا مّالة فوعاها 6 سمعرا نم أداها لمق ينباو 0 5 
فى خبرالر-ول أنه عنزلة خبر المرسل ولا يمتبر فى الاازام أن يكون المرسل عدلافكذلك 
هبناولا دخل على هذا روابة الفاسق الاخبار لان هناك لارظور رجحان جا ني الصدق فى 


ْ خيرهو .ذلك دس كون الخير به دوأ وهبنا يمن أن ما 5956 به<ق فيئيت حكةه ف حق 


]| من أخبره الفاسق به حتى يلزم القضاء فها بتركه بعد ذلاك واذا أب قالمبدالأذونلهفى التجارة 


فاباقه ححر عايه وقال زفر رحمه الله لا يصير مححورا عليه بالاباق لان ة الاذن باعتبار 
«لك |أولى وقيام رأبه ول مختل ذلك باباقه والدليل عليه ان الاباق لامنافى ابتداء الاذنفان 
المجور عليه اذا أيق فَأَذن له الول فى التجارة وعلم نه العبد كان مأذو ناوما لا عنم ابتسداء 
الاذن لابمنم تماءه بطريق الاولى ولكنا تقول لما جمل دلالة الاذن كالتصريح نه فكذلك 
دلالة الحجر كالتصريح بالمحر وقد وجدتدلالة الحجر بعد اباقه لا زالظاهر ان المولى اما 
رذى تصرفه مأ لق مت طاءته ولا برضى شر فه لعد رده وابانه وهذا صصح انتداء 
الاذن لعد الاباق لاله سدّط اعتيار الدلالة عند التصر 2 خلا فه + بو صّحه أن حكم الاذن ش 
رضا المولى تعلق الدين عالية رقبته وقد وت المالية فيه بالاثفاق ولهذا لا يجوز فيسه ثىء 
*ن التتسرفات التى طبنى على مللك المالية فكان هذا وزوال هلك |أولى عنه فى الممنى سواء 
#بوضحه أن |أولى لو تمكن منه أوجعه عدّوبة جزاء على فمله وحجر عليه فاذا ل تمكن منه 
ا جع له الشرع حورا عايه كالمرند اللاحق بدار الحرب لو تمكن منه القاضى موه حقيقة 
بالقتل وقدم ماله بين وردّه فاذالم تمكن من ذلك جم له الشرع كالميت حت فى قسم القاضى ئ 
ماله بين 3 فان بابعه رجل نعد الاياق * 9 اختلفا فقال!ولى كان :١‏ اهأ وقالمن بأيمه : يكن 
نمام يصدق !إأولى على اباقه الا"يينة لان كونه مأذو “علوم وسيب الجر الطارئةعليه | 
متنازع فيه فالتول قول من شكره( ألا ثرى ) ان |أولى لو ادعى انه كان حجر عليه أو أ 
|.كان باعه من انسان قبلى مبابعة العيد م هذا الرجل لا يصدق فى ذلك الا ببينة فكذلك 
اذا ادعى انه كان '١‏ اما فان 3 البينة على ذلاك فد أندت الحجر العأرض بالمدة اناكم 
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ظ 1 
المولى البينة انه ابق منه الى .وض ذم كذا وأقام الذى با.. م العيد البيئة أن الول أ, اضية ال 
ذلك الو ضع اشترى ذه ودع 0 بنة 0 بايم العيد | أضا لانه شت رسال الولى اباه 
أواذنه فى الذهاب الي ذلك اوضع وبينةالمولى تنى ذلك وفها هو لقصو د وهو تماق الدين 
ريمن الم المسد رثنت لذلك بالبينة والولى ننى فكان الثبت أولى فان أريد العيد 
الأذون ثم" هرف فان قتل على ردته أونات بطل جييع ماصنع فى قول أبى حتيفة رجه الله 
]وان أسلم جاز جيم ذلك وى قول أبى وسف وخمد جيم ذلك جاثز ان ز ان أسم أو قتل على 
رديه لان اشكاك الاحر عنه بالاذن كاشكاك الاح ر عنه بالمتق ومن اع ألى حنيفة ان 
تغرف الريد لنفسه بوقث اذا كان حرا فكدلك اذا كان عيدا وان كانت أمة جاز جيع 
ما صنءث فى ردنها ان ليت أو تسل عتزلة المرة المرئدة وهذا لان الرجل تل بالردة 
حرا كان أو عبدا فكنا بوقف نفسه يوقف نصرفهفى كسبهوالرأة لا تقتل فلاءوقف تصرفبا 
فى كسبها 6لا توقف نفسها مالم رندهالك حكنا لاستحةاققتله بسبب الردة والوت <ةيقة 
وجب الاجر عليه فكذلك اذا توقف حي نفسه بالردة يتوقف <ك الجر عليه أبدا وبه 
| فارق المكاتى فان تصرفه فى كسبه بعد ردته نافذ لان انفكاك المجر عنه من حكم الكتابة 
|أومونه حميقة لاءنانى نقاء الكتابة فان المكانب اذا مات عن وفاء أو عن ولد يسعى فى ثقية 
الكتابة فكذلك استحماق نفسه بالردة لا عنع قاء الكتابة فلبذا نفد تصرفه مخلاف العبسد 
واذا أسر العدو عبدا مأذونا له وأحرزوهفى دارهم ود صار حجورا عليه لزواك ملك اللولى 
عنه وثبوت ملكيم فيه بالاحراز فان انفات منهم أو أخذه المسلمون فردوه على صاحبه لم 
بءد مدنا الا باذن جديد لان الاذن بطل لفوات محل حكه والاذن بعد بطل لا بمود 
الا بالتجديد وان كان أهل المرب ل يحرزوه فى داره, حتى انفات منهم فاخذه المسادون 
فردوه على صاحبه فبو على اذية لابه عتزلة الخصوب فى دهم مالم يحرزوه والغص ب لابزيل 
ملك المولى ولا بوجب المجر على الأذون ( ألا ترى ) ان المولى لو أعتقه قبل أن محرزوه أ 
| نفذ عتقه مخلاف ما إمد الاحراز واذا باع المولل عبده الأذون له ببعأ فاسدا نخمر أو خنزير 
'وسلمه الى الشترى فباع واشترى فى بده تمرده الى الباثم فبو محجور ءايه لان الشترىقد 
ملكه بالفبض مع فساد ابيبعو ذلك موجب لاحجر عليه وكذلك لو فبضه المشترى بام الباق 
6 محضرله أو و بنيرحضر» أو بع مره بنع نيد أس عولد ب قبضه لغير أسز ف مافرة | 
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| يصر حورا عليه لانالقبض ف البيعالفاسد عنزلة القبول فى البيم الصحيحفكا ان ايجاب 


البيع يكول رضى بو[ ا مشترى فى املس لاامده وتكدلك الببع الفاسد يكونزرضى مناابائم 


شضْه فى الحاس لا بعده فاذا قيضه بعد الافتراقلم علكه لانه قبضه بغير تسليط من البام 
فلا يصيرءحررا عليه وف اللجاس اا تفبضه بت ليط البائم اياه علرذلك فيملكهويصير حجورأ 
عايه فاما اذا أمره باليض نصا فبذا أمر متالق يتناول المجلس وما لعده فتى قبضه كان قبضه 
بنسليط البائم فيءلكه ويصير حجورا عليه ولو كان البيع ميت أو دم لم إيصر محجورا عليه فى 


جيع هذه الوجوه فان البيع بالبية لا يكون منممّدا ولا بوجب املك للمشترى وأ قبضه 
كان العبسد على اذنه في بد المك-ترى .نهذ تصرفه وان كان المشسترى ضامنا له فى احدى 
الروابتين ما لو غصبه غاصب ولو كان باعه ببعا صميحا كان محجورا عليه قبضة الشترى أُولم 
يشضه لان اللك بثدت للمشتر ى بنفس الممّد هبنا وكذلك ان كان المشترىمنه بالحيار ثلالة 
أيام أما عندهها فلان المشترى ملكه مع نوت :اتثار له وعند أنى حنيفة فلازز واله عن مك 
| البالمقد ثم ولذلك بفوت لحك الاذن وان كان اخيار للبام لم يكن ذلك <جرا الا أن ثم 

اببيع فيه لان خيار ابائع بمنع زوال ملكه وما بتي الك للبائم فيه ببق محل حكم الاذزولولم 
ببعة الولى ولكنه وهبه فاللهبة الصحيحة فى حكم الماك نظير الببيع الفاسدمن حيثان الملك 


تأخر الى وجود البض لضعف السبب وقد ينا تفصيل حكم التبض ف البيع الفاسد ففى 


| الحية الصمحبدة المواب كذلك واذا غصب عبدا دور عليه وطليه صاديه خجُحده الغاصب 
وحاف ولم يكن لصاحبه ينة ثم أذن له الخاصب ف التجارة فباع واشترى واأخصوب منه 
برأه فلم يمه ثم أقام رب العبد اليينة أن العبد عبده فتهي له به فانالقاضى ببطل جميعماباع 
واشترى لانه نين ان الآ"'ذن لكان غاصبا واذن الناصصيلا بوج ب انفكاك الاجر عنهولا | 
ندقط دق آاول عن مالءة الرقبة وفى القّياس سكوت الى عنالنهى كالتصر بالاذنو 9 
صرح بالاذن له فى التجارةجاز ذلك لقيام ملكه وان كان الغاص ىب جاحدا له ولكنه ترك هذا 
القياس فمّال السكوت عن النهى مع اممكين من النهى دليل الرضا فاما بدون لمكن من النهى 
ظ فلايكون دليل الرضى ( ألاترى ) ان سكوت الشفيمعند عدم لمكن من الطلب لا يكون 

مستّطا له وسكوت البكر كذلك وهو ل يكن «تمكنا من النهى هبنا لانه ما كان ياتفت 
الى نيه لو نهاه عن التصرف بل يستخف به فاصيانة نفسه سكت عن النهى ( ألا ترى )أن أ 


الاق قلع ا د خمل القاضى القول قوله فاشترى وباع وللولي نظر اليه ولا 15 
أام البينة اله عبده ل يجز شرا وه ولا بيعهلان سكونه عن 3 ى كان لصرانة نفسة واذادر ش 


عيده ه الأذون فبو 0 اذيه لان التدبير 00 الاذن ا التداء ؤلا 2 قاءهدط 0 


عنه فلا يؤر في الى عليه ولو 0 فاستولد ار م يكن ذلك حجرا عليهافىالقياس |أ 


وهذا قول زفر رحمه الله 1ا نا الدبير و لكنهاست<سن فقال استيلاد الولى حح., رءاعالان 


العادة الظاهصرة أن الانسان حصن أم ولده ولا لدضى خروجها واج وتلا ط +ابالناس ؤ ف المعاملة 


والتحارة وهذا لامها الصير ة راشا له فلا يأمن من أن باحق به نسبا ليس منه ودأيل الجر 
كصرح المحر ولا 7 وجد مثل هده العادة في المدر وهذا لاف مااذا أذن لام ولده فى 
التدارة لانه 0 وناك مخلاف العتاد واما ١‏ لعثير العادة عند عد م التصريم * مخادة, افاما م 
النه رخ كادف العادة فلا كتقدم المايدة بين بدىانسانجمل اذنانى التناو ل دط راق العرف 
فان قال لامأ كلم يكن ذلك اذا واذا ل العيد التاجر لعي عله فى ال تحارة ة فباعد واشترى فلدمّه 
دبن م ان الول حجر على عبده الاول فىأهل سوقه خض نهوالء, 35 الا > خر ل ذلك أو للا 
2 إعلم فال كازعلى الاولدن جره عا به دح ر عليهما جميعأ وانْلم 055 ن عليهدين يكن حجر ه 
ا علية جح جر علي الباق لابه اذا / يكن على الاول دين فالعيد الثانىخالصملك مولي وهو علك 
الاذنله ىْ ا "حارة اشداء عل الثابى اونا “ن دهه 3 الموال لاياء: تبر العيد كان انا بأعنه فى 


| الاذن ولكن باعتبار أن حسمن الول الاول بالمحر عليه دلول الرضي منه هرف الثابى‎ ١ 


وهذا الرضا بت الاذن من جهته ابتداء فكذلك بتي وأما اذا كان على الاول دين فالمولى 
لاعلك الاذن للثانى انه تصرف منه فى كسب عبده المستغرق بالدين فلا مكن أن يجمل الثانى 
مأذونامن جهة المولى ونا كان مأذونا من جهة الاول,الحجر عليهوقد اتمطم رأيه فيه واعاكان 
الثانى مأذونا من جهته دون اللولي وان لم يكن عليه دن فالثانى على اذنه لانه مأذون من جهة 
أأولىو ا أولى بق على حاله وان مات المولي كان حجر عليب.! جيما كان على الاول دبن أو لم 
|| يكن لابه انَل يكن عليه دن فالثانى كان تأنونامن جية الأول وعنهاز الاول محدوراعليه 

عوت المولى فكدلك لثانى واذا أذن المكاتب لمبده فى التجارة ثم يبز وعليه دبن أو ليس 


لا ل اه اند دنال لكان فان ا 


ربا ) 


الكانب أنعد منهة من 520 دوق اللدون وقد ينا هنأ اك انء, ده يكوذ دون من 
جهة المولى فبنا أولى وكذلك ان مات المكانب عن وَثاء أ عن غ غير وفاء أو عن ولد 
مولود فى الكتاة لابه ان مات عن غير وفاء وقد مات عادزا وعمزه فى حيانه يكون <حرا 


على ع.ده دونه عادزأ وال وان مات عن وفاء فهرو كآاحر ومو تالهر حجر على عبدهياةطاع 


رأه فه فان أذن الولد لامبد بمد موت المكاتي ف التجارة لم يز اذنه لان كسب المكاتب 
مشذول بدينه فلا نصير ثى* مه ميرأنا للولد مع قيام دينه وما لا سفذ منه سأخرالتهسرفات 
فنه فكذلك الاذن وكذلك المر اذا مات وعليه درن وله عبد فأَذن له وارئه فى التجارة 
فاذنه باطل لان الوارث لا علك لتركة المستترقة بالددن ولا نفذ ثى' من تعرفانه فبها أ 
مالم سقط الدينكم لاينفذ تعرفه فى حال حيأة مورنه فان قضى الوارث الدين من ماله لم 
ينقد ل أذيه أنضا لانه غير م تبرع فا قفى من الدين واعا قصدمه استخلاص التركة أبس توجبت 


الرجوع ما أدى وتوم دنه مما م دين الغريم فلا . فك أذيه ليماء مان فان أبراً أباه من المال |) 
الذى قفي عن لعف أذيه للعيد نفذ اذنه وجاز ما اشترى قبل قضاء الدين ولعده لان 3 
ذال 0 دينه بالابراء وصار هو ملكا لاتركة من وقت الموت ( ألا ترى ) أنه . نهذ 
ساخر نصرفاته فى العد فكذلك اذنه له فى التحارة ولو لم يكن على الميت دبن وكان ادن 
على السد فان أذن الوارثله فى التجارة جاز لان دين العبد لا يملك ملك الوارث فالتركة 
فأنه م مع تملقه فى ماليةرفبته ما كان عنع ماك المولى فى حيانه فكذلك لاعنم ملكو ارث لاف 
دين امولي فانه فى حر اك ان لازال ره وغل الغرع مه دم على حق 
الوارث و كذلك ابن ١م‏ كانت وأذنلاعبدالذى ركه أنوه قارو اشر ضرالا من اسان 
ذفقفى به الكتاية لم , يكن اذنه له فى التحارة صحيحا لابه ستوجب جب الرجوع عا أدى إيقفى 
نه ما عليه من الدين فقيام ديه عنزلة قيام دين اأولى فى أنه نع ملكه فلهذا لا بتفسذ اذيه 1 
ولو وهب رجل لابن اللكاتب مالا فتغى به الكتابة جاز اذنه للعبد ف التجارة لا نماوهب 
]| له عنزلة عار كسابه والمكاتت عق با كساب ولده للواودق الككا رتفي هنال لكا 
فكان قضاء بدل الكتاءةمن هذا الكسب كقضاله من ثى آخر للمكانب ولاستوجب 
الولد الرجوع عليه ذلك فتبين به زوال الاثم من . صحة اذنه واذا أذز ل الرجل لعبده فى التحارة 
م بن الول فان كان جنوه مطلبتا داا فهو حجر على ابد لان الولى صار مولى عليه ف 


2) 


التمرف وأ / رأنه ما أعس ض ذكان ذلك ححرا عليه وان كان ا 000 
لان الولى لم بر مولى عليه مهذا القدر من الجنون فهو عنزلة الانماء والرض فلا بوجب ْ 
!| المجر عل العبد لبا ملاك المولى وتناء ولابته والفرق بينالطبق من المنون وغير المطبق يناه 
فى الوكلة ولو ارد الولى ثم باع المبد واشترى فان قتل أو مات أو مق بدار المرب ونضى 
القاضى باحاقه ميم ما صنع العبد بعد ردة المولي باطل وان أسل قبل أن باحق ما 93 لعد 
ما اق بها قبسل قضاء القاضى ورجع فذلك كله جائز فى,قول أنى حنيفة وقال أو وسف 
وشمد جي.م ذلك جائز الا ماصنع المبد بعد لاق الولي دار الحرب فان ذلك يبطل اذالم 
برجم حتى يدغى القاذى باحاقه وان رجع قبل ذلك جاز وهذا لان استداءة الاذن بعد 
الردة كانشائه وتد ف ||اذون معشبر بتصرف الآ ذن ومن أصل ألى حنيفة رمه الله ان 
تصرفات اأريد بو تف لتوتف افسه ووقف ماله على دق ورثته فكذلك تصرف | !أذون 
هن جهته وعندهما تصرف ارد قبل لاقه بدار الأرب نافذ ويد لاقه بتوقف بين أن 
بطل القضاء القاضى باحاقه وكون امال لوارثه من حين له بدا رالربوين أن نهذ 
برجوعه مسا| ذ نكذلك نصرف !ل أذون من جهته ولوكان المولي امسأ فاريدت ” 9 ع العيد 
شيثئأ من ذلك فهو جا" زلان اتداء الاذن مها حم لعد ردتهأ ولان اصرف الأذون 
كتصرف الا ذن ونصرفها بعد الردةنافذ ما كان قولدفان نفسهالتوقف بالردة ولو للدت 
بدار المرب ثم باع العبد أو اشترى فان رجءت قبل أن قغى باحاقها فذلك جائز وان لم 
ترجع حتى فذى القاضي باحاقها وقسمميرامما وأبطل ماصنم العبد من ذلك ثم رجعت مسامة 
لم جز لاعبد اقمع لعدطاقها بدار المرب لان 508 المرب توقفت عل أن نسل 
4 الأسلدم أو فوت علمابالاستر قاق فيتوتف تصرفا ألضا وا توقف تصرفها توقف أ 
تصرف الأذون من جهها ولا القاضى اذا قضى بلحاقها جمل المال لوارنها من وقت لاقب 
بدار الحرب يم فى <ق الرجل ولَذا يعتبر من يكون وارنا لما وقت اللحاق بدار المرب | 
فتبين أن ملكبا زال من ذلك الوقت وذلكمبطل لتصرفاتالعبد وكا أن اذ نأجد الشر يكين 
ف المفاوضة والمنانلاعبد الشترك ف التجارة مجعل كاذنهمافكذلك حجر 0000 
لان كلاهما من التجارة وكل واحد مهما نانس عن صاحبه فى التصرف فى امال الشستر 
رن الس اواعرت الات ل د 1 او وف 


ةع 

روابة هشامعن #در حهبما الله لايجوز لان الاذنأممن المضارية فانه فك لاحهرولا يستفاد 
الثى' ماهوفوقه وفي ظاهس الرواءة قال المضارب مفوض اليه وجوهالتجارةفىمال المضارية 
والاذن ق التعارة من القمارة فاق عدن ايه رب الال خجزه. بأل لان الضارب أدى به 
حتي ديعه فيو رأس امال ( ألا ترى )ان رب امال لو نهى المضارب ل يمتبر نبيه ونفسه أقرب 
الى رب امال من كسبه فاذا كان لابعمل نميه منه فى منع المضارب عن التصرف فى نفسه 
فلان لابعمل مبيه فى منع الأذون من جهته عن التهرف ىّكسبه كان أولى واذا اشترى 
المرد الأذون عبدا فاذن له فى التدارة لجر المولى على العبد الا خر جره باطل كان على 
الاول دبن أوم يكن لان هذا حجر خاص ف اذن عام وهو باطسل ( ألا ثرى ) انه عد 
لمداء الاذن لو قال لاتأذن لعبدك فى التجارة لم يعتبر نميه وكذلك بمد الاذن لو مهاه عن 
دع هذا العبد لاسمل نبيه وكذلك لو كان الءيد الاول أن رجلا ديع عبده قهاه الولى 
كان نميه باط ذكاذلك اذا حجر عله ولو كان المولى حجر على العبد الآ خر وقبضه من 
الاول فان كان على الءب_د الاول درن فبذا والاول سواء لان قبض الولى ايأه من الاول 
باطل ولا مرج ه الثانى من أن يكون كسبا الاول فان دق غرماء الاول فيه مقسدم على 
حق الولى فاما اذا 1 ن على الاول دن فيض ألولى العيد الا خر و<در عليه جاز لان 
كسب الاول خالص حق الولى فبمبضه منه مخرج من أن يكون كسبا للاول وصار الاول 
بحيث لاعلك التصرف فيه بعد ديك حتى لو باع / جز بيعه فلبذا صار #جورا عليه محجر 

الولى واذا دفم الموليال عبده! لأذون ن نألا واسة أن يشترى به عبدا و, أذنَ له فى التحارة 
ففمل م حدر امولى على الولى وعليه دن أولا دن عليه فليس ذلك حجر على الآخر لان 
الاول فى شسراء الثالى والاذن له فى التجارة أب عن المولي <تى اذا ليّه عبدة يرجم به 
علي اللولى ولا نبت فيه حق غرماله فيكون الثانى ماذونا من جهة ال مولى فلا يص_ير الثابى 
جور عليه #جر المولى على الاول وان حجر المولى على الأ خر كان حجره ءايه جا'زا 
على كل حال لانه كان مأَذونا من جهة المولى كالاول وحجر الاب أو وصيه على الصبي المر 
المأذون له فى النجارة مثل الجر عل العبد لانه من جهة المولى كالاول وحجر الاب أو 
وصيه على الصبي المر استفاد الاذن من جهته وولاته قائة عليه بمد الاذن فكما ملك الاذن 


ولاته ملك الحجر وهذا لانه قد ل نس منه رش دا فيأذن له فى التصرف ثم ,بين له ان 


الاجر عله أنف فزع«دجر عابة ولان النتداء مهدأ دل أن أذن له نار ومجر عله نارة ا 


حت ثم هدايته ف التصسرذات وكذلك حجر القاضى ءايه لان الولاية ثانة له <سس ما كان 
للاب أو لاومى وكذاك حجر هؤلاء على عبدااه بي بعد ماأذنوا له فى التجارة لامممبالولانة 
على الصبي قاءوا متامدفى التصرف فى مالةفها برجم الى النظر وااجر من باب النظركالاذن 
فكنا صح “نهم الاذن لءبسده فى التجارة يصمح الاجر وموت الاب أو الوصى <جر على 
الصى وعلى عبدهلان تتسرفرما كان باعتبار به على ما بينا أن توفر اانظر بانفمام رأى الاب أ 
والوصى الى رأى الصبي وقد انقطم رأموما عومهما فيكون ذلك حجرا على الصبي وكذلك 
عبد الصبي اها كان يتصرف برأى الاب والوصى وقيام ولايتهما عليه وقد انقطم ذلك 
عو ما وكذلك جنومها جنونا مطيقًا فانه كالموت فى قطع و لاتبما عنه وفوات زأسهما فى أ 
النظر له وكذلك عزل القاضى الوصي عن الوصية فان ذلك يزيل ولاته وقطم تدبيره فى 
النظر له فيككون <جراعلى من كان ننصر ف باعتبار ر أنه ع الصي أو عبده ولو كانالقاضى 
أذن لاصبي أو الممتوه فى التجارة ثم عزل القاضى كان الصبي والمتوه على اذمبما لان اذن 
القاضى يكون قضاء منه فأنه ليس له ولابة غير ولاءة القَاضى وبزل القاضي لانبطل ثي' 
من قضاياه ولانه كالناني عن المسلمين فىالنظر لهذا الصبي والنصرف فىماله بالاذن وغيره 
لسجز المسلمين عن الاجماع على ذلك وبءد ماعزل القاضى لم يبدل حال عامة المسلمين فى 
الولاية ولهذا لم شعزل وصيه وقيمه بمزله فكذلكمأذو نه واذا كان لاصبي أواامتوه أب أو 
وءىأو جد أبى الاب فرأي القاضى أن ,أذن له فى التجارة فأذن له وأبى ذلكأبوه أو وصيه 
فاذنالقاضى له جائز لمايينا ان اذنه عنزلة القضاء منه وو لاه القضاء له فى حالقيام الاب وعد | 
مونه إصفة واحدة ولانه متىكان النظر فى الاذن فكذلك عاحق على اأولى أن فعله فاذا 
امتنعمنه كان لنقاض ىأن يتفذءكالولى اذا امتنع من تروياللولى عليبامن كنق زوجها القاضي 
اذا طلبت فان حجر عليه أحسد من دؤلاء جره بال لانه مذابريد أن فسخ ما قفى 
| القاضىعايه ولانحجره عليه كابائئه فى الاتداء وكاأن إناءه لا عنم صعة اذن القاضي لدكذلك 
حجره عليه امد الاذن وان مات القاض ىأو عزل نم حجر عليه أعنل من هؤلاء مفجره باطل 
لان دزل القاضى وعونه لا تزداد ولابتهم على الصبي فكنا لا بنفذ حجرهم عليه قبل عزل 
القاضى فكذلك بحده وكذلك لو<جر عليه ذلك القاضى بمد عله لانه بالمزل التحق نسائر || 


الرعايا فم ببق لدولاية النظر فىحةوقهذا الحدىو اما المجر عليه الى القاذي الذى يستقغى بعد 
موت الاو لأو ءزله لان ولابنه عليه فى النظركولاءة الاول ولا تقال الثاتى بالحجر كيف 
ؤ نض قضاء الاول وهذا لان الاول لو<جر عليه حال كونه قاضيا بعد <حره لا لطريق 
أنه تقض لتضائه بالاذن بل بطريق أنه انشأ نظرا له على ما نا أن النظر قد يكون بالاذن 
له فى وقت والهجر عايه فى وقت اخر والثانىكالاول فها برجع الى انشاء النظرلاصي كما فى 
سار التصرفات فى مالهواذا أذن الرجل لبد ابنه الصغير فى التجارة ثم مات الابنووارته 
الاب فبذا حجر عايه لان ة اذنه كازباءتار انه نائسعن الابنوقد زال ملك الابن عوبه 
ولا َال الاب مخافه فى هذا اللاكشوهو راض بتصرفه لانه انما كان راضيا تصرفه فى هلك 
الصي وذلك لا يكون رضا منههرفه فى ملك نفسه وكذلك لو اشتراه الاب من الابن فهو 
محجور عليه لان اللمك قدانّةّل فيه من الابن الي الاب ولو ل يكن ذلك ولكن أدرك الصبي 
أو كان معتوها فأفا فالبد على اذنه لان تصرف الاب نفذ فى حال قيام ولاءته فلاببطل | 
بزوالولابته كسائرالتصرفاتمفك الحجرعنه بالاذن كفنك الحجر عنه بالكتابة ولو كانبه 
3 ثم أدرك الى 18 سطل || كتاية وان مات الاب بعد ادار ك المي وافاقة أأمتوه كان العيد 
دلى اذنه لان يعدادرا كدالء دم أذون من جهته فان الاب كان نائيا عنه فبذا ومالو أذ له لعد 
الللموغ ابتداء سواء * 6 هو بعد الاذن تمكن من الجر عليه فاستدامته الاذن : ككنه من 
المج ركانشائه ولا تذير ولابته عليه مو ت الاب واذا ارند الاب بمد ما أذن لابنه الصفير 
ف التحارة نم حجر عليه ثم أسلم لفحره جائز لان جره عليه صرف كسائر تصسرفاته فينفذ 
باسلامه وان قتل على ردته فذلك حجر أبضا عمزلة مالو مات وأبنه صخير ولو أذن لابنه ف 
التحارة لعد ردته فباع واشترى وللْقه دن نم حجر علنة ُ 9 أسل لمي مأصنع الاءنمن ذلك 
جائز وأن تل ذلك على ردته أو فاك كأن جع ماصنم الابن ه ن باطل وعداعتم جميعا 
ظ لان اذنه له فى التحارة تصرف محكم ولايتة عايسه وولابته عليه , وفغت بلردة على أن تقرر 
ٌْ بالاس-لام وبعال بالةتلى وكذلاك تصرفه عم ااولاءة وه_ذاء على »دهبب أ مخلاف لصسرفه 
حم ملكه ذان ملكه لم زل عننه بردته ذلا يمتتع نفوذ أصرفه باعتبار الك والذى فى اذنه 


لابنه الصخير أو اأمتوه فى التجارة وهو على ذميته »: زلة اا لفى جيم ماذ كرنا دوت 
ولابته عليه قال الل تعالى والذين كهروا بعضهم أواباء دض واو كان الولد مسا ابأسلام أمه 


أو لام نفسه بأن عقل فأسلم كان اذن الاب الذى له باطلا لانهلاولاية لالدى علي امسلل 

فصحة اذنه اعتبار ولابته فان 1 سل الاب , مد ذلك ا( بز ذلك الاذن لانه ١‏ اصرف منه قبل || 
بوت ولاته عليهولابتفذ ولاته ااتى محدث من ١‏ سدكالاب اذا كان لوكا فاذن لولده 
ال ثم عتق ل يتفذ ذلك الاذن والله أء عم 


( قال رحمه الله ) واذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحده فى التجارة فباع واشترى 


فاحمّه دبن فذلك كله جائز فى نصيب الذي أذن له لان الاذن ذلك لاححر وذلك لامحتمسل 
الوصف بالتجزى ولا صور انفكاك الاجر فى نصف الاصرف دون النصف ولايد من 
تصحبسهذا الفك فى نصيب الآ ذزلانه آصرفمنه فىملكه واسقاط لهتهفى المنم منشغل 
مالية نصيبه بالدبن والاسقاط تم بامسقط وقد بينا أن اذن امولى اما يشترط لوجود الرضا 
منه تتعاق الدين عالية الرقبة وهذا الرضى من الآذن الآن مح فى أصيب نفسه دون 
نصيس صاحبهوحوز استحماق مالية الرقبة بالدين ما وز استحمّان جيعه فكانهذا تملا 
للوصف بالاجزى فيثبت فى نصيي الآ ذن خاصة وات كن فى يده مال أصابه من تجارته 
فقال الذى لم بأذن له أنا حدذ نصف هذا امال فليس له ذلاك ولكن يمعلى منه جميع دن 
الفرماء لان حاجة العبد من كسبه مقّدءة على حاجة |أولى والذي وجب على هذا المبد هبنا 
لسبب ظبر فى حق أأو لى فيقدم من كسبه قضاء الدين على <ق اولي فان بقى بمد ذلك 
ف أخد كل واحد من الموليين نصفه لانه كسب عبد م.شترك هما واززاد الدين على ماى 
يديه كانت نلك الزيادة فى نصيب الذى أذن له خاصة من الرقبة لوجودالرضا منه باستحقاق 
| مالوسة نصيبه بالدين وانعدام الرضا به هن الآ خر وفرق بين الكسب والرفبة من حيث 
| ان نصيب الذى ل ,أذن من الكسب ٠صروف‏ الي الددن دون نصيبه من الرتسة لان 
| الكسب تلكه اأولى هن جرة البد وسلامته له متعلقة بشرط الفراغ من حاجة العبد 
ظ فا / فرغ م من الدن لاسي له فأما الرقة رحصل لاءولى هن جهة العبد واا 'ستحق مالية 
ظ | الرقه بالدن عند وجود الرضا من |أولى نصرفه الي دونه ول وجد بوضحه ان الدين انا 
آله لسبى الذى ا الكسدب وال لتم مقابل بالثرم نكا ايكون لدف الكسب للذى 


2) 


: أذن له فكذلاك يستحق عليه صرف ذلك الكسب الى قضاء الدين لتتحمق مقابلة الم 
بالفرم مخلاف الرقبة فان<صول الرقبة لامولىما كانبالسبب الذى به وجبالدين فلاتهرف 
مالية الرقبة الى الددن مالم برض به المولى وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استبلاك 
مال أو غيره لان الاقرار من التجارة فالدين الواجب به نظير الواجب بالمبايمة ولواستبلك 
مالا سينة كان ذلك فى جميع رقيته عسزلة مالو استبلكه قبل اذن أحفها له وهذا لا نالحجر 
ذق المولى انما يتحئق فى الاقوال ولا بتحة قف الاذمال فانها سوسة قبا وجودها 
( ألا ترى ) ان الجر بسبب الصى لايؤثر فى الافمال فيسيب الرقأولىفاذا تمدق السبب 
ظبر الد بن فى <ق اأولى والدبن لا 32 فى ذمة العبد الا شاغلا مالة رقبته عفان قيل هذا 


فى الفصل الاول موجود فالدين بالمباي.ة ظبر وجوبه فى حق اأوليين جما م لا ستحق 
به نصيب الذى ل أن له #قانا لا كذلك فان فيا نيت الجر يسبب الرق لاإظور وجوب 
الددن في حق المولى الا بد فك الحجر عنه وفك الحجر وجد من الآ دن خاصة ولكن 
2 نفوذالنتصرف لاحتمل التجزى فظبر فى الكل لاج-ل الغرورة والثابت بالغرورة || 
لابعد ومواضعبا ولس من ذرورة قوذ ندرفه ظبور الدبن فى حقالمولى فى استحقاق 
مالية الرقبة م لو نوكل العيد عن الغير بالبييع والشراء ولكن من ضرورة نفوذ (هسرفه فى 
سلامة الكسب للمولي ظرور الدن فى حق ذلك الكس ىفن هذا الوجه حدق الفرق ذان 
اشترىالمبد وباع ومولاهالذىلم يأذن له برادفل به فبذا اذن منه له ف التجارة لان السكوت 
عن النهى عنزلة التصر بم بإلاذن+فانقيلهذا اذا كان متمكنا من نميه عن التصرف وهوغير 
متمكن من النهى هبنا لوجود الاذن من الا خرفلا مجءل سكو نهدلل الرضاتهر فههقلنا هو 
متمكنمن اظبار الكر اهة وازالة احهالممنى الرضا من سكونه ذاذا ترك ذلك مم الامكانا قام 
ذلك منه مقّام الرضا تتصرفهحتى لو جاء به الآ خر الىأه ل سوقه فال انى لست آذنا له فى 
التجارة فان بأرسّموه نشى'فدلك فى نصيب صاحبى فباع لءد ذلك واشترى والشريكالذى لم 
دن له ينظر اليهذيذا لايكون اذنا منه فى نصيبه استحسانا لانه أنى با فى وسعه من اظبار أ 
الكراهةلتصرفهويق الضرر والغرور وف القياس هذا اذن أيضا لانه مالك لنصيبه بمدهذه ظ 
القالة فيقاس بما لو كان مالكا ميمه ولو أنى بعبده الى السوق وقال لست دن له فى التعجارة أ 
فلا تبايموهثم رآه بمد ذلك يتصرف كان اذنا منه لف التجارة فكذلك هبناوالفرق بيناافصلين 
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على طر يم الاستحس انان الءبد اذا كان كله له فهوقادر على منعه من التصر ف حين راه يتصرف 
فيجعل سكونه عن المنع دلول الرضا ولا ينعدم ذلك بما كان منه من اظبار الكراهة #بلهذا 
فقد برذى امرء ترف عبده ند ما كان يكرهه وفى هذا الفصل ليس فى وسمه أن نمه 
من التدرف وانافى وسعه اظبار الكراهة وقد أنى به فلا نفسخ ذلك اسكويه عن النهى 
عند رؤته يتصرف ولو كان الذى لم يأذن له بايعه بعد مثالته جءل هذا ناسخا 1ا كان قيله 
من أظرار الكراهة فان مبايمته اياه كالتهر يسبالرضا بنه.رفه فهو وقولهأذنت لك فى التجارة 
سواء واذا قال أحد الموليين لصاحبه إثمذن لنصيبك منه فى التجارة قفملفالعبد كله مأذون 
له فى التجارة لوجود الرضا منه تصرفه من الآ"ذن بالاذنومن الآ خر بدوله! ذن لنصيبك 
فبذا الافظ أدل على الرضًا :ته فه من سكوته عن الاهى واذا جءل سكوته عن النهى دليل 
الرضا فأصه بالتسايط أولي أن تمل دليل الرضا ولو كان العبد بين رجلين فكائى أحدهما 
نصيبه منه فرذا اذن منه لنصيبه فى التجارة لان انفكاك الجر بالكتاءة أقوى من اكاك 
المجر بالاذن والاقوي يلتظم الاض.يف ثم هو رذى منه بتصرفه حينرغبه ف تحعديل المال 
وأدائهليمتق نصيبه وللا خر أن بطل الكتاية لدفم الغمرر عن نفسه بمتق نصيب المكائب 
عندالاداء وبه فارق الاذذفانه لاضر عل الشريك فىثبوتحي الاذن فى أصيب الآ ذن 
في امال ولا فى ثانى امال فان ههه دين ثم أبطل الاخر الكتابة كان ذلك الدين فى أصيب 
الذى كانب خاصة لوجود الرضامنه ساق الدن بنصيبهوان سطل الكتاية حتى راه يشترى 
وسِع ف لبه 1 بكن ع ذلك منه اجازة للكتاءة وله أن بطاما وكان هذا اذنا منه له فى التجارة 

لا نالاذنقا21 جارة جرد الرضًا بتصرف العيد شت وال سكوتعن النهى دليل عليه فأمانى 
تنفيذالكتاة فالحاجة الى التو كيل لنكونءباشرة الشريك عنزلة مباشرنه والتوكيل بالسكوت 
لاءثبت ولان السكوت مهتمل واعا يترجعم جانب الرضافيه اضرورة الحاجة لي دفم الضمرر 
والذرورعن الناس وهذه الضرورة رتفم اذا جمل ااسكو تاذن وان لم جمل اجازة لاكثانة 
والثابتبالضرورة تقدر بقدرها ذان ردا لمكانمة وقد لق العيد دن بيع كلهفى دين الا أن 
بشديه مولاه لوجود الرضا منهما تعلق الدبن عالية رقبته ولو كان العبد لواحد ذكاتب تصفه 
كان هذا اذنا بطيعه فى التجارة لوجود الرضا منه بتصرفه ثم عندهما يصير الكل مكاتباوغند 


أفى حنيفة يصير نصفه مكانا وماا كتسب من مال فنصفه لامولي باعتبار اانصف الذى ا( 
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بكاتب منه وتصفه لامكاتب باعتبار النصف الذى يكاب هنه وما لله .من ذءن كان عليه أ 
أن يسعى فيه لان مكاتبة النصف 5كاتبة لمهم في اله لامجوز بيمه ذه السمابة فها لاق 
من الدين كا لوكان الأذون مسديرا ولو كان المبد بين رجلين فأذن أ<_دها لصاحبه فى 
أن يكانب نصيبه فكانبه ذبذا اذن منهما لاعبد فى التجارة 1 قلنا ولكن الكتاة تقنتصر على 
نصيب المكانب فى قول أنى حنيفة حتى أن نصف كسبهللمولى الذى لم بكانب وكانه أورد 
هذا الفصل لاإضاحماسبق من انسكوته عن النهى وأمه أن يكاب أصيبه سواء فكي ان 
تسايطه اياه على ذلك يكو ن رضي منه بتصرفه ولا يكون أصرا با! كتابةفى نصيب هه فكذلك 
سكوته عن ال:هى الا أن تسليطه ايأه علي الكتابة يكون رطامنه بالكتاة فى نصيب الشرييك 
ذلا يكون له أن بفسخبا بعد ذلك وسكوته عن النهى لايكونرضا منه بالكناة فى نصيب 
الشريك فكان له أن ببطلبا وكذلك لو وكل أحدهما صاحبه أن ,كاب أصوبه لان مباشرة أ 
الوكيل الكتاية فى نصيب أأو كل رضا منه تدرف ااعيد وبنفوذ الكناءة فو ذصيب الموكل 
| فلا يكون ذلاك مباثشرة مه للمكاتية فى نصيب نفسه ثماا كتسي العباد بعد ذللك يكون 
أصفه للمكاتب ونصفه لاوكيل لان تصيبه لم يصر مكانيا عنده ولو أذن أحدها للمبد فى 
التحارة فادده دن نم اشتري نصيب صاحيه منه 9 اشترى ١د‏ ذلك وباع والمولي ل.ل || 
به فاحمّه دين فان الدين الاول والا آخر كله فى الاصف الاول لوجودالرضا منه بتعاق الدبن 
بالنصف الاول ولم بوجد مثل ذلك الرضا فما اثترى من تصيب صاحبه اذال بعل منه نصرفا ش 
لعد الشراء ولو كان لم ببعهوشراءه بعد ما اشتري نص _صاحبه كأن هذا اذنا منه للنصمف 
الذى اشتراه فى التحارة لان استدامته الاذن السالق وتفريره علي التتصر ف مع علمه منه || 
علزلة ابتداء الاذن ول يعتبر الرؤية هبنا اعا اعتبر الم بتصرفه لابه هتناك الحجر فى حمه 
واعتبار 0 ت عن النهى عند الرؤية فى الحجو رعليه لدذم الغ رر وااغرور عن الناس || 
وهذا فى الماذون لا بتحقق ذاعا يمتبر عامه ,صر فه ليكون مهّررا له على ذلك بالفكالسابق 
أثم الدبن الاول فى النصف الاول خاصة لانه حين 1 ؟ تب المرد بسوبه لم يكن الا ذن 
مالكا الا لذلك النصف والدين الآ خر فى جيم الءبد لانه حين ١‏ كتس. إسببه كان جيمه 
مأذونامن جهة الآ ذنفى ملكه ولو أذن ل#أحد المولينفى التجارةوأبىالا +رالى أهل سوقه 
ش فذ,أهم عن مبألعته مان الذى لذن له اشترى نصيب صاحبه مه ولد صار العرد محدورا عليه 


لطي 


لان 9 الاذن! يكن 0 فُْ لصوب ل اما كن ف صاب ب البائم وقد انول الماك 


فى ذلك النصف 0 الأشترى ولو كان الكل مأذونا فباعه مولاه صار محجورا عليه فالنصيف 
|| عتبر بالكل فان راهالشتر ى بيع ويشترى فل سنبه فبذا أذنمنهلهفى التجارةلانه امد مااشترى 
نصيب صاحبه يكن من هيه عن التصرف فيج.ل سكونه عن النهى دليل الرضا ولامعتبر 
ها سبق من الننهى عن ميايمته كما لو كان العبد كاه له عند ذلاك واذا اشترئى"الرجل الء, بد علي 
انه بالخيار ثلاثةأيام فاذن لهفي || عار و نظر اليه يشترى ويسم م هه كان هذا رضأ منه 
العيد ولزمه الم بيع والء. خدماذون له قرضهأول : قيضه لان الاذن فى التحارة تصرفمنهفيه 
+ اللك فيكون دليل الرضا مه تقرير ملكه وذلك اسمّاط منه خإياره والسكوت عن 
النهى عند لمكن منه عتزلة الاذن وهو متمكن من الاذن لانمى عن النصرف سواء قيضه 
أ م تبه فكان سكوته كاذله ولو كان الميار لابائم فذق البائم له فى التجارة بغير عضر 
ظ من المشترى أو رآه يسيع ولشترى م لم سقط خياره لذلك و نتمض البيع فى قول 
ألى حة يفةَ وحمد رهما الله وى قول ألى بوسف الا وهنا شض منه لله بيع وهذا لان | 
ْ الاذن له فى التحارة ا للك فيكون مقررأ به ماكة وذلك منه كااته ريح بالفسخ 
ومن أصل 3 وسف أن من له الل يأر تفرد بالفسخ لغير محضرمن صاحره وى ا أبى 
<نيفة وحمد لاسنفر د بالفسخ الا #حضر من صاحيه لاف ماسيق فاذن الك_ترى له فى 
التجارة عازلة الاجازة منه للبييع واجازنه لير محضر من صاحبه صكيحة فان مه دين لد 
ما أذن له البائم فبذا تقض منه للبيم لان الدبن عيب فى العبد وانماتييب بهذا العيب سيب 
الاذن الموجود من البائم فالتء, بيب من البائم فيمدة الخيار فسخ واذلم يكن عحذسر من صاحبه 
لابه 00 من طريق المج وان ياحقه دين ح<تى مضت الثلاثث البييع وصار عورا عليه 
لانه كان مأَذو نافى ملك البائع وقد 0 الاك فيه اللي الشترى وما | كتسبالعبد من ثى* 
فهو للمشترى لا علكه عند سقوط الخيار (سبب البيم فس_تند ملكه فى - الس الي 
وقت البيم فان كان المشترى قد قبضه قبل الا كتساب طاب له الكسب وان كانا كتسيه 
قبل قبضه تصدق به لانه ربح حصل لاعلى ضمانه وما | ك.تسبه بعد قبضه فهو ربح حصل 
على ضمانه فيطيب له واذا كان العبدبين رجلين فاذن له أحدهما فى التجارة فلحةه دين وف بده 
مال فال العبد هذا من التجارة وهو للثرماء وصدقه الذى اذن له وقال الذى ل أَذن لههذا أ 


(/غ) 


مال وهب لك ولي نصفه فلقياس أن يكون تصفهله ولكنا تدع القياس وتجمله كله لاخرماء أ 
ولد علم أن امال وهبه رجل لأءبد أو تصدقءه أو كان من كسب كتسبه قبل الدين أو من 
لدت 5 به لعل الدين ه ن دير الذى للْمّه من قبله الدن قنصف هذا الال لادولى الذى 
ْ ا دن له ونصفه لاغر ماء أما اذا دل أنه صدقة أوكية ف بده فسلامة تصفه للذى] بأذذله 
ما كان بااسبب الذى له وجب الدبن على العيد ولأسن ككن عمنه باعتيار اذل الآاذن لان 


يل الجية والصدقة ديح منه وان كان عد<ورا علية فيكون تلصيب الذى : أذن من الحية 


| والصدقة عنزلة نصيبه من الرقبة ذكما لا صرف نديبه من الرقبة الى دنه فكذلك تصيبه |) 
م افية والفيلةة وكذركننا! كمون لوق لانن اونب لوق الدوون فين انيت 
الذى اقه من قبلهالدينةتصف هذا الكسب كان سالا اذى م أذْن له قبلى أن ياحمّه الدين 
فلا يتذير ذلك باحوق الدين اياه أو كان بل له لولا ما تقدم من لوق الدين والذى لم ,أذن 
له مارضى باحوق الدين ايأه فلا تمتنم سلامة نصيه له بسبب ذلك الدينواتما كان ذلك خاصا أ 
ذما| كاسيه بالسيم الذى به أقه الدين فكاز ذلك حك نابا نطريق الغمرورةلانه لامكن 


| من أخذ نصيبه من ذلك الكسب الا باعتبار الرضا باكتسابه ومن ضرورته اق الدبن 
| ذلك الكسب أر َك لو استفرض الءبد من رج-ل مألا م جاء من الدو فى بده ألف 
ادرهم فال هذه الااف الدى استقرضت أ كان لالذى لم ,أدن له أن ,أخذ نصفه لايكون له 
ذلك ويكون لامقرض أخذ ذلك امال من الذى ل ,أذن له اذا عر فنا هذا قنقول اذا اختلما | 
فال العبد هذا من التجارة وقال الذئ ل ,ِأَذن له بل هو فى بدك هبة أو صدقة فى القياس 
القول قول الذى لهياذن له لان سوب سلامة نصف هذا امال له ظاهى وهو انه كسب 
عببده والعبد بدعي دوت حق ااغرماء فيه و|أولى مدكر فكاذ, الول قوله لا ذكارهم لو 
1كتمب العبد مالا وله دين ثم ادع العيد أذ الو لى كان اذن له في التجارة وأ نكر ا أولى 
|| ذلكفانه يكون الول تول اا ولى ولكنه استحسن ؤمل امال كله لاغرماءلان الظاهى شاهد 
ظ لاعبد من حرث انه صار منةنك الاجر عنه فى ١‏ كتساب |مال بطريق التحارة فالظهى ان 
| الال فى بده بذلك الطريق حصل ولان الدين ور عليهءم ظبوره-_ذا الكسب فى بده 
ولا اعم لكل واحد منبمأ سيب فدهل باعتبار الظاهص سدأ واحدا ثم كسب العيك سب لم 
ْ للعولى د “ن ديله أو إشرط أن وصوله الي بده كأن سبدب ا غير السب 


| الى يهوجب نه ا ذا اشرط لات ء جرد 3 ارلا 5 شت الاستستاق الذى 
4 وجب الرن لاءولى اق كخ ولا 0 الذرماء فهلنا إعمرف جيم الكسب الى دلومم اللا 
»عل اله «وهوب والله أعلم 


جه باب الدين يلحق العبد الأذون 2م 


( قال رحمه الله ) واذا أذن ا ولىمبدهف التجارة فاحقه دين إسبس التجارة فان كان فى 
| كسبه وفاء بالدين أصى بقضاء الدين من كسبه عند طلب الثريم وان لم يكن فى بده كسب فيه 
وفاء باد بن تباع رقبته فى ديونه الا أن يفديه مولاه.تضاء الدين عندنا وقال الشافنى لاتباع 
رقبتة فى دن التجارة لقوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الىميسرة والعبدالذىلا كسب 
فى ده معسر فكان مستحمًا لنظرة ششرعا ولو أجله الطالب لجز يسم رقبته فسه ذكذلك 
| اذا أنظره ااشرع والانى فيه أت رقبته ليست من كسبه ولا من تحارته ولا تباع فى دبنه || 
كسائر أهوال | أولى وبيان الوصف انها كانت م_اوكة لامولي فل الاذن له فى التجارة 
وانه لا ملك يع زقية ولا وهنيا وتائيره وهو ان استحمّاق فضاء دين النجارة شبهالالتزام 
واا بهلي ٠ن‏ التزمه من ماله لامن مالعبد د والعيد هو |التزم دون |أولى الا أن مولي 
الاذن 1 يكوذهانزما تهدةتصرفاته فى | كسابه لا فى رقته لاله بقصد تحصيل 42 لنفسه 
لا اتلاف٠1.كهوهذا‏ كاذن الاب والوصى لمبدالصيرف التجارة وهو يح وانا صل مقصوده 
اذا كان رجوع الءد بالمهدة مقصورا علي كسبه فصار فى <ق مالية الرقبة مالعد الاذن"م 
قله وما لاتباءرةبته فى دون التجارة قبل الاذن ذكذلك بده مخلاف دين الاستبلاك 
ذان وجوبه يتقرر -ببه من غير أن يحتاج فيه الي اعتبار رضا اأولي واستحقاق مالية الرقبة 
به لان الجنابة الموجودة من ملكه كالجنانة اللوجودة منهفى استحمّاق مالية الرقبة#توضيح 
الفرق انهل بوجد من المتلف عليه هناك دليل الرضا أ حمّه وي التأخير اللي وقت عتقه 
أاضرار به فلدقم الضرر داق الدين برقبة العيد وهنا صاحب الدبن عامل العبد باختياره 
فيكون راطيا بتأخدير حقه حين عأمله مم عاءه انه لبس في بده كسب واأولي غسير راض | 
باتلاف مالية رقوته فراعاة جانب المولي أولي وأحابنا استدلوا بما روى أن النى صلى الله 
عليه ول باع رجلا فى دنه قال له سرف فين كان ايعالخر جائزا باعه فى دبنه ومن ضرورة 


)44( 


يع المر ف دده بنه بيع أأعبدق دمة ومأ* بدت (دمروره ه اانص فهو كالمند وص 9 شخ بع 
7 ولق بي العبد مشروما فاع دينه واذا كان ببعه فى الدين مستّحةأ .هذا النص ظبر 
انه 4و سر 6 قضاء الدن عالية الرقة والانظار قرعا العسد تق صر فأما خَ 0 
وتأثيره بهاذ كر نا أن الدين لايجب فى ذءة المبد الا شاغلا مالية رقبته ودين التجارة من 
الحجور عليه انما لايكون شاغلا االية الرقبة لانه لايظمر وجوبه فى حق أأولي فانه حجور ||| 
0 عن مباشرة سدةه 3 ق اأولي وأا لفسك الاذن دن الح دارة كدن الاستهبلاك من حيث انه 


ظبر وجوبه فى <ق | اولي فيكون شاغ-لا لماليةالرقبة و.هذا تين ان تأثير الاذن فى ظبور 
وجوب الدننى حق المولي لتعلةه عالية الرقبة وان المولي بالاذنيصير كامتحمل 1مدارءالية 
الرقبةمن ددونهفبهذا الطريق دحم قرضى اولي بتعاق الدين عاليةالرقبة ولإيظهرءن صاحب 
الدين مابدل على الرضما تأخير حمّه والدليل عليه أن المبد الأذون لو قتل فانه يقضى بالقيمة 
الواجبة على القائل ديته واليمة بدل الرئبة فكيا يستحق فضاء الدبن من بدل رقبته بعد القتل 
وان لم يكن ذلك من كسب العبد فكذلك يستحق قضاءالدين من كن الرقبة وهذالانالرقبة 


وأسومال مجارته الا أنه لاعلاك بيعها ولا رهنها لان بين موجب الرهن والبيع وبين موجبت 


الاذن تضادافان منع استحماق قضاء الدن من قيمته فندول الاصل أنءدل الرقبةمجمل عنزلة 
الكسب فى وجو ب قضاءالدينمنه 6 لديةفىحق ار ذانه مجمل عنزلة كسبهفى وجو بصي فهالى 
غرمائه فكذلك فى.ق المبد بل أولى لانحقغرماءالمر كانفى ذءته فى حياته والدية لست 
يبدل عن الذمةوهنا القيجة مدل عن رتبته وقد كان حق غرمائه متعلمًا بالرقبة اذاعرفنا هذا 
فنقول كل دءنوجب علي الأذون لأسيدب هو من جنس التجارة أو كن وجوه باعتبار سبب 
التجارةفانةنباع رقبته فيه حت اذا لَه الدبن من غصب أووديمة جحدها أوداءة عمرها فذلك 


ظ من جنس دبن التجارة لان هذه الاسباب توجب الك فى اللضمو نبالغمان وهذا اذا كان 
ظ | ظبور هده الاسباب باقراره اما اذا كان مانة فلا اشكال اوداع رينةية لان لفارر 
عليه باع فى هذا وكذلك أجر الاجير عنزلة عمن الببع سواء نبت باقراره أو ميته لان | 
| الاقرار. من التجارة وهو منفك الاجر عنه فى التجارة ( ألا رى) أن أحد المتماوضين اذا 


ِْ أت و راق كان شريكه مطالبا به فكذ لك الأذون اذا 1 ه وكذلك مبر جاريةاشترا ظ 
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| ذو ماء شيا فا تحت لان وجوب هذا الدين سبب التجارةفانهلو ا لكان الواجب عليه 
|الحد فبياع فيه سواء , دت باثآراره 3 بالبينة لاف مبر اضرا تزو-ها نوطتبام ا ستحةقت 
]لان وجوب ذلك الدين بسيب النكاح وال .كاح لبس من التجارة فتأخر الى ما لمد عتقه | 
أولا جوز بيع اأولل اليد يأمى بض ااخرماء ولا لخير ريق م لان حةهم فى العبد مقدمعل | 
<ق |أولى ولوصو فم الى حةىم طر ان أحدهيا "١‏ اجل وفيهوفاء نحةوقهمو هوالاستكداب 
واثانى عاجل 75 را لا إفى هو “م قدو ادم الرقبة فرعأ لايكون لذن وفاء ديومم 
وفى يم اولي ايأه بدون رضاه قطع خيارهم وابطال أحد اطر سين علييم فلا علك ذلك 
وحق كل وأحد ٠نْىم‏ نابت كانه لبس ممه غيره ( آلا ترى ) أنه لو أسةط الباقون حة,مكان 
النم اقيا أق هذا الواحد فكذ لك أذارذضى عضهم ولو رفعه .ض ااغرماء اياتقاىو.ن 
فى منوم غائب فباعه القاضي لاحضور أوأصدمولاه ديه جاز بيمه لازالحاضر بن طلبوا من 
القاذ ى أن بنظر / م وباصة بم بأيصال حة بم المهم فمليه أن 4 يهم الى ذلك وهذا لان فى اع 
القاذى أظرا رالاحاضر 0 جيعأ ولاقاد ذى ولانة النظر فى -ق ااغائب وليس للءولى على / 
الثاني ولاءة النظر فلبذا جاز ابيع ٠ن‏ المَادي أو ياصره ولا موز بدونه م القاى د 

اللي الحاضر بن حهةهم من ادن وعمدلك حصة الغائب لان دينه نابت عند القاضى وروت 
ديه بيت مزاجته مع الماضر بن فى المن فلا بدفع الى الماضرين الا مقدار حصتهم وهذا 
مخلاف ما اذا حفر العبد برا فى الطريق فتاف فيه مال انسان فباعه القاذضي فى ذلك فايه 
اضرق جد بع امن الى صاحب الل وا نكان من اللا اند عاف فل الثرماللا خرفيكون 
شسرريكا مع 0 الم ن لان الثا؛ ت هبنأ حق الطالب 50 وماسوى ذلك موهوم 
واأوهوم 0 يعارض المتحةق فلا ينمض ثى' من <ق الطالب لكان هذا الموهوم وههنا 

حق الغائ ثابت معلوم فرو 6ازلة التركة أذا حضر بض ااذرماء وغاب البعض فباعالتاضى 
التركة فى الدين فانه لا يدفع الى الماضرين الا حصتهم لهذا الممنى فان قال العبد قبل أن سباع 
| ان لفلان على من الال كذا فصدقه |اولي يذلاك أو كذيه وفلان غائي وكذيه المضور من 
ْ غر مائه البد مصدق فيه ويوقف حمة القر ه مالل حَ #غر لان ااء عبد مالم بيع ف 


)! 


الدرين فبو علي اذه وأ رار الأذون بالدين يح فى مزاجة الغرماء فى الآن ع لان الدون 
إجتمت ف حل واح_دة وى حالة الاذن 0 حدصات ت حلة ولو أفر بذاك لعد ماباءه 


(ؤة) 


بصدقا ا على الذر مأء لان الميد البيم صار محدررا اوس لزنا 5 ْ 
ْ فى ثمنه مقدم على <ق المولى فلا إمتبر تصديق الولى ويدفم جع لمن الي الغرماء الممروفين 
فان قدم الاين ب وأقام الببنة على دئه أن بع الغرماء خم نه مما أخذوا من امن لان البينة<حة 
ف حةهم والثارت بالبيذة من ديه كالثابت عماسة سببه او تصادقهم عليه فلا يكون لهعلى العبد | 
أأولا على مولاه البا لم ولا على االكاتري سيل لان الثاءت للمشترى «لمك حادث وهو رض 
تماق ثي* من دينه عملكه وااولي البائم ما كان ملتزما افرمائه الا مقدار مالية الرقبسة وقد 
صارت مصروفة الي الغرماء باص التماضى والعبد جور عليه فى الخال فلا يكون مطالبا بشى'" || 
تى يعاق ويتبعه حول الاستحةاق من رقبته الى الم ن فها برجم الى مالية الرقبة والمّن فى 
0 المعروفين فلبدا شار كوم الغاف محصة ة مانت من الدين وان أراد القاضى أن 
يستوثق من الذرماء بكفيل حتى بقدم الخائف فالى الغر .ان شلوا لاتجبرون على ثني' من |) 
| ذلك لان اقرار العيد ما لايكون ع يم ف انبات المزاجة لناب ممم كذلك لا يكون 
حدة عاموم فى الزام ام اعطاء الكفيل( أرأيت)او أو أن بعطوا كفيلاأو ل يحدوا كفيلا كان 
لهأن عنم 11 العبد و لكن ان أعطو هذلكوطابت نه نه ألفسومجاز وقبل هذاقول 
أنى حثيفة رحمه اله فأما عندهافااماضى بأخذ منوم كفيلا على وجه النظر للغائب اذ لاضرر 
علييم فى اعطاء كفيل وأصله ماين فى كتاب الدعوى اذا قسم القاضى التركة بين الذرماء 
أو الورئة هل عد نمك فبلا لمق وارث أو غرمبتوهم حضوره فاذا كان عندهها هناك 
محتاط بأخذالكهيل فلانمحتاطهرنا بمد اقرار المبد أولىفان قدم انانب فأقام الببنة على افرار 
الميد يدينه بنه قبل البيم فذ لاك جا ثر لكا لان الثأرت مع اقراره بالبينة كان له أن .أخذ حصتهان |) 
شاء من الغرماء وان شاءهن الكفييل 1 برجع به الكفيل على الغرماء واذا أذن لمبدهفى 
التجارة فا كتسب مالا فأخذه اأولى “نه نم 060 دين بهد ذلك وقد استمللك المولي المأل أوم 
فس مملكه فان كان على العبد دن ومكد فان المولى يؤخد يذلاك المالحتى رده لان الولى فى 
هذا الاخد غاصس فاب هلاسبيل لدعي كسب العبد الم فرغ من دينه والدبن وان قل فكل 
جزء منالكسي مشغول هه به فابذا لايل القبوض لادولي ولا مخرج : قبضه من أن يكون 
كسب المسد بلكونه فى بد |اولى وكوي فى بد العبد سواء فبشترك فيهالغرماء بالحصة وان 
كان قبضه ولادين فاستهلكه أو لم يستبلكه حت لله دين فليس اصاحب الدبن على مأقبض | 


القاضى وصدقة مولاء 


الول سيل لان كسبهالفارغ عن الدبنخالص ملك الموليفهو محق فى أخذه ويخرج المقبوض 
بضهمن أن إيكون كسب المبد ويلتحق بسائر أموالالمولى فاذا مه الدبن بمد ذلك شغى 
ما بي فى بد العبدءن الكسب وما يكسبه بمد وق الدين لان حل مضاء الدين كسبه وما || 
١‏ كتسبه قبل لموق الدين مادام فى بده فهو كسبه مثل مااكتسب .د لحوق الد.ن فيه رف 
جمدم ذلك الي دينه ولو كان المولى أخذ منه أاف 0 كه وعليه دبن سما لة درهم 
وءكذ ل ثم لطلقه عد ذلك دن اخر يأفعلى قيمته وعلى مأقبض ال مولى فان المولي ينرم الالف 
كبا فيكون لاغرماء وساع اع العيد | أيضا ف دنه لان الولي غاصب لا خوذ باعتبار ماعل العبد 
من الدين وان كان الدين دون الأخوذفهو ومالو كانفى بد العبد سواء وهذا لانالو أوجينا 
|| على المولي رد مقدار خجسماءمة م له م يسم ذلك للغريم الاول بل يشاركه الغريم الثانىفيه لاستواء 
حقبما فى كسب العبد ثم يستوجب الذريم الاول الرجوع على المولي بما بتي من حةه فذا 
ةتض ذلك شارك فيه الغريم الثاتى فلا يزال هكذا حتى يسترد من الولي جيع لاف مانا 
6 الاتداء لسترد٠نه‏ الكل اذ لافا'يد ندة في الثر يب والتكرار ولول يلوق العيد دن 51 
/ لغرم الول الا نصفه لاه اذا دفم للغريم سما لة ققد وصلٍ اليه كال حمّه وزال لانم من 
سالامة الكسب للدولي لي فيسل له مايق واذا لق الأذون دجن يأف على دق 4 وعلى جيسع ماق 


بده فأخذ منه مولاه ااغلة العام ذلك فى كل شهر عشره ة دراهم دي أخذ 0 


ففى القياس عايه رد جمدم ماأخذ لانه أخذ ذلك من كسبه وحق الثرماء فى كسبه 0 على 
حق المولي والولي وان استأداه الغ رببة فذلك لابصير دينا له على عبده فيسترد الأخوذ لق 

الغرماء ولكنه استحسن فقا لاللقبوض سالم اموليلان ى أ خذ ال ولى الغلة منه متهم ةلاغرماء 
فانه ببةيه على الاذن بسبب ماانصل اليهمن ااخلة فيكتسب ويقضى حق ااغرماء من كسيه 
واذا لم بل الغلة لدولى حجر ليه فينسد على الغرماء باب الوصول الى حقهم من كسبهقمرةن 
ان فى هذا منفمة للذرماء والمولي .كن جب ملكه من تصرف مالا يكون فيه ضرر على | 
الغرماء وما وق العيد من ع الغلة الى المولى مثل مابفقه على نفس ه في حال ١‏ نصرفه وكا انقدر 
| فته مقدم على ح قر ما" فكذلك ممدار مادفم الى أولىمنغلة مثله يكون ممدما علىحق 
غر ماثه نم منافعه -لي» ٠ك‏ المولى وهو اعايستوفى منه الغلة بدلاعن المنفعةولو كاناس:وفى منفعته 
3 كن أآغر ماععليه سبل فىذلك فكديك اذا - عار لو كان قبض منه كل شهر 


١‏ أفرم كان باطلا وعايه أن ركماناد صل ف بفوالان فق قيش الززالة عل غلة الل 
ضرراء عل الثرماء والناغير تاج الى اداء تلاك الزيادة الى الأولى ذكان المولى غاصبا لتلك 
الزيادة فمليه فمليه ردها لق إلبرماء ولو ان الميد الأذون دن حسما نه ' 9 استفاد عدا ساوى 
ألنا فأخذه الولى ثم هن الأذون بعد ذلك دن يأفعلى قيمته وعلى قومة ما قبضه المولى فان 
القموض يؤخذ من ن المولى قيباع وقسم عه بين ساثر الغرماء للا دنا أن الأول غاص فى 
أخذ العيد منه لمكان ما ءايه من الدين فان أدى المولى ادن الاول لبسم المبد له مدي 
الآخرينفى دنهم لان كونه فى بد الولى ككوله فى د العبد فيتملق به حق كل : غريم م 
الولىأسقط حق الغريم الاولبايفاء دنه ولوسمقط عه با راكنه ا نه حق النريم الثان 
ن العيد الأخوذ ذفكذلك اذاسقط بغاء المولى اياه ولدس لاءولل ا مخاصء.م عا أدى م من 
3 الاول لانه لاستوجب الرجوع : عا أدى على العيد فان المولى لااستوجس علل عبده 
دنا والأزاجمة فى كسب العبد باء: بار الدبو الواجبة عليه فان لم يد !لول ولكن العرم 
الاول أبرأ أ المبد من دبنه بمد ما لله الدين الأ خر بيع المبد وقبضه اللولى ىدن الا خرين 


لان بارائه يسقط دينه ولا تين أنه م يكن واجبا يومئذ وان حق الآخرين : يكن متمامًا 
كالية العبد الأخوذ وان كان أبرأه منه قبل أن بلحةه الدين الا "لخر امي بد الذى فبضهاأولى 
له لان نهدن ع سسللامته له قد أ أعددم إسقوط دينه فصار ما لو أخذه الولى ١‏ لعدما سقط دينه |) 
قبل أن الح اين ا عرنوينا الاخدذ مخرج المأخوذ من أن يكو نكسا ليأذون فلا 
تعلق به مأ بلحمّه من الدين يعد ذلك ولول إببرأنه حت هه الدين الا خرثمأقرالنريمالاول 
أنه يكن له على الأذون دين فان أقر المبسد الأذون له بالدين كان باطلا وسل العبد الذى 
قدضه الولىله ولا لذبعه اعت الدين الا" . و 'منه لاف مااذا أرأه الا ولءلان 
بالاراء يسقط دينه وشبين أنهم نهم يكن واجبا فأما باقر ارهفتبينا هلم يكن له عل الأذوندين وان 
المتبوض كان ساماللمولى» فانقيل حين ته الدين الآ خ ركان الدين واجباظاهس افياهتباره 
خلو ين الئر 6 الآآخر عالية المبد ثم اقرار الاول بعد ذلك لايكون حجةفى ابطال حق 
الأأخرفيدنى أن يجمل اقراره منزلة الابراء المبتدأه قلناهذا ان لوكان فاحل الذى تناوله 
قراره حق الغريم الآخخر ولا حق للغريم الآخر فها أقر به الاول انهم يكن واجباله أ 
7 قرأره فيه وت ل فيتبين تر م0 عه 


)01( 


الشاين نكون كا للمبسد ولوكان الولى أقر بالدين 7 6 7 4 اليد 5 قل ظ 
النريم الاول لم يكن لى على العبد دين واقراره لى كان باطلا ذان ارم ال" خر بأَخْد السد 
الذي قيضه الول لى ليباع ف د.اهلان الولى أقر أن الدن الاول كان واج -ا وأيه غاصب 
6 أخذ العيد واقرأ ره فما فى هده حدة عليه فبجءل ذ ذلاك كالثارت نفام »تو طيحهأ انالولى 
هبنا أقر بان الشركة وفعت بين الذرعين فها قبضه هو 0 دق أحده,اسبب اقراره 
افق حق لاخر لوأبرأه غرم الاول وفى الاول ل بر | ولى بوت الشركة بينالغرماء 
فى الميد الذى أخذه ولكن اعا كان بيت فيه حق لتر الثانى لوجوب الدين الاول ذاذا 
ظبر بأقرار الاول أنه ل , يكن له دن م قبض المولى المبد ولا شركة للذرجم ال خر هلان ) 
ديئه 08 ق الأذون بعد ما خرج العبد من ن أن يكون كسيا له واذا أذن ارج.ل لامته فلحةبا 
دبن ثم وهب لها هبة أو تصدق عليها نصدقة أو | كتسيت,الامن التجارة فئرءاوّها أحق 
مجميع ذلك من مولاها وقال زذر رحمه الله لا<ق لذرما” أما الا ذها! ؟.ةسبت بطريق التحارة 
| لاذوجوب الدينعليهاس بالتجارة فا كان من ع كسب يمار" ما تعاق الدين بدلاتحاد السبب 
ْ ومام يكن من كسب مارتها فبو كسائر أملاك ا وليفلا بتعاق حقغ رمام »* ( ألا ترى ) 
1 ها لوواديت ٠‏ 9 2 بادن بعد ذلك لم عاق حق غر 1 ها ولدها لهذا الى وه-_ذا لان 
وقوع الللك للمولى فى الهبة والصدقة ما كان بسبب فك الجر عنه +فان تيل الاذن كان 
ديت له اللك فى الحبة والصدقة أيضا مخلاف كسب التجارة صو له كان سيب الاذن له 
فى التجارة»تقلنا بإنه لا يسلم الاواق مام شر عدر ليده د جتان ذلك أزالمرة والفيرقة. أ 
| كنتب المبد فلا يسم للمولي الا بشرط الفراغ من دبن العبد كسب النجارة وهذا لان 
|| الكسب يوجب الملك للمككتسب باى طري كان الا أن الك تسب اذا لميكن أهلا للمماك 
مخلفه فىذلك مولاه خلافة الوارثالمورث نكما أنه لا سل للوارثثى*من التركةالارشرط 
الفراغ, ن دين المورث فكاد لكلا .بل للم ولى * *ى' من كس العيد الا لشرط الفراغ من دبنه 
وهذا لان المبد وان ل ؛ يكن أهلا للملك فبو من أهل قضاء الدين بكسبه وحاجته فى ذلك 
مقدمةعلى <ق مولاه في كس به فال فضل عن حاجته لا - لاءولى ثى' منه وستوى ان 
كان الكسب قبل هوق الدن أو د موق الدين لان بدهافى الكسي بد مءتبرة <تى )أ 
لو نازعها فيه انسان كانت خهما له فباءتبار قاء بدها يق 5 فيهمقدمة مخلاف مااذا كان 


لك ( 

أعذالر ل ساعن أن يتن ادن هذا ادق مان ولت وددمالاتها ان لان ولدما 
ليس من كسبها ولكنه جزء متولد من عينها فكي ان نفسها لاتكون من كسبها ولايكون 
الك للمولى فى نفسبا مستفادا من جهتبا فكذلك فى ولدما الا أن نفسها نباع فى الدين 
لالزام الولى ذ ذلك بالاذن لها فى ال: جارة وذلك لا توج دفى <ق الواد ولا عاق به حق 
الغرماء انما | يكون اطربق الدراءة ولا سراة لعد الانفصال لان الولد بعد الانفصمال فس 
على حدة وهذا تخلاف مااذا كان الدين لبا قبل أن تلد ثم ولدت لان حت الثرماء تملق 
مهاف حال ما كان الولد جز مصلا بجافيسرى الي الولد بي الاتصال وبتفصل على تلك الصفة 
م لءاق حق الغرماء مها لايكون قبل سبب وجوب الدين فاذا كان السبب موجودا بهد 
الفصالالولدلامكن الباتال دك ف الواد بطريق السراةوهذا لاف الدفم بالجناة فا الجارية 
اذا ولدت فلاحق لاواياءالجناةفى ولدهالان <ثيم هناك ندل اتا نوهو ارش ناءة أوف 
نفسباجرى عل الجنابة ولكن ذاك ليب س حمق متا كد بدايلل نكن الولىمن التصرف فيها كيف شاء 
البيم وغيره بدالا سرى الى الولدوهمناحق الغر با كد فى ذمة,امتعلق كاليتبا د صفة النا كد 
دليل ابولاقد صرف ألولى ف يها بالبيع والهية مالويصل اليالغرماء <مهم فيد رع هذااطن 

ْ التأكدالى الولدولو ولد تولدا وعل.ء يهادين ثم مها دبن لعدذلك اشترك الغ رماءجيعافىماابتبا 
اذا فيك فاما و لدها ذلااب الدر نخامة لانهانفصل عنباوحتهم نابت يها فسرى الي الولد 
وأصصاب الدين الا : خراعابارت حةرم ذيها دعد انفصال الولدعنها فلبذا لانت حقالنرماء فى 
ولدهاوادز 0 الآ خر بءدالدين إق ا ولدالدين الاخردونالاول أ 
لان الاول ا شصل عنبا قبل نملق الدن برةبت,أويعتبر حال كل واحدمن الولدين كانه ليس معة 
الولد الآ خرولو جنى عليها جنابة فاستوفى أرشها من المانى أو كآن الجاتى عبداقدقم بالإناية || 
لشكيه م وادهافى<قالنرماء لان الارشمماوك للدوليلا من جهتباولكن ن ندل جزء منهأ أ 
فكون سج الارش 3 ولدها فى <ق الأرماء وق الجارية المانية اذا جنى عايهأ يدفم الاارش 
معها لان الارش بدل جزء من عينبا وحق الدفع كان نابا فى ذلك الجزه فيئبت فى بدله 
اعتبارا لبدل طرفما دل سما فاما ا ولدفليس دل جزء فانت من عينها وللكنه زيادة 
انفصل عنها فلا نت فيهحقأو لياء الجنانة لوجوب دفعرا الهم بالناية فكان الولدفى هذا || 
6 المد فامما لو وطغت بالشبية لا ملق حق أولياء ال: ا لعةدها فكذلك ولدها 


(كه) 


واذا أَذن لم.اءة ف التوارة فادمه دن كثير 9 دره مولاه فالغر ماء الآ مار ان ِ شاوًا ضمئوأ 


الأول القيمة وان شاؤا استسعوأ لعن بدفي جيم الدبن لان 9 قبل الند در كان لوصو الي حهرم 
طر شان 0 م ألرقية ف الدن أو الاستسماء والمولى بالندبير فوت علء ممم أحد الط رشّين وهو 
استيفاء 9 م ن المالية لان التدبير لاعكن لبعة فى الدن وما إعمرض لاطريق الا > خروهو 
الكسسب لان الكسب بعد التدبير يكون على ملكا ولى م كاذقبله فيبق الخيار لم ان شاؤا 
ضمنوا المولى لاتلافه مالية الرقبة عليرم وذلك بتقّدر تهيمة العبد فاذا استوفوا ذلك منه فلا 
سييل لم على الميد حت عتق لابه لو وصل ذلك الهم بدءه قى الدين م ببق لم عليه 0 
حى لمتقى فكدلك اذا وصال ال بم تضمين امول فاذا -" ىق أبءوه برقية دنهم ل و 
الدين كان ناتا فى ذمته 0 من خالصماكه وخالص ملكه ماا 00 لعد 5 
فم ما كان 1 كتسبه قبل المتق فهو لامولي والمولى قد ضمن للم مالية الرقبة فلا ببق للحم 
سييل على كدت هوم اك 'أولىفان اختاروا استسعاء المدر أسكسءوه ف 8 الدن م6 قبل 
التدير كان همح استيفاء جم الدبن من كسبه فكذ لاك بعد التدبير لان الكسب على ملك 
الأول والموللراض بغضاء دوبه من كسبه مخلاف الاول فهناك المولى ضمن مالية الرقبة 
مهو غير راض لهرف ما مكتسيه لعك اسلامهمالية الرقة للغرماء الىد.وهمفاذا اختاروا أحد 
الامسبن فلوس لهم أن يرجموا عنه بعدذلك لانم اختاروا نضمين !ا ولى فمّد سلموام|يكتسبه 
المدبرلا.ولى وان اختاروا استسماء المدر ققد أبر وا الولى فلا يكون لحم أن برجءوا عنه 
كالغاصب مع غاصب الناصباذا اختارالخصوب منه تضمين أحدهما فاضمنوا المولى قيمته 
اقتسموها يم بالمصص والعيد على أذية فال اشترى وباع فاحمه دن كان لاصاب هدا 
الدبن أن بةسموه ولا سبيل لهم على المولى لان حة,م ماتعلق عالية الرقبة فانه ما كان علا 
باختيار تضمين المولى أس_قطوا حقهم عن كسب رقبتسه ولان استداءة الاذن مد التديير 
كانشانه فان فضل َي من كسيه عن دن الا خرين كان للمولىدونالاولين واذا ل المدر 
كانت قيمته للا خرين دون الاولينلان القيمة .دل الرقبةفيكونكالك فى وجوبصرفبا 
إلى الدن ولان الاولين قد وصل اليرم ' دل مالبة الرقبة حين ضْمنوا الولى ,_ تسيل 
الحم عنىالثينة التى نستوفى من ن القائل وم و اإعللا” خربنثى' من ذلكواذا لق المبد المأذون ظ 


(لأة) 


دبن ثلانة لاف درهم لثلابة نفر وقيمته لف درهم مدبره المولي فاختار دمض الغرماء سباع 
وقد كان لكل واحد منوم هذا الخيار فى ده قبل التدير ف .كدلك لعده الا أن قبل اأدّدبير 
اذا اختار أحدهم البيع فبيع له لا علك انشاعحق البافين فى الكسب لابه باليبع قد الجر عليه 
دمان اأولى اننان منرم كان لها ثثا القيمة وسلم للمولى ثلث القيمة لان القيمة على الأول 
اثلانا ينهم لو اختاروا تضمينه والذىاختار الاستسماء ما أسقط حقه أصلا ولكن عين له 
شا >ن لمك المولي وهو الكسب فكون مزاجته معالاولين 6 حق الو لىقام حكرا فلبذا 
العبدقب ل أن يأخذ الآ خر ان شاء من المية يكن لماح المشاركةمعهفما قبض لانهما أسقطا 


دعن السعانة باختوار التضمينفا طعت المشاركة ينه وينبما فىالسعاءة واذاأراد الذىاختار 
السمارة قبل أن ,أخذ المولى نصببه أوشارك صاحبهفها تمبضانمن القية لميكنلهذلكوكذ لك 
الاخرانبعداختياره اضمان | ولى وان أرادا أن يتبعاالمدير بدينهما ويدما تضمينالولى لميكن 
ىا ذلك وان سل ذلك لا الولى لان كسب العبد صبار حمًا الى اختار السعاءة مالميصل اليه 
وال دينه وحقهفيه مقدم على حق ام ولى فلا بين رضي اأولى فى مزاحمة الآ خرينمعه فى 
السعاية شنم ااستطا حقبا عنبا باختيار نضّمين المولىفان اشترى المد ر عد ذلك و باع فاحمّه 
دين آخر كان جيع كسس المدبر بين صباحس الدنالذى اختارسعاتهوبين أصحعاب الدين الذى | 
لمق آخرا ليس لاحد منهم أن الخد عاقيا دون صاحبدلان العبد بتي على اذيه فهذه الدبون 
ججيعها حالة واحدة وهى حالة الاذن فيكون الكسب مشتركا ينهم بالاصة فامهم أخذ مننه 
شيأ شاركه أصحابه وقد ينا أن ماا كت من ذلك قبل أن يلحقه الدن الاخر أو مده 
فى ذلك سواء فان كان الاول الذى اختار سمابته قبض شيا من سءابته قبل أن ياحمّه الدن 
الأآخر سل ذلاشله لانه حينقبضه ما كان لاحد سواه حقفى الكسب وماقبضه خر جم ن أن 
مأأنه لابه باق علي اذيه فم بلزم باقراره عملزلة 


التدبير فدلاك سواء ولسعى له الدر مم غر 


ثآ|_327373 22 سس 


(يمة) 


ما يازمه بالتجارة قا سعى فيه هن ثبى" اشتركوا فيه ولا يمدق الدر على أن بدخل هذافى 


القيمة التي كانت وجبت للاولين على | أ ويلا دف اسناد الاقر ارالىماقبل التديير متهم فى حقبم 
فانهلامملك اثيات المزاحمة له معرم بطريق الانشاءولوصدقه الولي فى ذلك وأقر انه كان قبل || 
التدبير واختار هذا الغريم انباع المولىفانكانالولىدفم الى النرعين اللذين اختارا ضمانهثلثى 
القيمة قضاء القاذى دفم الوهذا امقر له سدس القيمة وهونصف ماق علي هلان نصديق امولى 
معتبر فى حتّه غير ممتبر فى حق الاولين وهو يزعم أن الاولين حمبما فى نهف القيمة وان 
عليهمارد الزيادة على ذلك ولكنه غيرمصدق فىاسترداد ثى' منبماالا أنمادفمه قضاء القاضى 
لايكون مضمونا فيجمل ذلك كالتاوى وما بتى بزمه بين الآ خرين نصفين الا أن الذى 
اختار السماية يلم امول حصته من ذلك فيدفم الىالر له «قدار ته من ذلك وهومةدار 
نصف مايق عليه زمه م 3 هذا الغريم المدير ثلث ديئه فيسعى له فيه لابه كام حقه فى 
رلع القبمة وا ما سل له سدس القية وذلك ثلثا حدهه ولو , إسلم له ثى' من القيمة كن له أن 
لستسمى العبد فى جميع دينه فكذلك يستسعيه فى ثلث دينه حين لم م له ثلث نصيبه من 
القيمة اعتبارا لابعض بالكل ولا بطل اختيا رداضان الول عق امتينائه ف هذا القدر لان 
اختياره مان اأولى معتبر ذما وصل اليه دون مالا يصل اليه والواصل اليه ثاثا أصيبه من 
قيمته فلا يمتبر ذلك الاختيار فى ابطال حقه فى السعابة فى ااثاث الباق وان كان دقع الثلثين 
نير قضاء قاض غرم لامقر له ردع جميع القدة لآن اول هتران حقه فى ربع جيع القيمة 
أوما دفم الى الاولين زيادة على حمّبما همنا سوب عليه فى <ق امقر له لانه دفعه باختياره 
فلبذا غر مله جميم ليه وهو رلع القيمة 9 لابتبع المقرله المدر لشى' مندينه حتى لعتق لاءه 
وصل اليه وال حقه من بدل الرقبة قال ( ألا تري ) ان غرماءه الثلاثة الاولين لو اختاروا 
ضمان المولى فضمنوه القيمة فدذسبا الييم نضاء ثم ادعي آخر على المدير دبنا ألف درم قبل |أ 
التدبير وصدقه المدر والولى فى ذلك فلاسبيل هذا الثرمم على تاك القيمة ولا علي اأولى 
| ولا ببطل اختياره ضمان المولى حقه فىسمابة المبد مخلان مااذا كان دذم القيمةالى الاولين 
لغير تقضاء قاض فابه إلغرم للدافع كال حضه وهورم القيمة ولو لم يكن اأولى دير عبده 
ولكنة اعتة وه موي اومسر قو نواء والترماء باللبان او ازا انيهوا الوق بالقدمة 
/ | لانم تلحتيم فى ماليته إلاعناق و وضْمان الاتلاف لاتختلف باليسار والاخار نس 


بالقيمة أخذا العبد ما بتى من دبنهم لان كسبه بعد المتق خالص حدّه والباق من الدبنثات 
فى ذمته فمليه قضاؤه من ملكه لاف التدبير فان كسبه لعد التدبير مال امولى وقد ضمن 
اللولى لم بدل الرقبة فلا بت لهم سبيل على ثى' من ملكه بمد ذلك حتى يمتق وان شاوًا 
أخذوا جبع دبنهم من العبد وأبروًا المولى لان ضمان القيمة على الولى خااص حمهم وهو 
عتمل للاسقاط سقط باسقاطرم وبق أصل دوم على المبد وقد عتق فيتبعوه مجميع 
ذلك وان اختاروا انباعالعبد ديم و يبروا الولي من م ٌ يكن هذا براءة منوم لامولى 
لان المولى في مقدار القيمة متحمل لهم عن الءبد عنزلة الكفيل و«طالبة الاصيل بالدين 
| لاوجب براءة الكفيل بدون الاراء وكذلك لو اختاروا ضمان |أولى كان لم أن يقبموا 
العبد مجميمدبنهماذا اتطرافن الر لانم بارهم تضمين اأولى : عنزلة مطالبةالكفيل 
بالدين وذلك غير مبرى' للاص يل مخلاف اله دبير فبناك اك حقهم أحسد شيكين أما القمة على 
| الولى وان اه الدين من كسبه على هلك اولي فاختيارهم أحيية الاممبن وجب براءة 


1 الآ اخروههنا قود نت حههم ف اللامس بن جميعأ لنهرر سدهمأ ف مطالبة التق ميم الدن 


لانه فى ذءته وفى مطاة الولى بااقيمة لانه متحمل لذلك القدر (ألا ترى ) امهم اذا أخذوا 
| القيمة من المولى كان لهم أن يتبعواالعبد بمَيةدينهم فلبذا لايكون اختيارهم تضمين أحدهما 
ابراءللاً خر ولو اختار بءض الغرماء اتباع الموليوأبروا المولي من أ يكون يذبعه بشي' من 
| القيمة لم يكن لهم بمد ذلك أن يتبعوه بثئ لصحة الابراء منهمله عن ذلك فى حةبم ونكون 
القيمة كلها لاصعاب الدينالذين اختاروا تضمين امولى لان النتقصان كان لمزاةالا خرين 
وقد زال ذلك بالابراء فالتحق عا لولم يكن الادينهم وهذا خلان التدبير فبناك مزامة 
الذين اختاروا استسماء المبد لم بلعدم فى حق |.ولى لان سعاته ملاك المولى ذابذا لابدفم 
اللي الذين اختاروا ضمائهلانحصتهم من القيمةوهنا مز اجمةالذينأبر وا الولي قد انندمتقى 
أأحته من كل وجه لانهم يأخذون دينهم من سعاة هى خالص ملك الممتق لاحق للمولى 
فيه فلوذا لزمه دفم ججيع القيمة الى الذين اختاروا تضمينه ولحم الخيار 6] ينا فان اخذوا 
للولى لم برجع على المبد بشى' لانه ضامن لاتلافه حل حقهم ار عن العبد وم 
| استويحن هذا التحدل هيا على العبد وان اخذوا العبد لم برجع علي المولى نثى' لآنه أصيل 
]| قفي دنه علكه وما د واحد منرم م من القيمة التى على امول اشترك فيبا ججيم من اختار 
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مان اللولي لان وجوب القيمة لهم على المولى بسبب واحد ولا زالقيمة كالهن لوبرمت الرقبة 
ف دومم وكا اكد واجية2 ن الترناء من العبد بعد عتمّه فرو له خاصة لابشاركه فيهالئرماء 
لابه حر ودن الحر فى ذمته لانملق له بكسبه وانما وجب دن كل واحد مهم فى ذمته 
السببب عيل حددة ' مخلاف التدبير فانه دعد التدبير ملوك والدين فى ذمة الماوك بكون, شاغلا 
الكسبه فلهذا اذا خص أحدم ' قضاء الدن دون أحاءه م 0 ذلك لهو لو لق البدالأذوة ل 
دن كر فاعثة ار ل واعية مافى بده من امال فاستملكه > م اختار الغرماء انباع العد 
وأخذوا منه الدن رجع العيد علي 0 فى امال الذى أخذ منه عا أداه م ن الدن وضمنه 
١‏ ذلكلان كسبه اعا 0 ب لللمولي لشمرط ل براءنه 0 نالدئوم وجدوهوغير متبرع فماأدى 
من الدبئ من خالض ملكه بعد المتق. بل هو بر على ذلك فيكون لهأن برجم على المولى فما || 
استبلكهمن كسبه بذاك المقدار وان كن قاع فى بد الولى انبعه العبد حت يستوق منهمقدارما 
أدى وما فضل منه فبو للمولى وكذلك لو ليوف العبد الدن ولكق الذرماء أرؤه منه لإ 
برج على المولى لشى' من ذللك المال لانه كان ١‏ كاتسبه فى حال رقه وقد فرغ من دنه 
ب ن سانا لامولى وكذلك ان كانت أمة فاعتقبا و أخذ منها مالحا وولدها و أر 1 بدهاو قد 
كان الدين نه قبل الولادة والمنانةئمحضر الغرماء فان اللولى مجبر على أن يدفم اليبا مالحا 
لتفضي دبنها لان كسبها لاايسل للمولى مع قيام الدين عليها ولا مجبر علي دفم الولد والارش 
ان كان لم يمتمها ولكن سباع فيتقغى من كنبا ومن أر ش اليد الدن لان الولد لدس من 
كسبها فى ثى' بل هو »لك المولى كرقبتها وليس لاغرماء أنيمينوا على المولي قضاء الدين من 
ماليةالولد ولكن الليار فى ذلك الي المولي فان أرادوا بيع الرقة للم فى دبونهم وفى الرقبة 
وفاء بحقوةهم فقد وصل اليم كال حمهم وار ش اليد من جنس حمهم فاذا اس_توفوا <ةهم 
منه لاق لحم على الولد سبيل وان كان المولي أعتةم! فللثرماء أن برجموا عليه تقيمتها لانه 
أتلف ماليتها عليم " 1 باع ولدها فى دنم أضا لاه افصل عد لعاق حقوم ماليتهاو يأخذون 
من اللولي الارش أيضا لانه بدل ما كان لعاق حقوم هئم , شعون 78 عابق من دهم 
لانها قد أعتقت وان شاؤًا ابوه بع التي ورثو | اتباع المولي فان انبعوها ددم 
فالخلوه نباس ل للمولىولدا لامة وما اخدمق! رش بدهاميكن لما أن ترجع على اللولي,الولد 
ْ | والارش كلا , ترجم ثقيمة نفسماعتبار لاجزء بالكل والممنى انالمولى برجمعا علكه من جهتها ظ 
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ولما أن ترجع على الولى با أخذ من مالها لانه كان تملكهمن جهتها فلا يسام له ذلك الابيراءنما 
عن الدينة.كذلك لو باعبالاغر ماء ند ينهم وقبض لهنم أعتق المشترى المارية فان شاء الغرماء 
أخذوا الن والبموا الجارية عانق مند.نبملان ما بق استمّر فى ذمتبا فعليها قضاؤه من ما كبا 
نم التق وان غاؤًا اسموها جمع دنهم فانأخذوا ذلك منبا سم لامو( لي ان لامها أصلف 
جميع الدين والمولىفىمةدارالمن كالكةيل والاصيل اذا قغفى الدين من ١لكه‏ م يكنه أن 
يرجع على الكفيل بثى'فكذلك اذا كانالمولى كاتبياباذنااغرماء | كان لم أن يأخذواجيع 
ما بض ا مولي من المكاتبة لان ذلك كسيها وحقهم باق فى كسما وان شذت الكتاءة فيها 
رضام فليس لم أن برجموا فيبا نشى*من د ينهم ما دامتمكانبة لان المكانبة التى استوفوا 

فى ممنى ندل الرقبة فاذا وصل الييم بدل الرقبة لا بت لحم سببيل على كبمامالم تمتق ( ألا ثرى) ‏ 
أن كتتاءةاللولى اياها باذن الغرماء كبيعها ولو باعها برضاهم وَأخَذوا نبا لم ببق لحم على كسما 
سبل مالمتتق فكذزك هرنا فان قبض الولى جمدم المكانمة وءتةت فالغرماء بالخبار ان شاؤًا 


أخذوا المكاتبة منالسيد لانه بدل ما تعلق به حقهمئم انبعوا الامة بما بتي ن دينهم لامهاقد 
عقت وانشاوًا أخذو | ألامة جميع دبنيم فانأخذو «م:باسامت المكانية للمولى مزل امن الذى 


أخذه المولى يديعبا برضاهم وهذا لان كل واحد منبما بدل الرقبة و<ي البدل حكم الاصل 
وملك الرقبة للدولي ما كان مستفادا من جهتها وهى فها قضت من الدين أصل فلا ترجع 
على المولى بثى' بما كان متحملا عنها لذرمائما واذا أذن للعبد فى التجارة فلحقه دين كبير ثم 
ان ا مولى كانبه فللفرماء أن.فسخوا الكتابة لانهم تضررون ا باشره المولى من حيث انه 
بتمذر علييم استيفاء الدين من مالية الرقبة بالبيع والكتاءة تحتل الفسخ فيفسخونما لدفم 
الشرر عنبمكا فسخون البيع وكا بفسخ الشريك الكتانة فان لم يبعاموا ذلك حتى أدى 
الكتابة الى المولي فد عتق بادالا لوجود شرط المتق والمولي كان ملك “جيز المتق فيهمع 
اشتناله محق الفرماء فيصخ منه أيضا تعلق المتق باداء المال ويعتق بالاداءثم للغرماء أن بأخذوا 
الكتابة من المولى فيقتسمونما ينهم بالحصص لان الأؤدى كسب العبسد وحق الثرماء فى 

كيه معدم على حق |أولي فلا ستقض المتق باستيفائمم يدل الكتاية من أأولى لابه لاناقفض 
للمتق ند الو قوع وللغرماء أرف يضمنوا اللولي قيمته لانه أتلف عيبم مالية الرقبة بمد 
م لملق حمهم مأ مخلاف المسئلة الاولى فبناك اا كآنه ب ا إصمن م الة 0 
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ا العيد عابقي م من ذنومم لانه حر فعليه قضاء ديه من خالص ملكه وان شاؤًا اسعوا 


العيد جمييع ديهم تقر الدين فى ذمته بمد ما عتق و5 الكت ابة لامولى ولس للعبسد أن 


دجم عليه نشي ؛ مما أدى لان الكتابة هدل ما سل للعيد من جهة المولى وهوالمتق فلايكون 
]له أن بر م على | أولى ' نشى' منه *فان قبل فالغرماء اذا استوذرا الكتابة ذبن أن لا كون 
لم أن يضمئوا اللولى القيمة لان بدل الرقبة ع م وان كانت الكتابة عنزلة كسسيه 
0 بدل عن رقبته فت للمكاا'ب أن برجع نه عل اموي ما اذا أخذ كسب عيده 
الأذون وآء تقه فدَغى الدين مر: ن خالص ملكه 05 أن برجم على الولى : ها أخذ منه من 
كسبه»قلناالموجود فى حق الثرماء كسب العبد واستيفاء الكسب لا ببطل حقهم عن بدل 
الرقبة ذأما فما بين المولى والمكات فبو بدل عما أو جبه المكاتب وقد سل ذلك المكاتب من 
جهته وهذا لان امولي بعد الكتاة يكون مسئطا حمّه عن كسبه فيأخذون من امولى ما 
استوف باعتبار أله كسبه ولو كان العبد أدى بعض الكتابة ثم جاء الثرماء فليم أن يطلبوا 
الكتابة وباع العبد م فى دينهم لان احمال الكتانة بالفسخ بعد قبض البسدلكم كان قبله 
ويأخذون مافبض الولىمن الكتابة لانه كسس المبد المأذون فاذا أجازوا المكابة جازت 
| لان الاجازة فى الاتباء كالاذن فى الاسّداء وما كان قيض المولى وما اق منبا فبو بين 
ْ الغرماء 6] لو كانت االكناءة بذهم مابنأ ْ المفبوض ع العبد وان كان ما قبض المولي 
منبا هلك قبل الاجازة لم يكن لاغرماء الا مابق منالكنابة لان اجازمم دليل الرضا منهم 
تقبض ما قبضه المولى ذكانأمينا فيهغير ضامن بالحلاك فىدده ولو أجاز المكاننة بض الذرماء 
دون البعض لم مجبر لان لكل واحد منبم<ق تقض الكنابة لاجل دهم ولعضبم لاعلك 
أنطال حق النقض والذى أجازةد أسقط حقنفسه فكانه لم يكن فى الاسداء الا <ق الذى 
ل جز ولو أراد وارد المكائبة فأعطاهم الولى دنهم أو أعطاهم ذلك المكاتب فأو | أن شبلوا 
وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لحم ذلك لان حمّبم فىدبوهم فاذا وصل اليهم مال حمهم فقد زال 
الماثومن نفوذ الكتابة وهم متعنتونفى الاباء لانهم بشسخون الكتابة ليبيعوه فىدونمم وقد أ 
| وصلتالييم دبومم فلهذا لا يكون لهم أن بفسخوا الكتابة وال أعلم 
( قال رحمه الله ) واذا كان المبد بين رجلين فنا له فى التجارة ثم أدانه أحد اموليين 


إفرات 


ش مالة درهم وادانه أَجن ما بي ماه درهم م بيع العيد عائة درهم أ اوقل واستوفيت|اميمة مالة 
ا درم 6 0 له درهم 
2 له بين الاجنبي والمولى لدان غلابا طرق الدول برب الاجني فيه عاثةوامولى الدائن 


مخمسين وعند 5 و سف وتمد رحمرما ألله تسم ينهم على طرق اأنازعة 3 باعاثلاثةأر ياعبأ 


من كسيه قعئد أبى حئفة رحمه الله : تقسم هذه 


للاجنبي وزيمها للمولى الدائن وجه قولمها أن ذصف المائة قصيب: امول الدائن ود ينه لايئبت 
فى نفسهقنس ذلك للا جنى خاصة وذصفه تصيب الذي ل ؛ ددن وقداستوف فيهحق الاجنى 
وحق المولى الدائ من دين كل واحد منهما فيه مقدار حمس_ين فيضم ذلك «نهما نصفين ظ 
وأنو حنيفة رحه الله ول حل الدين هو الذمة وانما المال حل قضاء الون لاحل وجوب 
الدين وججيم دين الاجنبي نابت فىذمة المبد والثارت من دن اأولى نصفه لان نصف العبد أ 
ملكه ولا إستوجبت ره دنا فيرب كلواحد منبمأ جميع مابدت من ددنهلان 
دم كنت العبد بون قر اله 12 التركة بين الغرماء واذ اجتمم فى التركة دين مائة 
أرجل وددن ون لا خر وااتركة مائةفانه يضرب كل واحدمنهما فيا مجميع حقهودكون 
التركة بينهما أثلاثافذامئله وهذه المسئلة.:ظائرها واضدادهاقد تقدم يانهاى كاب ادعرى ا 
فلهذا اقتهرنا على هذا الارف لكل واحد منبما لان مسائل الباب على هدا يدور ولو اداه ' 
كل واحد من الوليين مأنة درهم وادانه أجنىمائةدرهم وامسألة حالماقتصف الماةالاجنى ‏ 
ونصفها لامولبي نأما عندهما لان نصيبالا كبر فارغ عن دنه وقد استوى فيهالاصغر مع 
الاجنني لان ااثارت من دين كل واحد منهمافيه تدر سين فيكون «نبما نصفين وكدلك 
نصيب الا صخر »نما فارغ عن دينه وقد استوى فيه حق الا كبر والااجني فيقسم دتما || 
تصفين فبالمسمتين ل دجي لقب لا ديا لكل واحد من الموليينر دع مايه فاما عند 2 
حنيفة فلان الثارتمن دين كل واحد من اموليين خجمسون ودن الاجنيثابت كلهفيضرب !| 
الاجني ع" نه وكل وأحد من أموايين ممسينة كان للاجنىي نصف 01 نه وللموليين تصفما , 
نيما أصدين واذا كان وبخلان كبر يكن 5 ركةمعاوضْةاو ا ونديما عبد لنسمن كر ركني 
فادانه أحدهما مائة درهم,من 5 رك تبماوادانهأ جني بال ثمماتالميد ور كانانة أو يع عانة 
فللاجني ثلثاها ولاش يكين ثلئها لان ادانة أحد الثشر يكين فى الال المدترك كادا هما ججيعا 
1 8 وألحد 0 مدينا له قدراخسين اماه كبر منهماأ سوسم ظ 


1 


آذآذآذآذآذآذأ#ذأ#أ أ ا 2 


) 0 
فيه من دن الا ي خسون دره,ا ومن بن الاصهر خسة وعشر ون لابه كازمدينا لجميعه 
خسين دار حت أل وكذلك نميب الأصذر ر نقسم بينالاصغر والاجني أعلانا مهذا ْ 
| الط ريق فبالة_مة محصل للاجنبي ثلثا اللأنة وللموليين ثلث المانة وعندأبى حنيفةدين الاجنى 
وهومائة كله”ابت والثارت من دبن كلواحد من الموليين مقدارحج.ة وعشر بن فاذاجعات 
كي خمسة وعشر بن - +ماصارت الماليةالتى للاجنبي أرلعة أسهم وذكل واحد من أأوليين سهم 
ذنكون السمةعلى سنة أريعة للاجنبي وذلك ثاثا المئةوسهمان لاموليين وذلك ثاث المائة ولو 
كانت شركتهما شر كأعنان والعبد من شر كتهما فاداناه مائة درهم منغير شر تهها وأدانه 
أجنبي مائة درهم كان ثلثا المال للاجنى وثلثه بين اموليين 1 قانا ان كل واحد منهما صار 
مدنأ لدفى مقدار سين نصف ذلك لافى نصيبه 0 ثبت ولصفه ثبت باعتيار شر بكه ف كان 
الثات مندين كلواحد من |اوليين خمسة وعشرين ودين الاجنبي ثابت كلهفتكوزالتسمة 
| نهم على سستة أسهم على ما بينا ولوكان العبد من شر؟ تهما فاداناه وادانه أحدهها مأئة من 
شرك تبماوادانهأجنىمائة والمسألة يحالها ذامائة كلبا للاجني ولا ثى' لواحد منالشريكين 
هبنا لان العبد والمال كله من شر كتبما فلا بثبت ثى* من دين الموليين لاتحاد المستحق واحاد 
- الواجب وال الذى عقى اران اثارت دبن الاجني خاصة وهو أظير مالو كان العيد 
لواحدفادانه مائة وأح: بي ما" ةم بيع ع عانة ذان ال كله للاجنى ولا يكون للمولى منه شي 
واذا أذن أحد الر 3 5 بينم فى التجارة م أدالم أحدهما مانة وأدانه أجني مائة 4 
المولي الذى لبأذن للعبد غاب وحضر الاجنبي فأراد يم نصيب الولى الذىأذن المبد في دبنه 
سملهلان ديئه متعاق بنصيب 1 ددا واللاسن بها خصم فى نصيبه ولس صم 
فى نصيب لغائي ولكن,حد النصفين سفرد عن الا . خر كي تأخر ببع تصيب 
الحاضر اغبيه الآ خرفان يم فمسيندر ها أخذهاالاجنو بي كلبا لانه لايثبت ثى* من دبن ولي 
ادا أن فى نصيبه فيس نصيسه للاجني فال حغر اأولي ال خر فانه بباع تصيبه للاجني || 
ولامولي الذى أدانه فيقتسمان ذلك نصفين لان دين كل واحد منهما ثارت فى نصيبه وقد 
استويا فى ذلك فان الباق من دين الاجنى فيه خمسون والثابت من دبن المولى الدائن فيه 
| ون فلبذا قسم نصيبه ينبم أصفين وهذا شاهد لما على ألى حنيفة ولكن أبو حنيفة | 


رعه اس شول قد مز أصيب أحدهها عن لصيب الا. خر هبنا حين يع لصب 0 


(ه8) 


ْ منبمأ لعقد على <دة فلا 55 ٠ن‏ اعتبار حال كل وأحد من النصسين على الانفراد ولو كال كن 
نميب ال ولى الذى أدان ااعبد توى على اشترى وبيع نصيب الذى لم بدن مخمسين درهها 
أو با كثر أو باقل فان ذلك نقسم ينهم أثلاما سهم للاجني وسبم للمولىالذى أدان لانهلم 
يصل الى الاجني ثى' من حقه وجميعدينه ثاب تف كل جزء من المبدفهو يضرب عائةوالمولي 
الدائن يضرب با نبت من دينه وذلك خمسون فلبذا قسمهذا النصف ينبما أثلاثا وهودليل 
لابى <نيئة فى أنه عيز فى حج الدين لض العيد عن البعض فان اقتسماه كذلك أمخرجت 
الخمسون الاولى أخذها الاجني كلرالانه قد بق من دبنه هذا القدر وزيادة ولاحق للمولي 
| الداءن فى كن نصيده فيأخذها| الاجني كلماو كذلك لو كانت أ ككثر من سين درهماحتى تر مدعن ثاثى 
الماثة فتكونالزيادة للمولى الذى أد ان لانهقدوصل الى الاجنى كال<مّه والباق تمن نصيب 
اأولى الدائئ قد شرع من الدين وسلم له ولا برجم واحد من الموليين على صاحيه لشى' لان 
لصيب ا أوإى الذى 0 يدل أمدتدق بدن كان متعاةأ ضيه رضاه وله برجم على صاحبه نثى' 


وكذلك مخروج ما توى لا بين فساد فى سبب القسمة الاولى لانه لا بذبين أن جميع دبن 
الاجنبيلم يكن نابا بومئذ واذا كان العبد بين رجلين فاذنا لهفىالتجارة م ان كل واحدمتبهما 
أدانه مائة حرهم من رجل آخر وأدانه أجني مائة ثم بيم عائة درهم فالمائة بين الاجنبي 
والوليين اثلائا لكل واحد منهما ثلثبا لان كل واحسد من هذه الددون ثابت بككاله فى 
الفصلين جيما والمولى امالا يستوجب علىعبده دنا لنفسه وكل واحدمن الموليين فى الاداءة 
هبنانائي عن صاحب امال .كان صاحب امال هو الذى أد انه بنفسه فلبذا كانت الماثة اثلاثا 
ينهم ولو كان المالالذي أدانه الوليان كل واحد من المالين بين المولي الذىأدانه وين أجنبي 
9 أصى وبادانته والسئلة محالها فان المائة نقسم على عششرة أسم أريعة للاجنى الذى أدانالعيد 
وأربمة للاجنببين الادين شاركبما الموليان فى الما'تين لكل واحد منبما سبمانو لكل وأحدمن 
الموليينسهم لان كل واحد من المولبين نانب عن شريكه فى نصف ما ادانه فيئبت على العبد 
جميم نصيب كل واحد من الشريكين وف النصف كل واحد منبما دائن لنفسه فيثبت نصف |) 
ذلك النصف باعتبار نصيب شربكه من المبد ولا بت ذصفه باعتبار فصيبه من العبد فكان 
الثابت على العبد للا جني مانة درهم ولكل واحد من شري الموليين+#+سون ولكل واحد 

من المولبين خسة وعشرون فاذاجملت كل خمسة وعشرين سبما كان الكل عشرة أسهم 


ب 


دك 


١‏ فلبدا كانت القسمة 0 ذلك 57 كان العيد سن رحاين وقمئته ما درهم فأدانة 
١‏ أجنى مائة ضر الغريموطلب دنه وغاب أحد اموا ين فان لصيب الغا لاتقفى فيه أ 


ش ل حتى حضرنا ينا أن 1 واحيد من الأوليين خصم 6 أصديه خاصة وأحدها ليس 

مخصم عن صاحبه ف تلصيبه ولكن د يم لصاب الحاضر نان منفردا عن ع نصيب الغائى فلبذا 
سباع لصيب الحاضر فال ا .عانة درم أخذها الغريم كلبا لان جل 00 ديه كان ثاتا ف 1 
حجزء من الميد والذى سم هم حزء من العيد ولا فضل 6 نه على دينه فيأخذ جيم ذلك قضاء 


يدنه ذاذا حضر الغائب كان للذى بسع نصييه أن يقبعه تخمس_ين فى لصيبه <تى بباع فيه 
| أو سضه لان نصف الدين كان قضاؤه مستحقاءن نصيب هذا الذى حضر وقد استوق 
من نصيب الآخر بغير اختياره أو باختياره ولكنه غير متبرع فى ذلك بل كان ممتاجا اليسه 
لتخليص ملكه فيرجع على صاحبه ف نصيبه خمسين عنزلة الوارنين لو اقتسما التركة وفاب 


أحدها م حضر الثريم واستوق جبع دبنه هن نصوب الحاضر كان له أن برج على شرربكه 
أنصدف 5007 الغريم منه فبذا كذللك واذا رجع فى نصيبه مسين فذلك دبن في لضبه 
باع فيه أو شضيه وكذلك لو كان المبدقتل فأخذ الحاضر نصف قيمته كان لاغر مأن,أخذه 
| كله ويرجع الأخوذ منه فى أصيب شريكه اذا حضر وقبض لانالواج ب بالةتل بدل العبد 
ك أن الواجب بالبيع عن العبد فيمتبر <م أحدهما بال خر ولوكان العبد بين رجلين فاذنا له 
ف التجارة ذلحمه هن الدين ألفا درهم لرجاين لكل واحدمنب.أافدرهم ْ 
فأخذها أحد |اوليينفاستبلكها وما تالمبد فلامرعين أن يأخذا المتهلك بالالف فيقئسمانه 
تصهينلان حقهما فى كسب العبد مقدم على حق اأوليين فالمتبلك عنزلة الغاصب فان رفماه 
فى ذلك الى القاضي فغى عليه بدفمها اليهما ول بتبضاشياً<تى برأ أحدالثرعينالمبد والوليين | 
| من ديته فان النريمالاً خر بأخحذ المستبذك تجميع الالف لان سبب استحقاق كل واحد 
»همأ جميع الالف هعلوم وانما كانت القسمة يينهما لاجل المزاحمةفاذا زالت المزاة بان 
أبرأه أحدهاكان لاخر جيع الالف كالشفيمين اذا أسل أحدههما الشئءة الا أن هناك 
| فصل بينماقبل القضاء لما بالدار وماِمد الضاء لان بالقضاه ملك كل واحد منهما نصف 
| الدار ومن طر ورته | نطلان <ق صاحبه عن ذلك النصف وههنا بالقضاء لاعلك كل واحد 
جات بكنله قبل التضاء فق تق حق كلواحد منبماق بميع الالف مد القضاء انبل ؤ 


وق بده ألف درم 


(/خه") 


1 وما هذا ذا ةن حرا لوات وثرك أ ويه دن جليز كل واحد نأف 
فقغى القاضى تمسمتها ٠١‏ همأ فل قسماها و1 : قيضاها حتى أرأ أحد الغركين ليت من دنه 
| كانت الالف كلبا لاغريم الباق ولو افتسماها وقبضاهام أرأ أحده) اأيت من دنه نه سلوله 
ها اعد و يكن لصاحبه من ذلك ثى ف * لان البراءة اسماط ذا بق من حفه دوزمام استيفاؤه 
ذكذلكفىغر بمى العبد لوخد الاافمن الولي المستبلك ُ 9 أرأ أحده) العيد من دنه بنه سلم 
لكلو احدمئ,ماماقيض فكذلك فى هذه الفصول لو كانم و ل العيد واحدا ولو كا زالعبدبين 
رجلين فأذذله أحدههما فى التحارة وأقرالميد بالف فى يديه أ. ما ودبءة أرجل وأنكر اللولياك 
فالقياسفىهذا أنبأخذ المولى الذى لم ادن لدنصف الااف لان مافى بد العبد كسبه ولكل 
واحدمن الموليين نصفه نط ريق الظاهى واقرار العبد ليس نحجة فى نصيب ب الذى م أذن له 1 


فب له نصف الالف وهو <حة ف تصيسالا ١‏ ذنلو جود الرضا منه ذلك حين أذن له فى 
التجارة فكان هذا النصف لامستودع ولكنا نستحسن فنجعل الالف كلبا للمستودع لان 
اذن أحدهما فى نفو ذ تصرف العيد كاذنهما والاقرار من التحارة فكيا نفد جنيع جارةالعبد 
باذل أحدهها فكذلك نفد ل اقراره باذن أحدها وبين باقراره أن الال للمودع واعا ثبت 

حق أأوليين فى كسب العبد واذا بدت باقراره ان هذا المال ليس من كسبه كان للمودع كله 
| ولو ل تقر بالوديعة حتى قيض اموليان منه الالف م أقر بعد ذلك أمها وديمة لفلان وكذباه 
ل يدق على الالف لان بأخذ الموليين خرجالقبوضمن أن يكون كسبا للعبدوصار نحيث 
لا ينهذ فيه سائر نصر فاته فكذلك لا سهد فيه اقراره لان نفوذ الاقرار باعتبار وذ سائر 


التصرفاتخلاف الاول وهناك امال باق فى بده فينفذفيه نصرفهفينفذاقرارهويكوذالثابت 
باقراره كالثابت بالبينة ولو شهد الشهود عليهبالف درهمو ديمةلمذا ارجل ولكنهم لا نعرفوما 
لعينها فمَال العبد هى هذه الالف كان مصدمًا فى ذلك فبذا مثله “ 9 لاني * عليه فى الوديمةاذا || 
أ كان اقراره ١‏ لعد أخذ المو لين لانه ا تلفظباواعا أخذهاا موليان غير ا أخذهاأجني 

منه غصمأ وا تين لد ما فكذلك اذا أخذها الموليان منه ولو أَذْنْ للعيد 7 


المولبين فى الاحارة وأدانه أحنئ مائة وأدانه الذى أذن مائة درهم فان نصيه باع دين 
0 0 ل نصيب نفسه 0 نصيب ٠‏ شريكه اشر ركه 


[ 4ة") 

| الذى لم يأذن له مالة درهم فان كان انما أدانه قبل ادانة الاجني فادائته اذن له فى التجارة 

|ألانه معاملة منه مم العبد وقد بينا ان دليل الرضا بتصرفه فاذا أدانه الاجني بءد ذلك كان 
عن اله. د اذا ببع يينهما اثلاث في قول ألى حنيفة رجه الله ل وهى مسئلة 

| أول الباب 7 كان أدانه لعد الاجنو ىفاله باع من العيد نصفه وهو ح<صة امولى الذى كان || 
أذن 7 فيرب فيه الاجد جني لجمييع دنه.ويغرب فيه الول الذى أدانه مخمسين فيقتسمان 
ذلك النصف أثلا ثاولا باحق حصة الذى أدانه من دجن الاجنى * دي 'لان.وت الاذن ف 
نصيبه كان ضمنا لادانته وقد حصل نعد ادانة الاجني والدين السالق على الاذن لا.تماق 
عالية المبد وان وجد الاذن بعد ذلك كالعبد الحجور اذا له دين بتجارنه ثم أذن المولي له 
فى التحارة لاياحته ذلك الدبن مالم يمنق فبذا كذلك وما ثبت أن نصيب المدين فارغ عن 

| دين الاجنبي تي جيم دبنه فى نصيب الذى أذن له وقد نبت فيه أيضا من دين المولىالدائن 
خسون فلبذا قسم عن نصيبه بينهما أثلانا والله أعم 

كه بابالمبد الأذون يدف اليه مولاه مالا يعمل به دم 


( قال رجه الله ) واذا دفع الرج-ل الى عبده مالا يعمل به نشهود وأذن له ف النجارة 


فباع واه ترى فلحقه دين نم مات وفى بده مال ولا يعرف مال المولى بمينه لجميع مافى بد 
العبد بين غرمائه لاثثى' لامولى منه لان مال المولى كان أمانة فى ده وقد مات هلا له 
والامانة بالتجبيل تصير دينا والولى لا إستوجب على عبده دنا وما فى بده كسبه بطريق أ 
| الظاهس فيكو نمصروفا الى غرمائهولاشى' لامولى منه الاأنيمرف ثى' لامولىإعينه 8 
0 اء لانه عين لكه وليس من كسب العبسد فى ثى* وكذلك لو عرف ى' لعي 
شتراه بمال الول أو 74 به مال المولى لابه يدل ملكه لعيئه وحم البدل - للنلوم ذا 
لانه بحوز أننكون عين ملك |أولى فى موسر الامانة ما يجوز أن نكون ف 
بد حر وأو كان دفءه الي آخر ات كان هو أحق با عرف من ماله لعينه 8 بدله فبدا 
مثسله الا أن هناك اذا لم يعرف بعينه صار ذينا وهو يستوجب الدين على الحر وهنا يصير 
دينا أيضا ولكن هو لا يستوجب دينا على عبده فيبطل واذا أقر المبد فى حصته بعد مالحقه 
١‏ 2 بان هذا المال اق فى : بده بعينة هو مال 0 الذي دفمه اليه ]م إصدق 6 ذلك 0 


(84؟) 


لانه تملق بذلك المال حق غرمائه والولي نخاف عبده فى كسبه خسلافة الوارث المورث ثم 
اقرار اللورث أوارنه لعين بعدثماق المةوق مما لا يكون صميحا فكذلك اقرار العبد لمولاه 
والاصح أن هول السد فى <ق مولاه متهم ف<مل هو فى الاقرار له بالمّق بعد عاق حق 
الغرماء بلمالءازلة الأريض قر لا نسان بمين وعليهدو نف الصحةوهناك لايصح أقراره فى 
حق غرماء الصحة فبذا كذلك الا أن يعرفه الشهود بعينه فينئذ قد ندت ملكه حجةلانهمة 
فيبا أو شر به للنرماء فيكون الثابت فى حتهم تصدتقهم كالثابت,البينة وهو نظير اقرار 
المريض الدون وديعة الاجنبي فان أقام ذلك الرجل «ينة اله أودعه عبدا وقبضه المريض 
الا أن الشبود لابءرفون العبد بعينه لم يصدق على الغرماء فى استحمّاق المقر له ملك العين 
ولكن اذا مات اأريض بيع العبد فيقسم نه بين الغرماءو بين المستودع يرب فيهال-تودع 


قيمته لانه ثبت بالبينة انه أو دعهالمبد ولم يصح منه تعبين العبد فقد مات هلال والوديمة 
بالتجهيل تصير دنا ووجوب هذا الدبن سبب لانجة فيه والقول فى تلك القيمة اذاختلفوا 
قول الغرماء مع أعانهم لانكارهم الزيادة ولو أن العبد أفر بالوديمة لمينها لاجني كاناقراره 
جائزا والاجن بي أحق با من الغرماء وان ل يكن له ينة على أصل الو ديعةلانه غير متهم فى 

حق الاجنبي وهذا لانه مأذون أقربمين ,عد ما لمته الدين واقرار الوذ ن بالدفم بعدمالحقه 
دين صحبح فكذا اذا أقر بالعين ( ألا رى )انه لو أفر دبن استحق المقر له هزاحمةسائر 
الغرماء فكذلك اذا أقر له بعين استحق الميندومم يخلاف المر يض فانه تحور لق الغرماء 
حتى لو أقر دين لم يصحاقر اره فى حق غرماء الصحة فك ذلك اذا أقر بالدين ولو دفمالولى 
الى عبده الْأذون مالا وأصه أن يشترى الطمام خاصة فاشترى به رقيا فشمراؤه اياه جاخز 
عليه في عتقه لانه خالث أمس الى ونتفيذ المقّد عليه ممكن لكونه مأذونا وليس للبائم أن 
أخذ الهْن من المال الذى دفمه اليه المولى لان الْهْن فمااشتراه لنفسه دين فى ذمتهواما بغضى: 
دونه من كسبه لامن أمائنة لم ف بده وكذك ل يكن مناه ولكتددفع ال اال 
وأصه أن يشترى به الطعام لا نه مبذا يصير مأذونا له فقد رضى المولى منوع من نصمرفه 
فان تمد الو من مال مولاه كان للمولى أن ,تبع البائع دذلك امال حتى يسترده منه لعينه 
أو مثله أن كان هالكا لانه غاصب ف ققبضه مال المولى لنفسه على وجه لمك ثم برجعالبائ 
على العبد لان قبضه مض من الاصصل وكان المْن دينا فى ذمة العبد فبتي كما كانوللبائم | 


| 


7غ 


| أن يطالبه تقعناء الدين من كسبه ولو أن مولي اشترى متاءا من عبده الأذون مثل ثمنه فوو 


جاخز لانه غير متهم فى ذلك فانه ليس فى نصرفه أبطال حق الغرماء عن شى' مما تماق حقهم 
به وهو كالمردض ليع عينا من اجنبي عثل قيمته وعليه درون الصحة» فان قيل لماذا لم مجمل || 
[اهذا عنزلة بيم امرئض من وارثه عثل قيمته حتى لا مجوز في قول ألى حنيفة رحمه الله فال 
مولي مخلفه فى كسبه خلافة الوارث |أورث»#قلنا منم ايض من هذا التصرفمع الوارث 
أعبده أق سائر الورنة لان حم متعاق بمين ماله وفى هذا التصرف أثار نعض الورية 
ص البعض بالمين فأما هبنا لمنع اق الغرماء وحق الغرماء فى امالية دون المين ( ألائرى) 
أن للمولىي أن إستخلص 0 لنفسه بقضاء الدن من موضع 0 ولدس ف الب بع كال 
القيمة ابطال حمّهم عن ثي' من المالية فاذا أجاز ع طالى العبد مولاه يلمن سق غر ماه 
سواء سواء سل اليه ابيع أوم سل لان الول فى ه ذه الحالة الات بي من كسبه أق غرمانه 
ولو حابا فيه با 8 الناس فيه أو عأ لا بتغاءن الناس فيه فوو ا وال 550 
بالحياران شت شئت فافض الببع وان شت ذأه جيع قيمة ما اشتريت وخذ ما اشتريت لان 
فى المحاباة ابطال حق الغرماء عن ثبي" من المالية والعبد فى ذلك متهم فى حق اولي والحاياة 
البسيرة والفاحشة فى ذلك سواء ما فى حق المرمن لان نصرفه ما كان تسليطمن الغرماء 
واعا تخير |أولي لانه يلزمه زيادة فى الْن لم برض بالتزامها هذفان قيل هذا قولما فأما عند 
أبى حنيفةفالبيع فاسد عنزلةبيم المريض من وارثه فان هناك ا تمكنت تم ةالابشارفى تصرفه 
|| فسد المقد عنده فكذلك هنا مخلاف الببع بمثل القيمة والاصح ان هذا قولم جيما لان 
العيدمْ فى أصرفه مع مولاه كالمريضالمدون فى تصرفه مع الاجني فان كان المولي قبضه 
واستهلكه فعليه كال القيمة لان الحاباة لا نسل له وقد نعدر الرد بالاستبلاك فعليه القيمة 
اتوك توله فى فضسل القيمة لانه منكر لازيادة فالقول قوله مم عينه الا أن قم الغرماء 
البينة على أ كثر من ذلك ولو كان الول هو الذى باعمتاعه من العبد عثل قيمته أو أقل منبا 
فبيعه جائز لانه مفيد فانه مخرج به من كسب العبد الى ملك المولىما كان المولي ممنوعا منه 
قبل ذلك لق الغرماء وددخل نه فى كسمب العبد مالم يكن تعلق به حق الغرماء وهذا 
لكلف عندهما فأما عند أى حنيفة فا مولى لا علك كسب عبده الملدون 5 لا علك كسب 
مكلبه فيحوز الب يد ١‏ ينما وللهولى أن نع ابيع حق ستوق لمن كا لوباعه من مكانيه وهذا 


(ؤ/ح) 


لان البيع بزيل العتق عن ملك البائم ولا يزيل ملك اليد مالم يصل اليه امن فيبق ملاك اليد 
للمولي على ما كان حتى يستوفى الم ن فان دفم الله المن وقبضن عا اشتزى فبوجائز ولاسييل 
للغرماء علي امول ل فيا فيضن العن لان الببع خاف عن لمن فى تعلق حق الذرماء بهولو 
سل ا أولى ماباعهالىالمبد قبل أن يض المْن و امن دنعل العد شعن المند 1 اشتر ىعارز 
وهو للغرماء ولاثي' للمولى م: ن الهن وعند أبى بوسف قال هذااذا استبلاك العبد الّبوض 
فان كانقَأما فى بده فلاءولى أن يسترده حتى إستوف المن من العبد وجه ظاه الرواءة أنه 
سل ابيع أسقط حقه فى المدس وملك اليد الذى كان باقيا له فلو بتى الهن بتي دنا فى ذمة أ 


العبد وامولي لم يستوجب على عبده دينا وجه قول أنى بوسف انه اما أسمّط حقّه فى المين 
نشرط أن سل له ان ولم ببسل فيتي حقه فى المين على حاله وتمكن من استرداده ماتقيت 
العين لاانه يجوز أن يكون له ملاك العين فها فى بد عبسده فكدلك مجوز أن يكون له ملك 
اليد فيه فاما بمد الاستولاك فّدصار دبنا#ولو كاالْن عروضا كان المولى أحق نذَلِكالمْن 
0 ماء لانه بالعقد ملك العرضامينه وجو أن ون كن ملكة فده وهو ادق نه 

ن الغرماء ولو كان المولي باع متاعه من عبده بأ كثر من قيمته تقليل أوكثير فلزيادة 
9 تسل للدولي لكونه متهما فى المعاملة مع اللولي حق الغر ماء ويكون الولى بالميار ان شاء 
عم وان شاء أخذ من العيد قدر قيمة ما باع وأبطل الفضل لا , نه مأ رضى كر وجه 


ن ملكه الا بشرطسلاءة جيع الم. ن له وم بسل واذا خرج لبد الي مصر فاتجرفيهفلحقه 
دن ثم قال لم أذن لي مولاى فلان فى التحارة وقال الغرماء فد أذن للك فللغرماء ليع جميع 
مافى يدوق دنم استحسانا وف القياس لا سباع ثى* ممأ فى بده حي تى ضر | ولي فتقوم عليه 5 
البينة بالاذن لان السبب الموجب لاحجر عليه وهو الرق مهالوم والغرماء بدعون عارض 
الاذن والمبد لبس بخصم فى ذلك مالم محضر مولاه وأ كثر ما فيه أننكون معاملته معوم 
اقرارا منهيانه مأذون له ولكن اقراره لايكونحجة على ا أولي وما فى بده 0 
المولي كرفبته فكما لا باع رقبته فى الدين <تي بحضير المولي فكذلك لابباع كسبه 
الاستحسان ان الظاهس شاهد لاغر ماء لان استبداد العيد بالتصرذ ف معوم دايل د ي 
الو نه مأذونا ومن حيث العرف الا نسان لا بعث ث عبده اللي مصر أ. اخرمالم أَذْنْلهف التجارة 
ولكن هذا الظاهص <حة فى دفم السوادادت نوه ف ح قار" قَة #عاجتم | 


0 
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الى استحقاق ماليتها علي ا لولي وااظاهى لا يكنى لذلك فالم محضر المولي لانباع الرقبة فأما 
فى حق الكسب خاجتهم الى دفم اس_تحقاق |أولى لان المولى إستحق الكسب من جهة 
عبده لشرط الفراغ عن دينه» وضحه أن الكسب حصل فى بده لسدب ب معاملته ودبوهم 
وحيدت بذاك السب أيضا هم أ بالكسب حتى إستوفوا دومم منرم ١‏ طريق اقامة 
البدلمقام البدل وأما الرقبة فسلامتما لله ولى لم يكن بالسبب الذى به وجبتالددون عليه 
فلبذا ليام <تى " حضر مولاه فان نا م الذرماء البينة ان العيد مادون له وهو بحدوالولى 
غائب لم تقل ينهم لكلوها عن 7 فان حقبم ثأبث فى الكسي من غير بزة والعبد 
لبس مخصم فى حق الرقرة فاوم نقم البينة على الاذن وأقر به المبسد بيع مافى بذه أيضا وم 
نبع رقبته لان الخصم في الرقبة المولى واقرار العبد لدس محجة على المولى فان حغر مولاه 
لعد ماباع الَاضي ما فى بده فقضاه النرماء فأنكر أن ,كون أذن له فى التجارة فان القَاضى 
سأل الغرماء اليينة علي الاذن من الأولى لانم بدعون غايه الاذن المارض فلا د أن قم 
البينة عليه فان أقاموها والاردوا ما أخذوافانقيل فأبن ذهب قول امهم سامون ماق 
دده باعتبار الظاهى #قانا نم ولكنهذا الاستدماق اما يكون فى حق من لم ثبت له حقيقة 
الاستحماق بعد ذلك قبل أن محضر المولى لان الللك فى رقبته للمولى لا يت حقيقة مالم 
محضر فيصدقه في ذلك ( ألا ثرى ) أنه لو حر وقال هو حر أوملك فلان لذيره لم يكن له 
فى كسبه سبب الاستحقاق حقيقّة فأما امد ما حضر وادىى رقبته فقد ظبر استحّافه حقيقة 
| لكسبه فبسقط اعتبار هذا الظاهى بعد هذا وتاج الغرماء الى اثبات السبب الموجب 
للاستحقاق لم فى كسيه ورقبته على المولى وذلك الاذن ذاذالم قيموا البرنة على ذلك رمم 

رد ما أخذوا واذا اشتري العبد من رجل متاعا فال الرجل لاءبسد أنت جور عايك 5 ظ 
أدفم اليك ما اشتريت منى وقال العبد أنا مأذون لى ذالول في ذلك قول العبد لان معاملة أ 
الرجل معه اقرار منه (صحة 3 المعاملة وكونه مأذونا له فى التحارة فانه لال للرج-ل أن 
عامل د الغير الا أن يكون مأذونا له فهو فى قوله أنت محجور عليك مناقض فى كلامه 
ساع فى نقض مانم به فلا قبل قوله ولا عين عل العبد لان الوين تلببى على كة الدعوى 
ودعوى المحر باطلة للتنافض وكذلك لو أقام ال التدعل تاكمم قبل منه وتمبراطل دم | 
ماباع وأخذ الْن - التزمة ابيع وكذلك 2 ركد العد هو 9 الجدوات | 


زمرب 


محجورءايك وقال العبد أنامأذون لى فالقول قول العبداا دنا وصجير لشترىع ‏ أخذمااشترى 
ودفع امن ولا كين على العبد ولا قبل هه |اشترى على أنه محجور عليه ولا على اقر ا رالعيد 
|| نه عند غير القاضى أنه حجورعايه لانه مناقض فى هذه الدعوىلالهةد تقدممنه الاقرار بأنه 
مأذون له وان أثر المريد بذلاكعند القَاضى رد البيع لانااشترىوان كان مناقضا فد صدقه 
خصمه واأناقض اذا صدقه خصمه ةبلقوله»#:وضحه ان تصادقهما على أيه عجو رءليهاقرار 
منهما ببطلان البيع ولو تقابلا البيع عن تراض جاز فان <غير |أولى بعد ذلك فقال كنت 
أذ نت له فى التجارة جاز النقض الذى كان فيا بين البائع ولاشترى ول يانفت الى قول اأولى 
لان نصادقهما على بطلان البيع منزلة الاقالة منر. والاقالة من ااعبد الأذون صيحةوكذلك 
اذا قال لم ادن له ولكن أجزت ببعه لم بطل ذلك النقض لان تصادقهما علي بطلان البيع 


بوجب التفاء البيع عاذو كال أو قاذ ن والاجازة انما تلحق اليم اللوقوف دوت 


سم 


النتقض واو م م القاانى نض البببع حتى حضرامولى فقال كنت أذنتله أو قال لماذن 
له ولكنى أجزت البيع جاز ذلك البيم لامهما لو كانا متناتقضين فى كلامهما نفس اللتكلم 
لانتةض البيع انا ا كد ذلك تضاء القاضى ذاذا كان الب قأما قبل أن عي القاضي 
نقذه قله الاجازة منجهة اأولى ويتفذ باقراره بانه كان مأذونا وهذا لامهما كران 
أصل جواز البيع وائما مل ذلك عبارة عن تقض البيم نوع اجتهاد فامافى الأقيقةفتقض 
الثى' تنصرف فيه بعد صحته واذكار الثى* من الاصل لا يكون نصرفا فيه بالنقض لد 
ته ما أن انكار الزوجج التكاح لا يكون اقرارا بالطلاق فاذا كان مجتهدا فيه لابثبت حكنه 
الا تضاء القاضى ولو باع العبد متاما لرجل ثم قال هذا الذى بتك لمولاي ل يأذن لى فى 
بعه وأناحجور عل وقال ااشترى كذبت وأنتمأذون لك فالول قولااشترى لان اقدامبما 
على البيع اقرار منهما نصحته فلا يتقبل قول من يدعي بطلانه بعد ذلك و كذلك لو كان المبد 
هو ااشترى ثم قال أنا جور على لم يصدق ويجبر على دفع لمن فان حضر المولى وقال لم 
ادن لهفى ثى' فالقولةوله وبرد البيع والشراء لان الاذن مدعي على الولى وهو سكر وكذلك 
لو أن عبدا ابتاع من عبد شيأ فقال أحدهها أنا جور على وقال الآ خر أنا وأنت مأذون 
لنا فالقدول قول الذى بدعى منبهما اجو از للييم والشراء لوجود الاقرار من صاحبه بذلك || 
ولا عين عليه ولا تقبل بنة الآخر بالمجر ولا على اقراره به عند مير القَاضى لكونه 


ال 
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مناقضا فى دعواه ولو أقر ذلك عند القاضى أخذ ذلك وأبطل البيع بينهما لتصادقهما علي 


بطلان البيع واذا اشترى الرجل وباع ولا ندري أحر هو أو عبد فاحقه دين كثير ثم قال 
أن عبد فلان وصدته فلان وقال هو عبدى جور عليه وقال الغرماء هو حر فالدبن لازم 
للعبد بباع به الا أن نفديه مولاه لان الظاهى من حال عهول الال المرية وقد نيت اغرماء 
حق مطالبته بدبونهم فى الال فهو اذا أقر بالرق وصدقه |اولى فد زما ان حق الترماء 
متأخر الى ما بعد عتقه وذلك غير مقبول منهما فى حق الغرماء ما لو ادمى المدبون أجلا 
فى الدين ثم ليس من ضرورة ثبوت الرق بافراره ان تتأخر ديونمم الى مابمد المتق بل 
جوز أن يكون مطالما الدين فى الال وان كان رقيتًا كالمبد الأذون أو الحجور فى دبن 
الاستبلاك فهو نظير جهولة المال اذا أقرت بالرق لا قبل اقرارها فى ابطال النكاح لهذا 
امنى واذا بق مطالبا فى المال بالدين وهو رقيق بيع فيه الا أن بفديه مولاه لانه ظبر 
وجوب هذا الدبن فى <ق ام ولى والدبن لاج عل العبد الا شاغلا مالية رقبته ولو جنيعبده 
جناية باقرار أو ببينة ثم قال أنا عبد فلان فصدقهفلان ذلك وقال ولى المنابة بلىهوحر فهو 
عبد لفلان ولا <ق لاحاب الجنابة فى رتبته لاهم كرون تعلق الإناية برقبتهويز ونان 
حةىم على عافلته ولا يعر ف لهعاقلة ْم بين نبوتالرق باقراره ووجوب ارش الجناءة على عاقلته 
منافاة وبين حررته كا زعموا واستحماق رقبته بالجناية منافاة والمتنافيان لا مجتمعان واقرار 
صاحب اق معتبر فى حقه لامحالة فاذا أقر أنه حر لم يكن له على أخذ الرقبة سبيل مخلاف 
| الاول فالدين هناك واجب عليه حرا كان أو عبدا الا أنه اذا نبت رقه يستوفى الدين من 
ظ مالية رقبته أو من كسبه وقد ثدت رقه بأقراره وكذلك عبد مأذون عليه دين فال غرماؤه 
|لمولاه قد أعتقته وقال اولى لم أعتقه فان العبد بباع لاغرماء لانمهم بدعون المتق والفمان 
| على ا لولى والمولي منكر فاذا لم .ثبت عتقه إتى مستحق البيع فى الدبن م كان ولوكان جنى 
جناية فقال أصحاب المنابة للمولى قد أعتقته وقال المولى لم أعتقه فالمبد عبد المولى على حاله 
لانكاره المتق ولا ثىء لاصحاب الجنابة لانهم يزحمون أنه لم ببق لم حق قبل المبد واتما 
حقهم قبل المولى وهو الفداء اذا كان عالما والقيمة بالاستبلاك اذا لم يكن ماما ولايستحقون | 
ذلك على مولي الا باقامة الببنة على المتق وسقط حةّوم عن العبدلاقرارهم انه لاحق لم ف 
رقبته مخلاف الدين فبنلك ماأقروا بسقوط حةهم عن ذمة المبد بالمتق ( ألا ترى ) انماادعوا 


ر(ه/ا) 


فكذلك اذا نبت ذلك فى حق الاولياء بافرارهم والله أعلم 


جه باب اقرار العبد الأذون بالدن )دم 


( قال رحمه الله ) واذا أقر الأُذون باللدن من غصب أو غيره أزمه صدقه ا مولى أو ل || 
| يصدته لان النصب بوجب املك فى المضمون عند أداء الضمان فالشمان الواجب به من أ 
جنس مان التجارة واقرار الْأذون عثله صمح و لهذا لو أقر «هأحد امتفاوضين كان شريكه أ 
مطالبا وكذلك لو أقر انه اش_ترى جارءة فوطتها فوجوب الممّر هنا باعتبار الشراء لولاه أ 
لكان الواجب المد وكذلك لو غص ب جارية بكرا فاقتضها رجل فى بده ثم هرب كاذ لولاه | 
أن يأخذ العبد بمّرها لان الفائت بالاقتضاض جزء من ماليتباوهى مضمونةعلى العبد مجميع 
أجِزائها فاذا فات جزء منها فى ضمانه كان عليه بدل ذلك الجزء وهو مؤاخذ به فى الحالاما 
لانه ذمان غصب والعبد مؤاخذ بغمان النصب ف الال مأذونا كان أو محجورا أو لان 
هذا من جذس مان التجارة ولو أقر المبد انه وط' جارية هذا الرجل بنكاح بغير اذن 
مولاه فافتضها لم يصدق لانه ليس من التجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين باز شربكه 
فان صدقه مولاه بذلك بدئ ندين الغرماء لان تصديق المولى فى حق الغرماء ليس محجة 


فوجوده كعدمه فان بتي ثى' أخذهمول الجارية منعمّرها لان الباق حقمولىالعبد وتصديق 
نول البة ق عله ستين ولق كآن هذا انمع متانا كال لوك الخارة أن ]ل ضهان 
كسرهف الحال فكذا اذا بت تتصادقهما عليه ولو بز وجالعبد الأذون وعليه دبنامأة باذل 
مولاه كانت الرأة أسوة الغرماء بمبرها وما يجب لها من النفقة وهذا لان النكاح باذن ظ 
1ْ الولى صميح مع قيام الدين عليه فان الدبن لابزيل ملكه عن رقبته وائما ثبت ولاب ةالتزويج ظ 
باعتبار ملكه 7 فى النكاح منفعة الغرماء لانه يستعف به والمرأة تمينة على الاكتساب لقضاء أ 
الدين فظبر وجوب الدبن ممذا السبب فى حت الغرماء فلبذا كانت المرأة أسوة الغرماء أ 
برها ونفئنها ولو كان العبسد أقر انه وطلها بننكاح وجحد الولى أن يكون أذن له فذلك | 
يِؤْحْد بالمبر حتى يعتق لان انفكاك الجر عنه فى التجارة والدكاح ليس إتجارة فالأذون 


١ 


)/5 

فيه والمحجور سواء ولوأقر الحجور بذلك وكذه المولى لم يؤاخذ بثى' حتى يعتق وكذلك 
لو أفر انهوطى' أمة بدكاح فافتضها باذن مولاءأو بنير اذن مولاه ومولاه مجحد ذلك فافراره أ 
مهذا لا يكو نحجة علي أولىولا يظور الدينءة فىحقالمولى لانه لولا الدكاح .كان الواجب | 
عليه الحد سواء كانت |أوطوءة حرة أو أمة فابذا لابطالب بثى'حتى تق وكذلك لو أقرانه 
افتضها باصبعه فاصيا كان اقراره بأطلا فى قياس قول أنى حنيفة وتمد رحهبما اله لانه عنزلة 

المنانةفانه اقرار باتلافجزء من الا دىفهو كاقراره تقطع دده اأورجاباو فقول أبىبوسف 
رحمه الله أقراره جائز ويضرب مولاهاعور هامم الغر ماء لانهاقر اريدين الاستهلاك والفانت ]| 

+ الفمل جزء من المالية ( ألا , رى ى) أنهذا السبب لو كان معابنا اننا بباع ولا يدقع ” بهواترار 
الأذوز ن بدين الاستهلاك صميح فى مزاجة الغرماء وفى حق المولى وقد بينا السئلة فى كتاب 
الاقرار فانكان أقر أنه غصما ثم افتضهايأصبعه فاناختار الرله التضمين,الخصب كن الاقرار 
صرحا لان ضهان الغصبمن جذس ذمانالتجارة فالاقرار نه يح وجل ف الم كآنْ غيره. 
فعل بها ذلك في ذمانالعبد وان اختارالتضمين بالافتضاض فهو علي الملاف عند أبى حنيفة 
ود رحمبما الله الاقرار باطل وعند أنى بوسف رحمه الله هو بح م6 ينا واذا كان على 
الأذون دين 1ه ثير فأقر بدن زمه ذلك وتخاصموا فيه لانه مطلق التصرف مادام ماد واوان 
مه الدبن فاقراره يكون حجة غبز مزلةالبينة فىائمات اأراحمة للمقر له مع سائر الغرماء وهذا 
لان الاقرارين هتى جعبما حالة واحدةجملان كانمهما كانامما وكا وجب تصحيح اقرار الأذون 
فى <ق |أولى لحاجته الى ذلك فىيارنه يجب نصحيحه فى حق غرمابه لا نالناس اذا عاموا 
أناقراره كم لا يصع لعد لو قالدن روا عن معاملته ولو أقر نثى" لعيئه فى ندبهانه لفلان 
غصبه منه أوأو دعه اياه وعليه دبن كثير بدى“بالذى أفر لعينه لان أقراره بالعين يح مادام 
مأذونا ويكون الثابت باقراره كالثابت بالمعابئة وبين أن امقر به ايس من كسبه فلا بتماق به أ 
حقغرما هوان أنى ذلك علىمافى , بده ولو اقر لعيد فى بذهانه انفلا نا ودعه ااه أو الهو 
حر لم علاك فالةولقولهلاهه انى ملكه عن هذا العين ولم يظبر له فيه سبسالملك فان الظاهس 
كونه فىبده واليدق الادى لانكون دليل الاك( ألا رى ) ان من فى هده لو ادعى ذلك 

وقال لست بماك له بل أنا حر كان القول قوله ولا سدبيل لاثرماء عليه فكذلك اذا أقر به 


ظ الأذون ولواشترى اللمأذون من ن دجل ع عبدا وتقده ند ان وعليه دين أو 0 عليه * م أقران ان 


الشفكة 

بأ أتقههذا ا العيد قبل أن أن ديعه 57 يه الاسلواً لكر لإ ذلك فالعيد ذفراة ب 
حاله لانسبب|للك لها ذون فيه قد ظبر وهو ثراؤه وانشيادالعيدلهعند الشراءاقرار منه يانه 
مماوك حت لو ادعى بعد ذلك أنه حر الاصل وان البائم أعتقه لم قبل قوله فيسه اه 
فاقرار الأذوز ن بذلك بعد ظهور سبب الملاك له فيه مع انكار البائع نزلة اعتقاقهاياه والأذون 
لا ملك الاعتاق فلا قبل قوله فها بوجب العتاقله لان كل واحد من|(.كلامين ابطال للماك 
بعد ظهوره فى الحل لظبور سببه خلاف الاول فالذى ظبر لليأأذون هناك الند فى العبد 
وهوليس بدليل الك فيكون كلاءه انكارا لتذكه لا ابطالا لاملاك الثابت فيه وكذلك لو 
زر بالتدبير من البائم أو كانت جارية فأقر ولادا من البائع لا نالتدبير والاستيلاد.وجب 
حق المتق لامعلوك والعبد ليس من أهل اتحابه فلا يصح اقراره به لمميقة المتق فان صدقه | 
ابائم لض البيع ينبما ورجع بالمُنعايه لانهما تصادقا أن البيم كان باطلا بينهما وههاعلكان 
نض البيم بأنفافبمابالاقالةفيعءل لعدنصادقبماعلي إطلانه ويرجع المبد بلمنعليه والمريةأوحق 
الحرية بشنت للمملوك بعد تصدوق البائم من جهته والياذ ع أهل لايجاب ذلك بان يشتريه من 
العيد 3 لعتقه لاف الاول فبناك اك البائم ار والب 0 ع باعتبارالظاهم فلو بت 
المرية أو حهبا لامملوك فاعاشيت هن جهة ة الأذون 0 بأهل اذيك ولو أفر الأذونأن 
البائع كان باعه من فلان قبل أن بديعهمنه وقبضدفلان منه وتقده المُنوجاء فلان بدعىذلك 
فهو مصدق على ذلك ويدفم العبد الى لمر له لان كلامه افرار باملك فى المبد للممر له وهو 
من أهل أن نوجب الملك لهفيه بطريق التجارة فيكون قوله مقبولا فى الاقراربالملك لدوانا 
أ بثنت الملك للمقر له هبنا من جهة العبد عنزلة مالوأقر له بالملك مطلقامخلاف الاول فكلامه 
هناك انطال للملك والمبد ليس من أهله أملابرجع على البائع لذن الا . سينة يقيمها علي أن 
أو يقر البائع به أو يأنىالمينلان اقرار ان جين ابا والبائم مستحق امن باعتبار صمة 

البيع ظاهس| فلا ببطل استحفاقه الا بالبدنة أو و بأقراره أو عايقوم مام اقراره وهوالذكول 
#فان قيل كيف قبل البينة من الأذون أويحاف البائم علي دعو أهدوهو منائض هذه الدعوى 

لان اقدامه على الشراء اقرار منه بالملك لبالمه ولصحةالبيع ذتوله بعد ذلك خلافه يكو نتناقضا 
«قلنا لا كذلك بلهذا اة رار منهانالبائ سبي لمن بيمه لانهوكيل الشترى أو ألم لمبنير أ ص 
الشترى على أ أن يجيه الثترىفلاأبى أذجيز :ه كان لهأنير بجع أ ليه 0 قبلنا يتمع 


)/ا) 


ذلك وحلفنا البائملانه أدعي عليه مالو أقر به لزمهفاذا أنكر استحافه عليه ولو باعالعبدجارية 
هن رجل وقبضباذلك الرجل بمحضرمن الجار بو لا ندر ي ماحالها فادعي رجل امها نتهوصدقه 
ذلك الشترى والعبد فالجاريةابنة الرجل وترد البه ولا تقض البيع فها بذهم لانها مماوكة 
للمشترى با جرى من البيع ينهو بي نالعبد وقدأقر أمهاحرة بنت اللدعي واقراره ذلك صصيح ١‏ 


ينبما لان الأذونقد استحق الْهن عليه فلا بل قوله فى ابطال ملكه عن الْدن من غير أن 
بمود اليه بمتابلنهى* وهذا لان المارية لما نادت لابيع والتسلبم فذلك اقرار منهاانها كانت 
ماوكةللعيد حتىلو ادعت الحربةلعد ذلك لا شل قولهما الا حجةفافر ارالعبد بعدذلاك امها كانت 
حرة الاصل يكون انطالا لملكه الثابت فيها ظاهى! وقوله فى ذلك غير مقبول ولس من 
ضرورةئيوتالنسس واللمرية لها بتصديق الشترى رجوعه على العبد بالمّن ولو كان اشتراها 
من جلو تي من نامر البائم ذلك أيضا انتقضت ت الببوع كلها ويرجعوا بلمْن لان بائعها 

من العبد أهل لاجاب الجر ية لها فى ملكه فيصم اقرارمحريتباويكون هذا نصادقا منه على 
بطلان اليبع جميعأ وهم متممكنو ن من ذلك نمض البيعين بالاقالة فيعمل تصادقهم على ايطالها 
وبرجمباليمن لعضممعلي البعض مخلاف الاول فهناك لو جمل نصديقالعبد كانت الحربةلها من 
جهتهو كسب الأذون لايحتمل ذلك ولو كال الأذون اشتراها من رجل عكحضر منمأوقيضبا 
وهىسا كتة لاشكر ثم باعبا من رجل وقبض المُن ثم ادىى أجني أنها ابنته وصدقه ذلك 
الأذون والجارءة واللشترى وأنكر ذلك البائع من"المبد فالجارية حرة بنت الذى ادعاها 
بافرار الشترى ولا ببطل البيع الذى كان بين المبد وبين المشترى الآخر لما بينا أنالمشترى 
من العبد يعلك ايجاب المرية فيها فيعمل نصدقه للاجني فى ملكه والمبد لا علكذلك فى 
كسبه فلا يعمل تصديمّه فى ذلك وكذلك لو ادعي المشترى الآ خر ان الذى باعهامن المبد 
كان أعتقبا قبل أن بيعب أو دبرها أو ولدت وصدقه المبد بذلك فاقرار المشسترىمن العبد 
بذاك صحبح لمكنه من ايجاب اللرية أو حق المرية لها وتصديق العبد اياه بذلك باطل فان 
كان أث المرية فهى حرة موقوفة الولاء لان المشسترى يننى ولاعها عن نفسه وزع ان 
| البائم الاول أعتقها وهو منكر ذلك فتكون موقوفة الولاء ولوكان أ أقر فها دير أو 
|ولادة أمى موقوفة فى ملك المشترى ى الأخرةا فاذا مات 0 0 م 


فى ملكه لانه ملك ايجاب المرية فيها من قبله فيصح الاقرار به أيضا ولا ينتقضن البيع فها || 0 


)/4( 


|| الآاخرهةر بان عتقها تماق عوت ابائم الاول والبائم الأ ول عقن أن اقرار ا اررق ال حرا 


فيبأنافذلانها مملوكة لدولا برجم بالهنعلى المبد حتى يعتق فيرجمبه عليه حينئذلانه بالتصديق || 
صار مرا وجوب رد المُن عل يدوا كن بص اقراره مهذا مع قيام قلق مولاه وغرمائه | 
|| فاذا زال ذلك بالمتق كان مأخوذا به م لو أقر بكفالة أو مبر وكذلك لو كانالأذون منكرا 
بطع ذلك الا أنه لا برجع عليه 0 في هدا الفصل عد التق 2 لان امشترى ددعي 
وجوب رد الءٌ ن عليه وهو منكر أذلاك فلم ثبت الشترى دعواه بالحجةلابر جم عايه لاف 
الاول فبناك العيد مصدق له مقر وجوب رد المُن عليسه إسيب لا محتمل الفسخ فيجمل 
كالمجدد الاقرار به بعد المتق فيرجم عليه بدن ولو كان المشترى الآ خر ادعى ان الذى باعبا 
من المبد كان كانبها قبل أن «ديعها وصدقه الأذون فى ذلك أ وكذيه وادعت الامة ذلك لم 
تكن مكابة وه أءة لامشترى ديعها ان شاء لان الكتابة تختمل الفسخ وقدعوزت هىعن 
أداءمدل الكتابة يجهالة من يؤدى البدلاليه لان ااشترى الاخر بز عم أنهامكاتبة للبائع الاول 
وأنه لابتفعها دق البدل اليه والبائع الاول بنكر ذلك ويزعم أنها مكانبة للمشترى الأ خر 
باقراره فصارت كا لو عوزت عن أداء البدل امدم ما تؤدى البدل به فىيدها وذلك موجب 
انفساخ الكتانة فاذا انفسخت كانت أءة فالمك_ترى ديعهأ ان شاء وان كانعلى الأذون دين 
فأمر د ف بده ال ودبمة أولاه 5 لابن فولاءاو لابه أو لعدله تاج رعليه دن أولادن 
عايه أو لمكاتب مولاه أو لام ولده فاقراره لمولاه ول كانبه وعبده وأم ولدهباطل لان <ق 
غرما'نه تماق بكسيه واأولىلافه فى كسيه خلافة الوارثاأورث فكما أن افرار امرض 
لوارنه أو امبده أو لمكانبه لابصح لكونه متبمافى ذلك فكذلك اقرار العبدلولاه لانسبب 
التبعة بينهما قائم وكذلك .بد .ولاه أو لام ولده فان كسببما لمولاهوكذلكاقراره لمكانب 
أأمولاه لان لاءولى فى كسب المكاتب حق المت فأما اقراره لابنمولاه أولابنه خائز لانه 
ليس لامولي فى »لكبما لاك ولا <ق هلك ( ألا ترى ) أن المريض اذا أقر لابى وارنه أو || 
لابن واره جاز اقراره لهذا الءنى واذا صح الاقرار صار الَربهبميئة ملكا لمر له فلا تماق | 
نه حق غرمائه 6 لو أقر به لاجنبي ولو لم يكن على العبد د بنكان اقراره جائزا فى ذلك كله 
لاه لامءة في اقرارهفانه لا<ق لا<د فى كسيه وان لمتهدن لعد ذلك لاسبطل 

الاقرار عنزلة الصحيح اذا أقر مين لوارثه ثم مرض ومات فاقراره يكون صميحا وان كان 


(ءم) 


أقر دين لاحد منهم ثم لمقه دين بمد ذلك لم يكن للمقرله ثى' ان كانهو امول أو أمولده 
أو عبده الذي لا دبن عليه لان المولي لايستوجب عليعبده دينا فاقراره له ما كان ملزما ايأه 
شأ مخلاف اقراره له بالمن فد يجو زأن.كون للمولىعين فى بد عبده وأم ولده وعبده الأذى 
لادين عل هكسبهما لا.ولي فالافرار لمكا لاقرار لامولى فان كان عليسه دين أو كان أقر أ 
لكاتب مولاه أو لابنه ممه دين اشتركوا فى ذلك لان القرله هبنا من إستوجب الدبن 
|| على العبد وقد صمحأقراره له لانتفاء التبمة حين عاق حق أحدهها عالهفه وكا لوأقر لاجنبي 
ثم لقددين اآخر فيشتركونفى كسبه واذا أقرالأذوزلابنه وهوحر أو لابنهأو إزوجتهوهى 
حرة أو لمكاتب ابئه أولمبد ابنه وعليه دين أو لا ددن عليه وعلى الأذون دين أولا دبنعليه 
فاقراره 54 لاء إطل ف قول أبى حنيفة وفق ولا أقراره لمؤلاء جائز ويشاركون الثرماء ظ 
فى كسيه وهذا لانكس الأذون فيه حقغرمائه أو حق مولاه وأفراره عند أى حنيفة أن 
لا نقبل شبادته فى حق الشير باطل لوكانحرا ذكذلاك اذا كان عدا وفى ةولما اقراره 
+ؤلاء جائز عنزلة اقراره لاخيه وأصل المسثلةفى اقرار أحد التفاوضين لابيه أو لابنه يدبن 
|| أووددة لانهلامجوز على شر كه فى قولأبىحنيفةرجه الله وهو جار فى قولم| وقد يناه فى 
كتاب الاقرار والشركة أو هو ناء على بيع الوكيل من لاتقبل شهادته له عثل القيمة أو 
الحاباة وقد بيناه فى كتاب الببوع واذاكان على العبد الأذون بن فأذن لارية له فى التجارة 
فاحقبا دن م أقرت له بودعة ة فى بدهالم ١‏ لصدق علي ذلك لان الأذون ف حقها ؟ :زلةا أولي 
فى <ق الأذون وقد ينا أن اقرار الأذون المددون مولاه بمين فى بده غير ميم فكذلك 
اقرارهالهولانها ملوكة للمولى اذا لم يكن على المأذون دين بالاثفاق فاقرارها له بالوديمةافرار 
لعبد مولاها واقرار الأذون لعبد مولاه باطل وان أقر المبد لما وديمة فى بده صدق على 
ذلك منزلة اقرار المولى اعبده بين فى بده فانه يكون صرحا ويستوى ان كان على اأذون 
| دين أولم يكن فتكون هى أ<ق به من الغرماء» فان قيلهى مملوكة لولي الأذون فاقراره 
لما كاقراره لامة مولاه فينبنى أن لا يصمح اذا كان على الأذوندينهقلنا ثم ولكن انصح 
م يكن عليها دين ميع ما أقر لابه قديمود اليهويكون»صروفا الى غرمائه كسائر ا كسامبافلا 
يكون فى هذا الاقرار ابطال <ق الغرماء عن ثى' 6 ثماق حةهم به ولا ابطال حق اأولى 
مخلاف اقراره لامة مولاه فلستمن كسبه لان فيه انطالحق |اغرماء عما أقر به لما وان كان 
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عليها دبن فأقراره ها يكون اقرارا لارماها واقرار الأذون لنرمامها صحبح لام منه منزلة 
. |) الاجانب فلبذا جاز اقراره لها مخلاف اقرارهالانه اذا صم اقرارها له يخرج المدّر به من أن 
ييكون كسيا 4 وسبطل <ق غرمائما عنه فاهذا الا نح نصحته وكدلك ان أقر ا يدبن الاأن 
فى الاقرار بالددن هى نشارك غرماء اللأذون فى كسبه وف الاقرار بالمين هى أولى بااعين من 
غرماء الأذون فان كان بءض غرمائها مكاتيا لامولي أو عبدا مأذونا له فى التجارة وعليه درن 
فان كان العبد الم لادين عليه فاقراره لهابالدبن والوديمة يح عنزلة اقراره بذلك لغرمام! 
وان كان عليه دن فاقراره لها باطل لاه لو حاز ذلك شارك ام كانت والعيد دما سار ْ 
غرمانه فيه واقراره دكاتت ولاه 5 لعبد مولاه باطل اذا كان عليه دين فكدلك اقراره أ 
ا وجب الشركة هيا يكون باطلا ( ألائرى ) أن رجلا لو مات وعليه دين لوم شتى ثم 
حفس رجل و لأوت ل لاميت و داعة ا لفدر مم ف بدهأو بدبن 3 مات ونءض غرماء 
ليت الاول أحد ورثة الا تخر كان اقراره باطلا لاله لو صمح اقراره نبتت لوارثه الشركة 
فى الل به ولو كان بءض غرماء المارية أبا لامولى أو ابنه فأقر لما المبد بوديمة أو دن وعلى 
العرد دين فاقراره جاثثز لاناقرار الأذون لاب مولاءأو ابنه بالدين والمين صميح فكذلاك 
اقراره با تنبت فيه الشركة لها ولو كان يعض غرمائماأب اامبد أو ابنه وعلى العبد دين أولا 
دن عليه فاقراره فى قاس قول أن حنيفة بأطل وهوجائز في قولمىا وهذا بناء على الاو لف 
انه لو أكر لآنهأو لاله بدن أو عينم جز عند أفى حنيفة فكذلكافراره عابو جب الشركة 
ها فى المدر به وكذلك لوكان بعض غرمائهامكانبا لابى العبد المأذون أو لابنه ولوكان بض 
غرمام! أخا لاد كان اقراره لما سائزالانه لانهءة في اقراره لا+ته فكذلك لا تهمة فى 
اقراره لها وان كان بثبت فيه الشركة لاخته واذا أقر الأذون وعليهدين أولادين عليه بدن 
كان عليه وهو محجور عليه من قرض أوغصب أووديعة استهلكها فصدقهرب المال بذك 
أأو كذبه وقال ذاك ,مد ما أذن لك مولاك فى التجارة فالقول قول المقّر لهوالمال لازملامبد أ 
اذالم يصدقه المّر له أله كان فى حالة المجر لانه من أهل التزام المال بالاقرار فى الال وقد 
أضاف الافرار اي حالة لا تنافى وجوب امال عليه فان المال بهذ الاسباب يمس على الحجور 
عله وان ع الى عتقه 0 يكن هو فى هذه الاضافة منكرا وجوب الال عليه بل هو مدع 


ْ ألا فه الي وقت عدمه فان ص_دقه المدر له يذلاك : يؤخدشيء ملةحجتى لعدل اللا بالنصب ١‏ 


48م ظ 8 

اخاصة تمان النص يلزمه فى الما وان كذبهالر لهأخذ بالمال فى المال لان ماادعى من 

الاجل ل يثبت عنا. كديس المر له ذكانه ادعي الاجلالىشبر فىدن أقر به مطانًا وقيل أ 
: فىالمرض والوددة اتىأء مها كبا هذا المواب على قولأبى حنيفة وحمد 3 عدل أنى وسف 
فيؤاخد ل ف الال وال صدقه 3 في الغصب وقد ينا السئلةفى الوديعة وكذلك الدب والمعتوه 


الذى يمل البيم وااثمراء وقد.أذنافى التجارة يق نحو ذلكلان الاذ نل فىالتجارة صميح 
واقرارهمابء دالاذننافذ كاقرارالم د وكابنغذاقرارهمابسدالبلوغ عن عمّل الا أنهما لايؤاخذان 
إ| بالقرض والودامة المسستماكة اذا صدم ما المقر له فى ذلك بعد الكبر والافاقة لان الثارت 
باقرارهما كالثات بالمما.نةرقد طءنعيسى رحمهالله فى مسثلة الصي فقال هذا فى قياس قول 
أبى حنيفة وأ وسف صحبحوهو خطأ فيةول مد على قياس مسئلة الاقرار اذ اأسل عرق 
م قال ارجل غصينك الف در ثم فى دار كرت وأنا حربلى فاستبلكتها وقال الرجل غصيتها 
فى دار الا..لام انول قول المربى فى قولحمدوكذلك اذا قال المولي ممتقه أخذت منك 
ألن درهم في حال ما نت عبدى فاستبلكت,اوقال المبد بل أخذنها بمد المتق فالقول قول 
الول عند "تمد لانه كر وجوب الذمان عليه أصلا باضافته الاقرار الى امالة التتى أضضاف 
البها فكذلك الصبي واامتوه ذاهما كران وجوبالالعليهماأصلا بالاضافة الى حالة المجر 
فيلبنى أن لاب المال عليبما عد تمد وان كذمهما امقر لهفى الاضانة ولكنا تقول الاصح 
| أن ممدا رحمه الله فرق بين هذه الفصول فانفىمسئلة الحربى لامجب عليه رد ما أخذهحال 
كو نه حر بياوا نكازغامبيا ذلك وكذلاك ف مسئلةالولىلا يلزمه رد ما أخذهمن اليد فىحال 
| قيام رقدوان كانغاصبا ذلك فانا أقر عاللوعل صدقه يجب عليه رده قبل سدل الحالفلا يكون 
اقراره ملزما شيا والدبى,أقر بما كان جب رده لو كانمعاوما حال قيامعينه لان ما استْرضْه 
الصبي أو أخذه وديمة رده مادام قاما بعينه فلا خرججاقراره بمذهالاضافة من أن يكون 
ملتزما فى الاصل فا ذا بلزمه الغمان اذا كذبه !مر لهفى الاضافة م] فى فصل العبد فانأقاما || 
البينة اهما لا ذلك قبل أن يؤذ نلف التجارةوأقام القر لهالبينة أنهما فعلا ذلك بعد ما أذن 
لما فى التجارة فاليينة ب«نةالةرله لان فى بينته الزام المال والبينات لذلك شرعت ولانه أنبت 
تقاء المين فى بدهر| بماد | أذن .ا فى التجارة وذلك يدفم بينتهما على اسةبلاك المين قبل ان 
| يؤذن لها التجارةذا بذ كان القول فولهوالبينة بينة» واذا أذن لمبده فى التجارةثم حجر عليه 
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نم أذن له بعد ذلك ثم أقر ايه كان استّةر ض م من هذا الردجل ألقف ده فى ال اذ الاول 
و قنضبامنهأو أنه كاناسة :ودعهفى حالاذ أهالاول لف درهم وأستها.كم 0 و ما أشبهذلك فصدقه 
رب المال أو كذبه فالماللازم للء.د فى الوجوه كام 0 به غرءاءه المعروفين لانه أقر 
أ وهوهنأهلالئد زامالال بالا رارف اال وأضاف الاة رار الحالةلا”ناز فى وجوبالغضمازعليه 
ذلك السيب 0 فهو عنزلة افراره بلك ن مطلنا فى المحاصة مم الغرماء فكذلك 
الصي واللءتوه فى حو هذا مخلاف الاول فبناك أضاف الاقرار الى حالة ننافى و جوبامال 
ذلك السب على المبي والممتوه أصلا وعلى العيك 0 بق فلبذا فرةنا بن تصديق المدر له 
| فى ذلك وتكذه هناك وسوتينا بينيما هيا 507 ده فى التجارةم حجر عليه فأئر ْ 
بعد الحجر لغرب أغاصبه فى ال ل رض 5 وديمة أو مضارية | مكيبا فى حال 
اذنه فكذبه ا أولى ولا مال فى بد المبد لم يصدق حتى بمنق لانه حون أقر نهو محدور عن 
الاقراروافراره لبس بحجة فى حق المولي فلا شبت به الدينفى حق اأولىاذا كذبه وكن 
اقراره <جدٌ فو حق نفسه فاذا سمط <ق المولى عنه باله.ق كان مؤاخاءا > فان لم يمسق 


حتى أذن له الولى مسة خرن سأله القَادْى ما كان أثر به فال ن أفر به لع.د الاذن الاخير 
أذ بدلان اةراره الاولفى حالة الحجر كالمعدوم في حق الول فكانه ماأقر به حتي الآ'ن 
وهو منفك المجر عنه حين أقر به الآن وان أنكر ذلك أو قال لم يكن اقرارى 0 مق 
وان كنت أقررت به فى نلك الهالة لم بؤْخد بهلانه لم بوجد إمد اذك الحجر منهاقرار 

ملزم فى حق الولى وأقراره فى حالة المحر سما كان مازما فى حق المولى فأكثر مافيه اله 
ظهر ذالك بوله الآآن ولو كان ظاهس! عند القاضى بان كان فى اسه فى حالة الحجر لم 
يؤاخد به في الاذن الا ل خر مالم يمتق فكذلكاذا ظبر لهالا ن والصي والمدوهفى ذلك 
كالميد ولو لم .ب إن أنر في حال <جره ولكن أقر ففحال اذثه الآ خر انه كانقد أقروهو 
محجورعلءا انه ندب من هذا الرجل الك دره, فى حال اذنه الاول أو انه أخذمنه ألف 
درهم وداءة أو «ضاربة فاستبلكب|وصدقه رب المال بذ لك1 يازمه <تى يمتق لان بتصادقهما 
ظبر اقراره فى حالة المجر ولو كان افراره فى حالة الحجر ٠.لوما‏ لاةّاضيلم بِمَض عليه بشي* 
حتى يعتق فكذلك اذا ظبر ذلاك بتصادةهما ولوقال القر له فد أغررت لي بذلك فى حال 
اذك الاول أو ةلفى حال اذنكالا خر فالقول قول المقر له 1 بينا اذالم أضاف الاقرار [ 
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المي حال لابنافىالتزام المال بالاقرار وان كان تأخر الى المتق فكان مدعيا للاجل لامنكرا 
!| لليالفاذا كذ ادر له ذا ادعي من الاجل أن الملل فى المال وارث أتا ؛|اليئة ة على ذلك 
فالبينة بينة المقر له أيضا لان فى نته اثيات اللاك فى الحال ولانه لامنافاة بين البد: لحيل 
كان الامرين كانا وكايهأة قر ذلك قبل الحدر وا أقر به لمك المح وأو أقر نمدا لاج رو 0 
نه فى الاذن الآ تخر أيضا ولو كانذلك من الصبي والءتوءإبلزممما ذلك باقرارهها كالزءالمبد 
بأقراره من غير بينة لالمهما أضافا الاقرار الي حالة مءبودة تنانفى صدة اقرار ها أصلا | 
منكربن للمال يخلاف العبد فهو اضافة الاقرار الى حالة الجر وذلك لانناى صحة الاقرار 
فى حةه فان قامت البينة للممّر له على افرارها به فى حالة الاذن الاول أو فى حالة الاذن 
الآخر أخذا بذلك لان الثابت باليينة كالثابت بالممانة واذا أذنام_ده في التجارة نم حجر 
أعابه ثم أذن له وفى بده أان هرهم إمسل انها كانت فىحال الاذن الاو ل فى بده فأقر ألمها 
وداعة افلان ؤبومصدق فى قول ألى حنيفة وكذلاك لو أقر بالف فى بدهأنه غصبها من فلان 
فى حالة الاذن الاول فبو مصدق فى قول أ حنيفة وقالا لايصدق العبد علىالااف وهى 
لاحولي ويب امقر له المبد ما أقرلهبه في رقبته فيبيعه فيه وكذلك لو أقر مما بعد مالهته الدين 
فى الاذنالثانىفالالف للممر لافى قول أنى حنيفة رجه الله وعندهما هى للمولى وأصل هذه 
| اللسثلة فها اذا حجر اأولى على عبده الأذون وق بده مال فل بأخحذ الال من بده حتى أقر 
العيد بذاك المال لعينه لانسان أوأة ر ددن لهعل نفسه فاقراره جائز عند أبى حئيفةوعندها 
اقراره بأطل وما فى بده للمولى لان صحة أقراره فى حق اولي باعتبار الاذن وقد ارخ هع 
بالحجر فهو ا لو كان محجورا عليه فى الاصل فاقر بعين فى بده لانسان أو بدن وهناك 
افراره فى حق المولى باطل*:وضبحه اناقراره معتب كسائر نصرفانه ولو أنْشأ تمرفا آخر 
فها فى ندهلمدالحجر لم ينهذ ذلك هنه فكذلك اذا أقربهه وضحه ان المج رءليه لما كانمنما له 
أمن التجارة فها فى بده كان قَاما مقام أخذ المال منه ولو أخذ امال منه لم يصح اقراره فيسه 
بعد ذلك فكذلكاذا حجر عايه ف صحة اقراره لحاءتهال 4 التجار: ة ولابى حنيفة حرذان 
أحدهها أن اقرره فى هذا امال كان صحيحا فى حال اذه واءا كان. لصح باء تبسار بده على 
| امال لاباعتيار كونه مأذونا (ألائرى) انه لو أخذ المال منه ول حجر عليه ل 0 اقراره فه 


بعد ذلك لا تعدام بده فعرذنأ أن صحة اقراره فيه بعد ذلك باعتّيار بدووبده باقية لعد الحجر 
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3 3 إأخذ امال منه فيصح اقراره فيه ما قبل الحجر عخلاف مارمد أخذ امال منهوالثا أن 
أء بده عل الال أثر ذلك الاذن وثماء أثر الشي 'كمّاء أصله فها برجم الي دذ م الغرر م أن 
قا ل كبقاء أصل النكاحفى المنع لدفم الغسرر وصحة اة 0 0 والمين 
لدفم الغسرر عن ع الذين عاملون مءه والحاجة الى دفع الغرر باقية بعد المج ر لانه لول بجز 
اقراره <حر المولى عليه أيضًا اذا صار الكسيٍق بده قبل أن تقر اليم فيج اقراره 
فيتضرر ‏ الغرماء فلدفم الضرر جملنا تقاء أثر الاذن كبماء أصله مخلاف مابمد أخ_ذ امال | 
منه لانه لم برق هناك ثبي" من أثار ذلك الاذن وهذا على أصل ألى حنيفة مستمر فانه جمل | 
السكر فى العصير (عد الشدة عزلة بمَاء صفة اللاوة فى اباحة ثر به والدليل عايه ان العيد 


بعد الحجر عليه عله هو 11م فى حدوق يجاراته حي لو كان وحد اللشترى منه بالشترى عيبا 
كان لوأن تخاصمه فيه م قبل الحجحر وصحةاقراره دن <ةوق ارا نه اا أنه لابق ذلك لمد 
أخذ المال منه لا نه لو بتى كان كلامه استحدافا لاملك على اأولى ابتداء وذلك لاوز لسك 

الحجر فَأما ما بو الكسب فىنده فيكون اقراره فى المعنى انكارا لاستحقاق امولى الا أن 
يكون استحةاها عليه ابتداء وخلاف انشاء التجارة فان ذلك انبات سبب الاستحةاق ابتداء 
على |أولى وهو غير تاج الى ذلك واقامة أ الاذن مقام الاذن باعتبار الحاجة فلا به_دو 
موضعبا اذا ع ةنا هذا فنقول لا أثر للاذن الثانى فما فى بده من المأل ما عل انه كان فى 


| الاذن الاول فيح<ءل وجوده ؟عدمه ولو : وج-د كان الاقرار صحيدا عزد أى حنيفة فى 
استحتاق امقر له العين وعندها يكون اقر اره باطلا فكذلك بعد الاذن الثاتى الا أن عندهما 
اقراره فى الاذنالثأنى افرارا.وديمة مستبلكة فيكو ناقرارا بالد.نوهولو أقريدين اتبمهالقر 
له فى رقبته فباعه فيه فكذ لك هنا واذا أذن لعبده فىالتدارة فأقر انهكانأقر لهذا الرجل وهو 
محجور عليه بالف درهم وقال ار له تقد أقررتلي !مد الاذن ذالقول قولالقرله لانهأضاف 
الاقرار الى حالةلا”نانى صحة افر اردفاناقر ار العبد الحجور بالمالمازماياه بمد المتق ولو كان 

]| العبدصئيرا أو كانصغيرا حرا أوممتوها فأقروا بمدالاذنانهمقدأقروا له بذلك قبلالاذن 
كا نالفول قو ار الىحالة معرودةتنانى ع ةاقرارهم أصلا ' فل بكن كلامم 

ف الال اقرارا بثي' انماهو عنزلة قول أحده , أقررتلكبألفبلأأوادأو قب ل أن 0 
فلا يلزمه ثنى واتسكذه لتر فى الاضافة أنه مذكر لهال فى اميمقة والله أعل بالصواب 


مج باب افرار الحجور عابه م 

(قل رحه الله ) ودذا الراب بناء على الللافة التي بناها اذا أكر الميد عد الاجر عليه || 
دين أو عين قائة فى بده ضمونة أو أمانة مستبلكة أو غير مستبلكة فانه يصدق فما فى 
بده من الال عند أنى حنيفة ولاإيصدق فى استهلاك رقبته بالاتقاق حتى اذا لهف ما فى بده 
عا عليه لا ب جاع رلته فيه لان قياس أن لا يصح رق ١‏ بعد الاجر فى * ثى' مما فى بده ولكلة 
7 تحسان أنو حدنة رح ال ما م أثر الاذن مقام الاذن فى لصحيح اقراره وهذا الار فى 
الملل الذى فى بده لارقبته لانه لا 0 فى رقبته لعد المحر ولو ادعي السان رقبته لميكنهو 
خهما له ولا كسبه مستفادا للدولى من جوتسه بششرظ الفراغ من دنه ورقبته كانت للمولي 
فبل الاذن فمادت 5 كانت وان كان عليهدين فى حال اذنه باقراره أو ببينة كان ذلك الدين | 
مقدما على ما أقر به بعد اجر لان ذلك الدين لزمه حال الاطلاق فيكون سببه أقوى مما أقر 
ولد المجر والضميف لا بزاحم القوى كالدبن القر به فى امرض مع دين الصحة فى حق 
| ار وهذا لان ما فى ديه من الكسب صارمستحمًا للثرماء الذين وجب تدبونمم فى حال 
الاذن وهوغ بر .دق فى ابطال استحقافهم نكذلك فى انيات المزاجة ميم وان 1 بكن 
عليه دين ول فر بشي" حتى اكدامولاء ألال منه أو باعه ثم أ افر بشي' من ذلك لم يصدق 
العبد فيه عل ثى' من ذلك امال أما اذا أخذ المال منه فلانه لم ببق أثر ذلك الاذن فى المال 
الأخوذ منه وأما اذا باع فلانه يحولالي ملك ااشترى وذلك مفوت عل الاذن لان محله 
كان ملك الاذن واقامة الاثر مقام الاصل فى حال نناء محل الاصل لا بعد فواته ولان 
صحة اقراره قبل الب م باعتبار أنه هو الام ذ فى شاء مجارتهوقدا نيدم ذلك بالبيم حتى لا.يكون 
|| لاحد من عاءلله 55 بعد ما باعه المولي فى عيب ولا غيره فلا بصح اقراره بعد ذلك 
فى حال رقه ولكنه ِؤْحْد به اذا عتقفها هو دبن عليه من ذلك لان مخاطب فاقراره صحيم 
فى حك الالتزام فى ذمته ولكنه لم يطالب به لق اولي فاذا سقط حقه بالمتق أخذ جميع 
ذلك والمبد الصغير فى جميع ذلك عنزلة الكبير الا أنه لا يؤخذ بهبمد المت قلانه غير مخاطب 
فلا يكون التزامهة صحيحا فى حق ننفسه واذا <جر على عبده وفى بده أاف درهم فأخذما 
الول ثم أقر الميد ألما كانت وديعة فى بده لفلان وكذبه الو لصدق على ذلك لانه لم 


ببق لامبد فيبا بد حين أخذها الول وان سحة افر ره اره باعتبار لدت دين 


دلل» 9 
ذلك ثي* لانه أقر بان المال كان فىندهأمانةوقد أخذها المولي من غير رضا العبد وتسليطهفلا 
يكوذذلك.وجبا للغمان عليه ما لوغصب الوديمة أجنبي من المودع والبضاعة والمضاربةأمانة 
ف بده كالوديمة ولو كان غصأ أخذ بهاذا اعت قلا له ار بوجو بالذمازعايهيا لصت وقد محز 


عنرد العين ذعليه قيمسهأ ولو حعدر عليه وق ذه ألف درم وعليهأاف درهم فأقر أنهذه الااف 
وديعة عنده لفلان أو «ضارية فرك و غصب 0 بصدقهعلى ذلك و أخذهاصاحيس الدبن 
من حمّه 5 عتق العبد كانت الالف دىنا عليه يِؤْاخد ما لانه فى <ق نفسه جمل كاغا أقر به 
حق وقد أقر انه قهى بعين مال الغير دبنا عليه وذلك موجب لاغمان عليه كان المال فى: 
بده امانة او مضمونأ ولو <<ر عليه وفى بده الف درهم فأفر يدبن الف درهم عليه ثم اقران 
هذه الااف وديءة عنده لفلان فالااف فى قياس قول إلى حنيفة لصاحبت ادن لان صحة 
أقراره باعتيار م فى ددهو هلو قن بالدن صار مقر بهمستحما للممر له بالدينفاقراره لعدذلك 
بالعين لغيرهلا نطال استحقاق الاول باطل عنزلة الوارثاذا أثر دبن علي ايت مثل ما ى 
بده من التركة ثم أفر بين التركة لاذسان آخر فاذا صرف الال الى اللقر له بالدين ثم عتق 
أسعه صاحب ااو دلعة لانه قهى بالوديعة دنا عليه رمه واستفاد 4 راءة ذمته فيتيءه 
صاحب الو ديعة عثارا بعد المتق مخلاف مابأخذه المولي منه لانه ما قضى به دنا فى ذمته انها 

أزال المولي ددء عنه من غير رضاه فيجمل فى حمّه كالحالك ذلا ضمان عليه فيه ولو كان أقر 
أولا بالوديمة كانت الااف اصاحب الو ديعة ويتبمه اح الدبن بديئه بعد المتن وفىقول 
أنى بوسف وتمد اقراره بالوديءةباطل والااف بأخذه الولى ولادّعه صاحى الودية اذا 
عتى فأما الممر له بالدين فيديعه العد المتق بدينهلان افرارهبالدن فذمته صحيح ولوأقراقرارا 
متصاد فقال لملان على أاف م وهذه الاانف وداعة لفلان كانت الالف اهمأ نصفين 
أوله .توتف أوله على آخره ولان اقراره بالوددءة متص لا بالاقرار بالددن عتزلة الاترار 
وديمة مستهلكة لاه حين قدم الاقرار بالدين قد صار كالمستبلاك للوديمة فكاه أقر بدبن 
ودن فى كلا.ه موصول فيكون الااف ينما أصفين واذا عق أخذاه عأ بق لما ولو بدأ | 
فى هذا الاقر ار المتصل بالوديمة كانت الالف لصاحب الوديعة لابه تلك العين نفس الاقر ار 
والدبن بعد ذلك شبت فى ذمته نم يستحق ب هكسبه وقد نيين أن ما فى بده لم يك نكسب له 


(488) 
فلبذا لا ساق 0 حدق اهز لهبالدين ولو ادعيا جميعأ فةال صادقيا كانت الااف يليما نصةين 
لانه ما ظبر الاقرار بالوديمة ألا والافر ار بالدين ظاهس وذلك عنم عام استحقاق المين 
لامقر له بالوديمة »والحاصل ان صحة اقراره هبنا باعتبار ما فى بدمكا أن صحة اقرارالوارث 
باعتبار ما 6 د “ن التركة وقد نينا هذه القصول فى الوارث فى كيتاب الاقرارفكذلك 
فى <ق العيد المأذو ل لعد الجر والعيد الصغير وار الصغير نفد المحر علييمانى هذا عازلة 
الكبير الا أنهما لا يؤاخذان بعد المتق والبلوغ بشئ' مما يؤخذ به العبد الكبير بعد المت | 
لاناقرأ رها 0 في حةبأ 0 عدم ولو حع ر على عيده ونى بده الك درهم فأقر لر أرحجل دين 
الك درهم 
صصحه ة اقرأ ره باعة بأر ما فى بده ولدايت دي مهلاك ف ف بذه فكانهائر ولا مال فى للم 
اذا عق أخد بالدين دول ل الوديعة لان مأ قن ب4 كلءابن فى دوه ولوكانذاك معاننا معلوما 


أووديية ألف درك / لعينبا تم ضاع امال يلحق | اعبد منذالك ثى'حتى لءتق لان 


, باحمّه معه بعد هلاك الوديعة فى . بده وكأن مؤاخذا بالدين فبذا مثلهواو حجر عايه وفى 
بده أاف درسم وعلر سه دبن لف درم م أذ نلهفأقر ددين أاف درم أرجل 1. اخر أووحيك 
:5 راة فال اف التىفى دده لصاحب الدبن الاول خاصة لان الاذز التي غير مؤلر فهافى 

دده مما كان فى الاذنالاولووجوده كعدمه وقدينا انه ما أقر بالدينالاول صار ما فى بده 
مستحدًا لاحر له فلا غير ذلك عا 4:1من ا لان الثانى و كذلك ان أقر الميد انهذا 
الدن كان فى حال الاذ نالاول لانه غير فد و الاناء فى <ق المأرله الاول وكذلك 
ان أقر أنها وديمة عنده لرجل أودعها اياه فى حال الاذن الاول فالاول أحق بإلالف وبع 


ظ صاحب الودلمة العيد مها فى رقبته لا نهقذى باأوديعة دنا عليه زعمه وعندها الالفاولاه 


وبع بالدين فى رقبته لان الاذزالثانى غير مؤثر ذا في بده من الكسب فان أأولى بالمجر 


عليه يصير كالخرج لما فى بده من ن بدهولكن ع أقراره بالدن فى الاذن الثا فى صحيح فى رقبته 
فبباع فيه ألا أن تقغى الولىديهوار حدرعايه وفى بدهأاف درهم وعيه دين حسما 0 

إبعد المجر يدبن لزه م مأذن له فأقر أن "لاك الااف ااتى كانت فى بده وددة أودعبا 
اياه هذا الرجل فانه لا يصدق على الو دبعة والااف اتتى فى بده لصاحب الدين الاول منها 
خسمامة واللجسماثة البافية للذى أقر له المبد بالالف وهو جورعءليه لان ما وجب عايهفى 
الاذن الاول مقدم فما فى بده فأخذ صاحب الدين الاول هال حقه م امقر له بالدين بعد 


(4م) 


ا مستحقلأ اتيف ٠‏ لوو اذه وقد فى عليهم. نالدين خسماة فيؤاخذ به بعد المتقو شيع 
صاحب الوديعة المبدبوديمته كلها فبباع فيه الا أن ضيه المولى لان افراره بالوديمة حصل 
فىحال الاذن الثابى وهو صحيح فى حق المولي وقد قضي بالودية دينا عليه بزجمه ذيؤاخد 
بدله ف الال وفىقولأبى بوسف وتد خجسماعة من الااف اصاحب الدين الاول وجسما'ة 
للمولي لان اقراره بالدين بهد الحجر عندهم| غير صحيح و شبع صاحب الوديءة فيه العبد 
مخسما'ةدرهم وسبطل من وديمته الخسماثة التى أخذها الولى لان اقراره بالوديمة حصلفى 
حالة الاذزالا أنهانما يصير ضامنا لما قخى به دنا عليه دون ما أخذه المولي بذير اختيارهواتما 
قفى الدين الذى عليه مخمسماثة منوافيتبع ذلك خاصة والخسمائة الاخرى أخذها المول فى 
فى حقه وما لوأخذهاغاصب الخرسواء ذان هلك منهذه الالف خمائة فىبذ المبد كانت 
الخسما ئةالباقية لصاحب الدين خاصة لان حقّه مقدمفى كسبه على حق من أقر له بعد الحجر 
و.لزمرقبةالعبد من الوديمة جسماثة لانه انما يكون طامنا باعتبار أنه قضى الدينبالوديعة وقد 
كان ذلك فىمقدارا سمائمة خاصة وما زاد على ذلك هالك فى بده من غير صنعه ذلا يلزمه ضما نه 


واذا وهب أعبد مجو دعلة الك درهم وقيضما الء_د هم أغدها منه المولى حتى استبلك 


لرجل ألف درهم بينة ثم استبلك ألفا آخر ببئنة فالااف البة للمولي لانه ليس لل.حجور 
عليه بد معتبرة شرعا فها هو فى بده صورة (ألا ثرى) أنه لو باعه فى ذلك انسان لم يكن 
هو خصم له فبو وما لو أخذه المولي من بده سواء ذا يلدمّه من الدين بمد ذلك فى ذلك 
انسان لم يكن هو خمما له بتعلق بر قبته دون مال آخر أولاه ولو كان دبناةبل الهبة كانت 
المبة لصاحب الدين لان اللوهوب بالقَبض صارك,ا له وحق غرمانه فى كسبه مقدم على 
حق مولاه لان الكسب ايا م للمولي إشرطالفراغ من ديه وشيام الدين عليه عند 
الا كتساب ,تمذرهذا الشرط فابذا كانت الحبة لصاحب الدين يخلاف الاول فان هناك 
حين صارت الالف كسا له ما كان لاحد عارددين فم شرط سلامةالكسب للموليثم لابتغير 
|| ذلك بلحوق الدين اياه وان استبلك بمدالمبة اف درهم لرجل آخرسينته كانتالحبة لصاحب 
الدين الاول وكان يدبنى أن بثبت فيه حق صاحب الدين الثانى لان تماق صاحب الدين 
الاول به كنم استحفاق اولي وبوت بده على المال حكما يدرت فيه حق غر ب العرد باعتبار 
بده الو 3 مأذونا ولكنه قال لو ص 1 ع عليه ا ثبت لصاحب الدين الثانى 


(.4) | 
حق فى ذلك الكسب فتأثير الدين الاول واستحقاق الفريم ذلك الكسب به فى نى بوت 
حق الغرم الثانى منه لافى اثبات ذلك #يوضحه ان حق الثريم الاول فى هذا امال أقوى 
من حق المولى لانه مقسدم علي | أولى ثم استحقاق مول اياه كنع تبوت حق النرم الثانى 
فيه فكذلك استحقاق الذرب الاول اياه مخلاف المأذون لان الافرارين فى حةه جيءبما حالة 
الاطلاق وقد ينا ان حال الاذن جعل عنزلة زمان واحد فكان الديئين وجبا عليه معا 
فيستويان فى استحماق الكسب مما وال أعلم 


1-0 باب خصومة الميد ا حور عليه فما لشترى ودع م 


( قال ره الله ) واذا اشترى العبد ال ححور عليه عبدا بذير اذن مولاه فششراؤه باطل 
لان فى تصحيحه شغل ماليته بهن والمولى غير راض به وفيه ادخال |اشترى فى ملك اأولى 
بممّد اأعاوضة منغير رضاه وليس لاحر هذه الولاءة علىحر ذلأن لا يكو ابد علىمولاه 
أولى ولا تقال انه بدخل المين فى ملكه بض المبة والصدقةلان المولى يلك رقبته ماقصد 
الا تحصيل المنفعة لنفسه فيكون راضيا بما هو انتفاع محض صل له ملك رقبته فان أجازه 
المولى بعد الشراء جاز لان الاجازة فى الا ثهاء كالاذن فى الاتداء وهذا لا المبد من أهل 
العقد فالمقد الءه_قد فيه و امتنع ْو ذهكر اعاة حق المولى وباجازيه بر تفع هدا 4 لوجدود 
الرضا منه تماق اله عاليته وكذلك لو باع شيا منمال مولاه أو مماوهب العبد فبيعه باطل 
لاه لاقى محلا مملوكا للمولى ومثله من اللر لايصح الا باجازة الولى فكذلك من العبد 
فان أجازه | أولى جاز والعبدة على العبد كا لو أذن له فى الاتداء وهذا لان المبد من أهل 
التزام المبدة فى حمّه لانه مخاطب و اغاامتنع 5 له فى حق المولي لانمدامرضاه بهوقد حتق || 
الرضا باجازته والاجارة والرهن والقَرض فى هذا كالبيم والشراء والصبى والحر والمتوه 
الذى يمقل الشراء والبيع فى ذلك كالعبد لانه من أهل التزام العبدة عند انضمام رأى الولي 
اللي رأنه واذا اشترى العبد الحجور عليه متاءا بنير اذن مولاههم أذن له في التجارة لم يجز 
شراؤه التقدم لانه بالاذن صار منفك المجر عنده فما استقبل من النصرفات وصار المولي 
راضيا بشمل ماليته بما منشثه من التصرفات إمد الاذن فلا ي ذلك فى أصرف سبق الاذن 
فان أجازه العبد بعد ذلك جاز استحسادا لان الاجازة انشاءنه رف منه وهى فيا هوالةصود 


روجو ووو 7 القاة انة 71 اح د وو ل لوجي ججبايزة ببزهةانبا قات 
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عنزلة ابتداء الثراء أو لان الولى صارراضا 2ه رذ ؤتكون اجازيه ذإك الء_وّد دءد رضأ 
مول كاجازة رنود أعادة ا مولى جازلان بالاذن له فىالندارة 1 زل ملك الولىوولا:ه 
عنه فاجازنه زمد الاذن له كاجازته قبل أن بأذذله فى التدارة واو أعَمّه المولي (طل الشراء 

المتقدم لانه لاوجه لتنفيذه بعد المتق على الوجه الذى انميّد حالة الرق فانه الهةّد موجبأ 
اللك لامولي على سبيل الإلانة عن العبد ويمد الءتقد لو نفد كان موجبا املك للمبدمةصودا 
عليه ونه فارق الاذن له فى التجارة لانه لو بت العقد موقوفا بد الاذن كان موجبا الملاك 
للمول على وجه الكلافة عنه اذانم باجازته واجازة مولاه وهبنا بد المتق لابيق كذلك ولا 
بجوزأن بهذ العمّد موجبا حكنا غير ال1.؟ الذى المدّد له ولهذا لا تعمل اجازة الميد بءد 
المتق فيه ولا اجازة المولى ولا اجازمما جيءا لان بالمتق ثعين جهة البطلان فيه قلا نثقاب 
جاخ زا د ذلك الا بالتجد.د لاف الذكاح فان المد او نز وج غير اذن اأولي 9 أعدده || 
الوق نفد الذكاح لان الندكاح العقد موجبا ملاك الل لايد عند فوذه ولءدااءتق اذا نهد 
ثبت هلك امحل لامقد ما أوجبه العمّد وكان المالع من تفوذه <ق المولي فاذا سقط حقه 
بالمتق نهذ فأما الشراء فانمّد موجبا الملاك فى المك-ترى لاءولى على وجه الخلافة عن العبد 
ولا عكن انفاذه كذلك بعد المّق قال ( ألا ترى ) ان عبدا جورا ءايه لو اشترى جارءة 


بإلف درهم ثم ان الولى باع عبده من رجل فأجاز الشترى شثراء الجارية لم يمز لانه لو نفذ 
باجازته ثبت اللاك فى الشترى للمشترى على وه انالاذة عن المبد واعا العقد موجبااللك 
للبائم وكذاك أو احائه البائع جز لانه لو فد تاحازته كانت العهدة على الءبد فى ماليته 
|ومالة ملك المشتر ى وهو غير راض ,ذلك وكذلك لوم مه المولى ولكنه مات فور”» 
وارثه فأجاز ابيع جز لانه لو جاز 'ببت'ألك لاوارث على سبيل الكلافة عن الميد فاذامات 


امول فدّد خرج من أن يكون أهلا لاتملك بالءقد مين <ية البطلان فى هذا الشراء واذا 
اشترى ال<ورعايه عبدا من رجل بالف درهم وقيض الميد و . تك امن <تى مات الءيد 
فى بده فلا مان عليه فى العبد حتى يمتق لانه قيضه للم اللالك ذلا يكون هو جانا فى 
| ابض على حق امالك ولكن هذا ابض بوجب الضمان عليه مم المةد والعبد الحجور 
لايؤاخذ بغمان المقود فى حال قيام ارق وَيِؤاخَذْ به بعد المّق لان التزامه الهقّد صصيح 
ف مه دون <ق اأولى فاذاءتق 0 قيمة المبد الذى ق.ض اله ماباءت لان ابيع كان كان 


6 


:فاسدا لاتعدام ثنرط الجواز به وهر اذن الول واللئروض 2ك الشراء الؤاسدمض.ون 


| بالقومة بإلذة ماباذت واو كان قثل اليد دين قرضه من البائع قيل أولاه ادفمه أوافده يدم 

الول لان البائم كان أ دق باستردادهم:ه ومللكء 2 5 لسار به الي الءرد لان اليد ليس 
: من أهل للك ولا عكن اثرات اللاك لاءولى لاندا م الرضا م:ه ذلك ذكان الء,د فى :-له 
حانا جانيا علي ملاك البائم فخاطب مولاة بالدفم 0 واو كانمكا اليد ثاب وا عمىوض 


أودواب ا العبد حون قرضبا : إضمئبا دى بعتن فال عتق ضمنقيه ته الءة ماباغت 
لان ذمان الاستبلاك من جنس ذمان المقّدناذا ثرتب على الءّد كان حكره 9 ذلإك المقد 
ولا يؤاخذ الفيد المحدور إغهان العقود دى بمتق لاف ذمان الئل فانه لدس من جنس. 
ضهان المقد <تى لامك نه الضءون والس:<ق نه اللدفم در ل الببع فى الدنه وضحالفرق 
ان يجاب البيع سام بط من البائم لامشترى على التهر 0 الفضية الي الاسهلاك كالاكل فى 
الطعام والادس فى الثثوب والركوب على الدواب فلا يكون هذا السبب موجما الغمان عليه 
الاباعتبارالمقد كاصل لض لاف القتل وقد قررنا هذا الفرق فى الوديمة ول بذكر خلاف 
أبى:وسن فى كتاب الأذو ن والاصحان عنده يؤخذبغمانالاستبلاك فى المال هإفى الوديمة 
عنده وقد سكاف بءضم لافرق نقاوا البيع عليك الوبن من المشترى فيثدت باءتيار النسايط 
على الاستبلاك فاماالابداعفانه است<فاظ فلا ثيتءدالة ليط على الاستهلاك ولكنه 0 
االملاف فى استمراض الع_د ال#دورتي كت تاب الصرف والاقراض اك كالب بع قال 
وكذلك اذا كان البائم لذلاك ااميدعيدا ماذوا أوضنا عاذو | لامهمافى اتقبكاك الجر عتبما 
كالمر الكبير فوصح منرما التسايط ضمنا لعقد التجارة وكذلاك لو كان صييا جررا عليه أو 
مءتوهافهو عتزلةالمبدا لهجو رعايهالا أمهما اذا قتلا المبدالمشترى كانت القيمة على عأفلترها »نزلة 
ما لو قتلاه قبل الشسراء فلا ياحةّبء! ضمان مااستمل.كا من هذا اذا كبر الصي وعدّل المتوه لان 
التزامبما الذمان بالمقد لايصح فى. <مما ذا هما غير #اطرين شرعا لاف الميد فان النزامه 
المقّد مح فى حق نفسه فيؤاخذ به بهد المتق ولو كان البائم ارقاعيذا خوورا اهنا 
عجورا أخذ المشسترى بفمان مافى بده من ذلك اذا هلك فى بده أو استبكه لان تايط 
المحح, ور عليه اياه على المّض والاستهلاك غير معتبر فى اسقاط الضمان الواجب به والقبض 
0 ل موجت للغمان اذا دصل من جور ءايه بطران الجبران فلا سقط 
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#ة) 
ذلك الا باعتبار ند لبط يح ول وجد ذلك فان قتل امشتري المبد المشترى أو الإارية كان 
مولاهما بالخرار ان شاء باع العبد فى رقبتهما وان شاء أخ_ذه بالجاية علييما فيدفمه الولى 
بذلك أو بفديه لانه وجد سببان م وجبان للغمان أحدهما القبض وال خر القتل ذلامولى 
أن يضمنه باى السببين شاء فان اختار التضمين بالقّبض صار العبد كالهالك في بده من غير 
صنع فيباع فى قيمته الا أن تقغى الولى ءنه وان اختار التضمين بالجناة أمس الول بالدفم 


أو النداء عنزلة .ن غصب من اخر عبسدا وةتله كان للمولي أن يضمن الغاصب قيمته من 
ماله حالا بالذصب وان شاء رجم : تقيمته على عاقلنهم وجب فى ثلاث سني نباعتبار فتله اياه خطأً 
وان اشسترى العيد المحدور عايه من رجل عبدا بالف درهم وقيمته ألف رفوع 
ورح فيه 9 اشترى ع 4 وباع حتى صارى يذه ألما درهم 9 حر البائم فله أن إستوفى 
كنه ما فى يذه استحسانا وفى القياس ليس له ذلك لان مافى بده من الكسب ملك مولاه 
ودين البائع غير نابت فى حق اولي ( ألا ترى ) أنه لابستوفى من مالية رقبته فكذلاك فى 
| الكسب الذي فى بده ولكنه استحسن فمَالٍ اذا عل ان ه-ذا المالنى بده صل لسيب 
ذلاك اأش_ترى فابائم أحق , نها<تى إستوق كنه منه لان حك البدل ادل ولو كان 
الشترى فى بده قاع لمينه كان البائم اخ باز داده ذ كذلك بدله وهذالانه اذا استوق القن 
ممافى بده فلا ضر على الولى اذا علم أن ماى بده من ذلك المشترى بل يكون في-ة منفعة 
له لان الفضل بل للمولى والعبد لايلدمه المجر عما تحض ١نفعة‏ للهولى وهو أظير مالو 
حر الحدور : نفسة ول ون العمل فان 0 بعل ان الذى فى بده من : عن عبده الذى باعه فذلك 
المال لامولي ولا ثى* ى' ابام على العبد حت يعتق لان استحقاق البأ' 4 باعتبار ان مافى بده .دل 
جما كان هو أحق ه ولا بعلم ذلك في هذا الال الذى فى يده وللمولي فيه سيب استحقاق 
ظاهى وهو أنه كسب عبده الحجو روف تقدم البائم عليه م الاحتمال اضر اربا مولي وتصرف 
الحجور فما يلحق ااغسرر با مولي لا يكون نافذا وان قال المولي هذا المأل ذهب لعبدى أو 
أصابه دن غير كن عبدك الذى دعت وقال الباثم أصابه من كن عبدى وصدقه الميد ذلك 
فالقول قول اولي لان البائم بدعىسبب استّحقافهلحذا المال والمولي مدكر لذلك وتصديق 
اليد لابتقع البائع لانه مححورلا قول له فى <ق ال ولى وان أقاما البنة فالبينة ينة البائملانه || 

أدبت بسب اس تحفاقه بالينةولايه هو 5-0 البينة وكذلك لو كان مكان 3 العبد 
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فض ألفت درهم أو وديسة أاف درهم أو عروض قتصرف فيها المبد فرو ع'زلة ماتقدم 


وان كان الال الذى فى يد المبسد فى جيم ذلك أقل من قيمة ذلك الاصل أخذ صاحب 
الاصل ما وجدهق بده عا هو بدل ملكه ولم تبعه عا لتحت يمتق لان ما 6 نابت فىحق 
المبد دون || ولى عنزلة ججيع المال اذالم يجد منه شيا فى بد المبد الحجور ولو دق اليه رج-ل 
متاعأ نضاعةفباعهالعيد جاز ببعه لانه من أهل ابييم ولبعة لاق ملك المبضم رضاه فينفذوهذا 
لانفوذ البيع بالتكلم بإلايجاب والقبولولا ضر على امولىفى ذلك واذا جازالييم كان المن 
للامن والعبدة على الآ مى حتى يعتق لان فى الرام العودة العبد اضر ارام ولاهوذلكلا جوز 
|| غير رضاه فاذا تمذر ايجاب العهدة عايه لماعت ت العودة باقرت || نا ساليه وا اقر بالناس اليهمن 
هذا العمّد بعد الباشرة هو المبضع فاذا عّق العيد لزءه العبدة لاه من أهل الت ام 0 ظ 
حقه واعا امتنع أزومما فى <ق المولى وقد سمط <مه بالمتق وان وجد المشترى الجاع عريأ 
اللصم فيه الآمى مالم يعتق المبد ما لوكان باششر العقدبتفسه اذ جمل العبد رسولا فيه الا 
| أن اليننى حته بالل لانه يستحلفه على مباشرة غيره وفى استحلافه على البتات على فءل الغير 
اضرار به ولو أعتق العبد ءولاه وأذن له فى التجارة صارت الخصومة لْمّه لانه صبارمنفك 
الأجرعنهبالاذن كم نصير منفنك الححر عنهبالمتق وقدز ال امام من لوق العبدة اياه وهواتعدام 
الرضًا من أولى به فان كان امشترى قد أقام البينة على العيب قبل أن يمتق العبد ثم عت قفهو 
المصم فى ذلك ولكن فى بلك البينة فلا حتاج المشترى الى اعادتها لانه أقام اليينة على 
من هو خدم وهو الام فلا محتاجج الى اعادتها وان ولت االحصومة الى الء 0 
البائم حرا فأقام البينة عليه م مات فوته وارنه وكذلك لو أقام شاهدا واحدا قبل المتق لم 
يكلف اعادته 0 العيد وحم عليه اذا أقام شاهدا | اخر نه على - لان الححة قد تمت فان 
|| فى القاضى على العبد بالرد بالميب وتفض البيع فان كان الس هو الذى قبض المن من أ 
الشترى لزم امن الآمس وليس عل العبد منه لا قليل ولا كئير لان وجو برد المن باعتبار 
القبض دون الءقد والقابض كان هو الامى دون ل السلفله ادن دهوهكذا اذا كان ااوكيل 
حرا وكان اللوكل هو الذى قبض المن من المشترى فان كان قرضه المبد فبلك عنده أخذ 
العبد به لانه هو القايض للثمن نحم المقّد فمليه رده اذا انمض المقد فيرجم بذلك على الا مس 
لان قبضه كان صميحا فى حق الآ م ولهذا برىئ' ااشتري به فكانهلا كه فى .ده كلا كه 
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6 535 الاص وده 6 القبض كان غاملا له يأصس ه فيرجم عليه ىأ نادمه >ن العبدة السدية 


ولوكان مكان المبد صبي محجور أو معتوه كانت المبدة فجيع هذه الوجوه عل امس 
والخصومة معه والمين علي العسل وهو الذي برد امن ولا تنتقل الممبدة عن الصبي والممتوه 
بالادراك والافاقة لان التزامهما العبدة غير ميم فى حقهما واذا لم يكن المافد م نأهل التزام 
العبدةوجبت المبدةعلى فق هو اكرات اناس من هذا العبد بعد العاقد وهوالاً مر النتفم به 
واذا وجب امبدالأذون على رجسل دينمن: عن مبيع أو اجارة أو قر ض أو استهلاك "م حجر 

عليه يه مولاهفالخصم فيه العبدلانه باش رسيب الالتزام فى حال انشفكاك الحجر 100 اير الحجر 

عليه لعدذلك د فى منع أزومالعبدة انأه : بأشرةالسبب أتداء لا فى اسقاط ما كان از.ه ذ فاندفع 
الذى عليه الدين الى العبد برى' كان عليه ادن أوم يكن لانه حين 3 العيد فمَداستحقٌ 
براءة ذمته باسايم الدين اليه فلا غير ذلك بالحجر عليه بعد ذلاك وأن دفمه الى مولاه برى”' 
أيضا انل يكن على العبد دين لان كسبه خالص <ق اولي وتقبض العبد تين الللك له فبو 
نظير للوكل اذا دفم لمن لأشترى اليه وان كان عليه ددن لا برأ دفمه اليا مولى لان كسبه 
الان نوق 2 0 ارما ةنر مائه فلا يبرا اللدون || 
بالدفم ال الول تناه اق الروفاة الا ان تقغى |أولى الدين فان قضاه برى؟ الملطلوب من 
الدبون لان الام قد زال وهو حق الغرماء فى كسبه واستدامة القبض فى المقبوض لء_د 
سقوط الدين عن العبد انشائه ولانه لا يشتغل بنقض ثىي' ليعاد مثله ونعد سوط الدبن 
عن العبد لو نقضنا قض الول احتجنا الي اعادته لان العيسد قيضه فيسلمه اليه خلافه حال 
قيام ده لانه قبضه ليهضي به دنه فأن ما تالعبد لعد حجره ولا دن عليه فالحصم فى ذلك 
لولى لان كسبه خالصحق اولي فيكو نهو اق الناس باستيفائه وان لم يمت ولكن الولى 
أخرجه من ٠لكه‏ فليس للعبد أن تقيض شيأ منه ولا يكون خصما فيه لان منافمه صارت 
للمشترى فالقبوض يسل للبائع فلا يكون لامبد أن بصرف النافع الى هى ملك امشترى 
الى القبض والخصومة فها ينتفم به البائع وان قبض لم بيرأ الغريم تقبضه لانه خرج من أن 
| أن يكون خمما فيه حكما فكان قبضه كقبض أجني آاخر والقبوض للبائم ولاببرأً الدون | 
بتسابم ملك البائع الى عبد غيره وقد اتقطمت خصومة العبد عن ذلك ان كان عليه دين أو 
لم يكن لانه || اتتقل اللك الى اأشترى صار العبد فى تلك الحصومة كالمسملك فان مجدد 


سيب اللك فه 1 272711 ن اتلصم فى ذلك ذلك هو 7 لانه كان خلفا عن الم العيد ظ 
فاعا هو غم تلاك التصرفات فكذلك فى الغرم والأصومة فيه يكون خلنا ع:ه فيق.ه فان 
لم يكن عليه دين فهو سام له لانه كسب عبده وان كان عليه دين فللولى هو الخصم أيضاق 
الحصومةفى جيعماله على الناس وغيره الا أنه اذا قهى بذلك لم يكن لاءولى قبضه لان حق 
الثريم فى كسية مقدم على <ق الولى ولم وجد الرضاءن ااغرماء تمض اولي لذلاك وهو 
ليس عؤءن على <ق الغرماء فاما أن برض الغرماء تيم هن القبوض فيكون مابتي للمول 
لانه كسس عبده وقد فرغ مندينه ولو كان |أولي أعتقه كان المبدهو الخصم فى قبض جيع 
ذلك ليه هوا ءاثر لسهبهوقدخلم تا منافمه بعدالءتق وكذلك لو باعه |أوليفاعتقهالمشدتري 
فالعيد هو المصم فى جميع ذلك لخلوص ءنافمه له وقد كان لالم #امن ع الخصدومة قبل المتق 
كون منافمه لا.شترى وقد زال ذلك بالمتق واذا باع الء, از ن متاعا من رجل بالف أ 
وشانض] > 9 <جر عليه المولي فوجد الشترى بالتاع ع..ا فا: خصم فيه العبد لان ٠ك‏ المولي 
فى منافمه باق بعد الحجر وقد كان ازمه المهدة لمباشرنه سببه باذن |أولي فان قامت عليه بنة 
وحم رده -نيه فأبى الشترى أن بدفيه حتى تقيض اهن ذله ذلك لان حال امشترى لد 
الخ كحال البائع قبل ليم وقد كان له أن محبس البيع لبستوف الْوْن فلامشترى بعد 
الفسعأن 0 <تى توق اله ن فان لم يكن فى بد العبد مال وعليه دين بدى بالمتاع فبيع 
وأععطى الشترى اه لان حده ١‏ فى امتاع مقسدم علي حق سار الغرماء فان دنه يدل ه_دذا 
المتاع والتاع محبوس به 5 أرهون فى ند المر مهن فلبذا بد من كن التاع دينه فان فضل 
من كن المتاع ثى' ذهو لغرماء المبد وان تقص فالأشترى شر بك غرماء المبد فى رقبته عاق 
من دينه لان دنه واجب نسبب ظاهى لامهمة فيه وان جهل المشترى فدفم دلق م 
جاء عد ذلك يطلب لمن فهو اسوةالذرماء ف اأتاع وف رقنبتهلان تقدمه يهم فى كن التاع 0 
باعتبار مده وقد نعدمباخراجه من يدهفهو نظي رالبائم اذا ع اذا سل البببع الىالشتر شترى همات الشترى 
كان هر انيار الثرماء فى تمن المشترى وغيره من كته ولد لم نم بينةعلى العيب وطاب | 
المين فالن على العبد دوق هولثه لان المد هو الاى باقر هذا البوع وهو الخصم فها دعي | 
من العيب فيه بعد الحجر كا #بله فيكون المين عليه فان نكل عن المين رد المتاع عليه بالعيب 
وكازحاله عنزلة مااذا قامت البينة بالعبب "م لو كانت الحصومة فى العيب قبل الاجر عليه م ظ 
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هذا على أصل ألىحنيفة رجه اللّ واضح لانه يحل أثر الاذن فى يقاب تجارته حاصل الاذن 
وكذلك عندها لان ااشترى استحق رد التاع عليه وارجوع لمن عند ذكولة حالة الع.د 
فلا تير ذلك الاستحمّاق بالاجر عليه وكذلك لو أقر بالعيبعند المَبض وهو عيب لاحدث 


مثله لانه لا نهمة في اقراره والقاضى يدن بدون اقراره أت العبد كانعنده وان كان 
يحدث مثله لم برده عايه التاضى باقرارهلان اقراره عنزلة انشاء تصرف منه باختياره وهو 
غير صمبيح منه فى حق مولاه بعد المجر اذا لم يكن فى يده كسب بالاتفاق وهينالا كسب 
فى بذه فلا يكون اقراره ملزما مولاه شيأ ولا يكون هو خهما فيه بعد ذلك لانه أقر به 
فلا تمكن من الاذكار بعد ذلك ليقام عليه البينة كالوصى اذا أقر على اليتهم بدين لايكون 
هو خهما فيه بعد ذلك ولكن أأولي هو الخصم فيه لانه خلف عنه فى غنمه فكذلاك فى 
الاصومة فان أقام المشترى البهنة على العيب رده فان لم يكن له بينة استحاف المولىعلى علمه 
لانه استحلاف دلى فءل امير فان نكل عن الدين وأقر بالعيب رده بالميب فان كان على العبد 
دين فكذب الْرماء ااعبد والسيد ما أقرا به من العيب فاقرارهما يكون حجة فىحةبمادون 


الغرماء وماع المتاع | أردود فى تمندفاءطى كنهااشترى فان فضل من عنه الآ خر نعلي | 
نه الاول كان لنرماء العيد لان الفاض ل كدي العبد صرف الى غرمائه وان ص عنه 
كان الفضل فى رقبة المبد الا أنساع فييدا من عنه لثرمائئه لان وجوب هذا الفضل كان 
بأقرار المولى وهو غير #بحفىحق الغرماء فيبدأ ٠ن‏ عنه>قغرمائةوانفضل من عنهثى"بمد 
نضاء دنم كان لا.شترى لان اافاضل < ق أأولى وهو هدر بدين ااشترى وان لم فض لثى' 
|| فلا ثى' له وان لم يكن على المبد دين كان تمن المتاع فى رقبته وف ااتاع بباعازفيه باقرارالولى 
ذلك لام.شترى والاق له في الرقبة والكس ب واذحاف اأولى إبرد ان كانءلي العبد دين أو 


١‏ 0 يكن فاذا على رد عليه بأقراره لازاقراره ححة فى حمه واعا كان الائم من العمل <ق|أولى 
أ فاذاءةق صار كالحهدد لذلك الاقرار ند المّق فيرد عليه ويلزمه المْن والتاع له واذا باع 
الأذون داعا له يالف درهم و:.ضص الااف نضاعت من 0 حجر عليه ولاه وق ذه 
قول أبى حدقة رمه الله لانه أقر لامشترى يأف درهم عند رد المتاععايه ولو أقر له ألف 


درم «طلةا وفى بده ألف درهم صمح أقراره فى قول أبى حنيفة باعتبار ما فى بده ولا بصخ 


(4ة) 


فى قولما وقد ينا هذا فان كان المولى قبض من بده ذلك المال قبل اقراره بالعيب لم يصدق 


| لان اقراره حبسم باعتبار ما في بده ول ببق فى دده ثى' حين قبض الولى منه وكذلكاو كان 
فى هذه مال وعليه دين مثله لان مافى بده تسن لغرمانه فلاعكن ن تصحيح أقراره فيسه 
وحاله كال مالو لم يكن فىيده : وا ولو باع الأذون هاما ممحجر عليه المولى ثم باعه 
مولاه فوجد الشترى بلمتاع عيبا فليس العبد خصما فيه ولكن ممم هو المولىان كان على 
الميد دين حين باعه مولاة أو م يكن لان منافعه بالبيبع صارت مملو 0 للمشترى فلا تكن 
أأمن صرفه آلى خعماله بخير رضى امشترىفانقامت البينةبالميب رد المتاع وبيسع فىينه وكان 
الشترى أحق به من الغرماء فان لميف محقه حاص الثرماء فها بض من تمن العبد لان دينه 
أ ثبت بالبينة وهو حجة فى حق الثرماء وان لم كن له بينة على المبد ولكن أقر به امولى أو | 
نكل عن المين فكذلك الا أن المشترى لا محاص الغرماء بما بتي من حمّه لان أقرار اللولى 
ونكوله لا يكون حجة فى حق |اغرماء ولا نِضمن المولى له شياً لان النرماء أئما قبضوا تمن 
العبد منه َضاء القَاضى لم نة ولو حجر أأولى على العيد ول ببعه م طمن المشترى عيب فى 
المتاع فصدة» به المبد وناقضه البيع بذير قضاء قاض والعيب مما ندث مثله أولا بحدث مثله 
فناقضته أيأه باطلة لان قبوله بالميب بغير فضاء قاض عتزلة الاقالة والاقالة كالبيع الجديد فى 
حق غير |أتماقدين فيكون هذا فى<ق اولي كشراء العبد اياه ابتداء لمد الحجر فان أَذن له 
ال لولى بعد ذلك ل مجن تلك الاقالة الا أن ييز أو مجدد الاقالة بعد الاذن عتزلةالشراءالبتداً 
فى حال الاجر فانه لا ينهذ بالاذن الا أن يجمزه أو مجدده فان كان العبد أقر بالميب فى حال 
المجر وليس فى بده مال ثم أذن لهال ولىفالتحارةلم يؤخذ .ذلك الافرار لان لأثير الاذن 
فى ننفيذ ما بنشئه من التصرف بعد الاذن لافى:اميذ ما كان سبق الاذن الا أن تقر اقرارا 
جدددا بعد الاذن ينكد هو مؤاخذ ه كافراره دين آخر عن نفسه فانقالالمشترى أقررت || 
بالعيب بعد الاذن وقالالمبد أقررت به فىحالة الحجر أخذ باقراره لانه أضاف الاقرار الى 
حالة لا تناف الالزام 8 الاقرار الا أنيكون العيد صبيا فيكون الول قوله حينئد لاضافة 
الاقرار الى حالة معبودة تنافى الالئزا م الاقرار أصلا الا أن قي الشتر ىالبينة أنه أقرنه 0 
العد الاذن الا - خر أوف الاذنالاولفالثابث بالبينةيكون كالثابت معابنة ولو دفم أجني متاعا 
اله إلى عبد مذو طيعه له لغيراذنمولاهفباع فهو جائز لان لتوكيل بالبيس من صذيع التحجار 
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و الأذون حتاج الى ذلك لانه يستعين بالناس فى مثله ومن لابدين غيره لالعيله غيره عند حاجته 
والمبدةعل العبداذا كازعليهدن أو لم يكن لان هذا النصرف ما يتناولهالننك الثابت بالاذن 
وكذلك لو كان دفم مولاءاليه متاعا بديعه له وعليه دين فان المولى لايكون دون أجن أ 
فىالاستماية ه فالبيع فان<حرالولى على العيد 5 طمن المشترى لعيب فى المتاع فالعيد خهم 
فى ذلك م لو كان باع امتاع لنفسهوهذا لان ااشترىاستدق الصومة معه ف العيب فلاسبطل 
حم تحجر المولى فانرد عليه سينته أو باباء عي نأو كان عيبا لا حدث مثله بيع المناع ف المْن فان 
لق منه ثى'* كنف عتق العبد لانهفى حي المبدة عنزلة مالو بأشر الممّد لنفسه الاأنه برجم به 
على الاجنبي ان كان باعه له وعلى المولىي ان باعه له لان الحق فى كسبه ورقبته لثرمائه واللونى 
| كاج بي عن فىهذه الحالة وانما فته المبدة سبب عمد باشره له فرجم ٠‏ به عليه فان كان 


الولى والاجني معسر بن حاص المشترى الغرماء فى رقبة العيدما اتى ثى* من حمه لان دبنه 
ثارت سيب ظاهى فى <ق الغرماء م ت- الشسترى : عأ لق بعد ذلاك من <قه على الا ” 7 


وبرجمعا. يهالغرما نضا عأ أخذة المشترى من كن العيد لان * كن ألء, عل حثوم وقد أخذالمشتري 


بعض ذلك لسبب دن كان العيد فى التز امه عاملا إلا : مس فيرجعون عليه ذلك ف كسمو نه 
بالمصة وان كان العيد أقر بالعيب وهونحدث مثله فاقراره باطل لاله محجور عليه فلا يكون 
اقراره حجةفىحق ا ولى والغرماء ولا يكونخصمافيهبمد ذلك ولكن رب التاع هو الخهم 
فيه لان المنفءة فى هذا المتّدكانت له فان ألى المين أوقامت البينة على العيب أو أقر نه رده 
عايه وأخذ منه الْهْن أنكانقبضه من العبد أُوهلك عند العبدلان العبد كان وكيلا عنه فيده 
فى الدن كيد اأوكل وانحاف على العيب ثم عتق العبد ورده اأشترىعليه باقراره الذى كان 
فى حال اجر وأخذ منهالمن فكان امناع لاعبد الممتق لاه كالمجدد لذلك الاقرار بعد التق 

ولان اقراره مازم أأه فى حقه وقد خاص المق له بالعدق ْ 


دج باب اقرار المولي على عبده الأذون دم 

( قال رحه الله ) واذا أذن الرجل امبده فى التجارة ثم أقر عليه درن أكثر من قيمته 

| وأنكره المبد فالدين كله لازم لاناقراره فى الصورة على المبد وفى الحكم على نفسهنالمكم 
: 0 يع الرتة فى الدبن أو قضا ادبن من كسبه وذلك استحماق على المول 


لزاه ا 9 فيخير التر له بين ان يطاب بيعه فى الدين وبين ان تار استسماءه 
ف جيع الدبن وكذلك لو أقر عليه بكفالة ياه فان كفالة العيد ع الل صر حةماز.ة 
أياه نزلة التزام اندين بغيره من الاسباب ذان كانت قيمته ألف درهم فأقر الولى عايه.دن 

رة 3 درم م أعتقه فل الولى قيمته لاغرماء لانه الاين ابت ءا بم ماليةالرقية 
3 0 ن ضامنا لم قيمتهدو رجدو ن أدضا عل العيد قدر قرمته لان الالة هى ا 
بالق والاقرار : فيرف من المولى عليه بأعتبار تلاك المالية وهو علاك الرقبة علك ك أن يلزمه 


السعانة ف معدار قرمته لمعك المتن بتهرفه ( ألا ري) أنه لو رهنه لم أعتقه وهو مسر جاب 


أعل العرد السعاة هدر قيمته وكذلك لو أثر انه هون عند ذلان بدن له عليه 9 أعتدّه 


| وهو معسر كان على العبد السماءة فى مقّدار قيمته فكذلك اذا أقر عليه بالددن وه-ذا لان 
حل الدين الذمة ولكن الدين فى ذمة المماوك يكون شاغلا االية رقبته وهذهامالية ملك 
المولى والذمة مملوكة لاحبد وفى متّدار مالية الرقبة اقرار المولى كأقرار الءيد اصادفته ملكه 
فيلزهه السءاة فيه بمد المتق وهذا الى عدم فى الزيادة علي قدر القيمة فلا يسم العيدفيه 
بعد المتق لان الكسب بمد المتق خالص ملكه ذلا يلزمه أن يؤدى منه الا مةدار ماهو 
ثابت فى حقّه فأما قبل المتق فالكسس ملك المولى واللولى مقربان <ق المقر له فى الك سب 
مقدمعلي حدّه فلرذا بتضى جميع الدين من كسبه قبل العتق ثم وجوب قيمة الماليةعلي المولي 
لاعنع وجوب السعاءة على العبد ةدر قيمته لان السبب غذتاف فان السبب في حق المولى 
اتلاف مالية الرقبة وفى <ق العبد وجوب الدبن عليه فى مقدار القيمة باعتبار نفوذ صرف 
للولي عليه وعلي هذا لو أبرؤًا الولىمن القيمة أوقومتعليهم برجموا عل العبد الا تقد قيمة 
العبد لان الثابت فى حمه نتصرف المولى عليه بعد المتقهذا القدر وكذلكاو سك للم العيد 
فى خمسة آلاف م أعتقّه الول فى صمته م مات وم بدع شيأ فعلي المبد أن يبس لم فى 
فيمته لان مااستوفوا كان من ملك المولى وذلك لاعنع وجوب السعابة عل المبد بمدالمتق 
فى مقدار قيمته تصرف المولي عليه الا أن يكون ماق من ادن أقل مما فينئذ بلزمه |! 
السعاءة فى الافل عنزلة المرهون اذا أعتقه اراهن وهو مسر يلزمه السمابة فى الاقل من 
قومته ومن الدبن وهذا لانه اذا سعى فى مةدار الدين وقد وصل الى ااخرماء كال حقهم فلا | 
| ممنى لايجاب السماءة عليه فى ثبىء بعا. ذلك ولو كان اأعبد أفر بالدين أيضا ازمه الدبن كلدما | ظ 
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0ك 
الو بوجد الاقر امن المولى به أصلا وهذا لان الاقرار من المبد التزام فى ذمته وهو 
خالص حقه وفى الذءة سمة فيثئبت جميع الدين باقراره فى ذمته ويؤاخد به بعد الم: فأما 
اقرارالمولى عليه باعتبار ماليته فلا ثبت به فى حق العبد الا بعد مانتسم له لمرو لو أترعليه 
امول بدين ءشرة لاف 5 رها علي المبد في الدبن واقتدم ا ذرماء نه فلا سبيل 
4 م على السدعند المشترى لان الددن الذىأقر به المولىعا #لابكون أقرى من دين واجب 
ا وهناك اذا بع فالدبن يكن للغرماء ءايه سبيل عند المشترى وهذا لان المشترى 
غير راض باستحقاق ثى' عله -ه بالدين ولا بل القن للغرماء ماقت عم عن موااينة ْ 
فى ذلك ااشترى لام ان تمكنوا من مطالبته رده المشترى بالعرب ورجم , لمن فان أعتمه 
0 ماء 0 راقيمة بار الل 4 ثرت 9 


بع 22 لد المّق ١‏ نطاات 0 قبن به الي 80 بع فى ا دره 500 
فلاهرماء اليار بين نضمين للواى قبمته وبين استس.ماء المدير ف في جوع ديم لان الموى 
بالتدير صار مغونا عايجم مالية الرقبسة ة بالييع فى الدين فينزل ذلك منزلة الاعتاق فى ايجاب 
طمان الة.مة 4 م على الول الا أن الغرق بين هذا وبين الاعتاق من وجهينأخدهرا ان هناك 
اذا ضمنوا | أولى قيمته رجموا على اأء بد يقدر قيمته أيضًا وهمنا لاثى' لهم م علي العم عه حي 
إعتق لان كسب المدير لاءولى وهم قد استحةوا على ام وليمالية الرقبة ح<ين ضمنوه فلا 
3 0 لج سول كه هو ملك المولى وهناك كسب المعتق ملكه فتضمينهمالمولى قيمته أ 

من الرجوع على التق بعيمتسه ليؤدى من كسسبه والئانى ان هناك لا يكون 4م 
0 اعد الافى متدار قبمته وهنا لمق ا تسماء المدبر جيع دنهملا نانككس ب بعد 
التديير ماك المولىوااول 2 ميعالدبنوكون المهر لدأحق باالكسبم نه وهناك ال كسب 
لعد المتق ملك العيد وهو منك ا بلزمه أنلؤدىمنه الا مقدار ما عدر فيه مرف 
أأ الولى عليه فان أعتقه رمد التدبير هبنا أخذوهقيمته فقط لان الكسب بعد العتق ملكه وان 
أدى خجسة الافثم أعتقه ا مولى أخذوا منه أيضا قبمتهوبطل ما زاد على ذلك لان المستوى 
من ملك أأولي. ذلا ع: م ذلك وجوب مقدار القيمة عايهبعد المت لنفوذ نصرف الول عليه 
6 ذلكالقدر ولو لم . يديره حتى مض الولى فأعتقهتم مات ولا مال له غيره فمليه أن إلسعى 
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فى قيمته 5 الغرماء دون الورئة لان الموى بالاعتاق صار ضامنا مقدار قيمته للذر ماء 
واللشّق فى الرض وصة ةتأخر عن الدين فعلىالعبد أن بسع في قيمته لرد الوصية ويأخذه 
الثرماء باعتيار ابه بركة المت وحق الغرجم فركته ام على حق الوارث 9 أَخذْ الغرماء 
العيد بعد ذلك أيضا قيمتهلا نقد لزمهبءدالمتّق مما أقر بهالولي ممدار قيمته ولا ثى*للورثة 
ولا لغرماء المولي من ذلك لان ما سعى فيه الع ديدل ماليته ودينه فى مالبته مقدم عليدين 
غرماء الولى لان حق غرماء المولى بتعاق ماليته عرضْه وحق غريم العبد كان ثانا فى ماليته 
قبل ذلاك ذلبذا لا يكون اغرماء امولمزاجمةمع غرماء العبد في ثى' مما سعى فيه العبد وان 
كان نما أقرعل المبد بالدين فى امرض والسثلة ء علي حالها كانت ااقيمة الاولي اغرماء امول 
خاصة لان<ة بم لعلق مماليته مر ض المولى فاقراره على العبد بالدن بعد ذللك عاز “لة افراره على 
نشسة ل للممرله فى امرض مع غريم الصحة فى تركة الول فكذلك لا مزاجة 
للمقرله فى المرض هبنا والقيمة الاولى التى سعى العبد فيها تركة المولي فتنكون لنرماءالمولى 
خاصة ثم يسمى فى قبمته لغرماء العبد خاصة لان وجوب القيمة الثانية عليه باعتبار الدبن 
الواجب عليه لاقرار المولى فيكون ذلك لغرمائءه خاصة وهذا لان <ق غرماء المولى آءاق 
عالية الرقية وقد سلمت لم تلاك المالية ولولم ‏ ر عليه بالرن ولكن أقر عليه بجنايةخطاً فاه 
بدؤمه 5 أو ديه لان موجب جناة العيد علي الو لى فان المستحدق بالجنانة : نفس العيد علي 
للولى فاقراره عليه بالجناية بمنزلة البينة والمابئة فيدفع ع أوغده وكذلك لو أقر على أمة في 
دى العبد أوعيد فى بده بدن أو جناية كان مثل أفراره على العبد بذللك لان كسب العبد 
ملك الولى كرة به فان أء تمما بعد ذلك فبو نزلةماذ كربا من اعتاقه المبد بعد الاقرار عايه 
بالدبن واقرار الاب والوصي علي الصبي الأذوذله فى التجارة أو على عبده باطل لانه لاملاك 
له على الصى ولا فى ماله فاقراره عليه يكو نشبادة وبشبادة الفرد لا يستدق ثى ثم بوت 
الولابة للاب والوصى على الصبي بششرط النظر ولدسفى اقرارهما عليهفى ممنى النظرله عاجلا 
ولو أذن الصى التاجر لعبده فى 57 3 أقر الي على عبده بدن أوجتانة خطأ و<<ده | 
ال_د كان اقرار الي عليه فى جبع ذلاك مز لة افرار الكببر لابه بالاذن له فى التجارة 
ظ صار منفك الاجر عنزلة ما لو صار م:فك الجر عنه بالبلوغ وافراره د البلوغ على عبده 
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سساو اد يا اح سو وسح ب سو وس لد ص 0 عي سس سس م ساح ستمتصمسصمة., سا 
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التحارة لصير منفك المحر عا.ه فى الاقرار بالدين والدين اذا أقر دعل 0 فكذلك فها 
قر نه على عبده لانحعة اقراره على العبد باعتبار أن المستحق بهملك المدّر واللكاتى والأذون 
كّ هذا اسوة الأر واذا اشترى لكات أنه 9 أباه و ولد له من المكاسة ولد فرومأذونله 
فى التجارة وان لم يأذن له المكاتب قال لانه مكاتب معه فان المكاتب عنزلة المر بدا وولده 
ووالده مهما بعضية فكدا شدت اعتيار هذا السب حميقة الحرية له اذا ملكه الحرفكذ لاك 
ثبت له المربة بدا اذا ملكه المكاتب لان ملك المكاتب محتمل هذا القدر ( ألا ثرى )انه 
يكاب عبده فيصح ومهذا بتبين أن من قال من أصعابنا لا يكانب أحد على أ<_دفذلك وهم 
منهة قاله >ن غير مز 0 الروارات المنخصوصة واذا اث انه صار مكأنأ دن درورئه الاذن 
له فى التجارة لان انفشكاك الجر بالكتاءة أقوى من_ه بالاذن له فى التجارة فان أقر عليه 
المكانبواقراره على مكاتبمولاه ليس لصحيح (ألائري ) أندلاماك أن يشئلهبالدين طريق 
الرهن فكذلك لاعلك الافرار عليه بالدين الا أن المقر له أحق عا يكسبه وما فى بده من 
مال كان ١‏ كتسره ولم ,أخذه منه المكاتب لان المكانى كان أحق بكسبه وأخذه فيستعين 
نه على أداء بدل الكتابة وقد أقر أن المدر له بالدين أحق بهذا الكس ب وافراره صميح فى<حق 
نفسه فان كان المكاتب قد أخذ منه قبل اقراره مالا ذان ذكر المكات ان الدن وجب 


عليه نعد قيضه المال منه فالقول قوله ولا حق لاغرم فوا قبض-ه لان تبض ال مكاتب مخرج 
ذلك من أن يكون كسباله والدين انما بلزمه فى كسبه وكسسبه ما فى بده عندوجوب الدين 
عايه أو ما إيكتسيه لعد ذلك وان ذكر أنه وجب عليه قبل قيضه فالغريم أحق بهمنه لاقراره 
تعلق حق الغرم به قبل أن شيضه منه المولى وان اختلفا فى ذلك فالقول قول المكاتب فى 
ذلك مع عينه على عامه لان الغربم بدعي استحقاق ذلك ا العليه والمكاتب منكر لذلك ولوأقر 
عليه المكاتب بالدين ثم ادى فق عتق هذا معه لكونه داخلا فى كتابته ولا ثى' علىواحد 
منهما فى ذلك الدين أما على المكاتب فلانه لم يتاف على الغرماء شيا من محل حقهم اذ لاحق 
لم في ماليسة رقبتهم مادام مكانبا وأما على امقر له فلان افرار المكانب عليه باطل وانما كان 
بأخذ كسبه باعتبار أن المكانب أحق بذلك الكسب وبعد العتق الكسب خالص ملكه 
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فلا 0500 4 اداء ٌِ ىك مه بأة رار |1 .كانت عله ولو كان اشترىأخاه أو ذار عرم يفا مواب 
كذلك ف 1 اف وسف ود رح ما اشّلان هؤلاء كابون عليه عندهها فأما عندأبى 
حنيفة ره الله فبذا 6نزلة اقرأ ره على عبده لاممم لادكادبون عليه اذا ادى الكاتت عق 


وءعدوا جما لا نه ملماك د رحم خر ا ولصمن 1ض كانت 0 ن الدن الذى أقر 4 قدرقيمة 


تقر عليه بوم عنتقم ثم يكون على المقر عليه الاقل » #ن قيمته ومالق من الدين ؟: زلة المر اذا 
أقر على عبده 9 أعتثه وهذا لان نمق ال لعاق عاليةرقبتهحين كان مجوزلهينه ه ولو كان 
حين اشترى ابنه أو أباه أقر عليه جناية خطأ فاقراره عليه باطل لان موجب ج ناد المكانب 
يكون عايه دوزمولاه ومن,كاتبت 5-0 فهو م لوك لامولي فابذا بطل اقرار المكانب. 
عله بالجنابة عايسه فان 1كتسب مالا كان المكاتب أحق به من صاحب الخناية لان جنابة 
المكات لا" نكون مالا الا تقضاء القاضي ولهذا لو جنى اللكانب ثم تمز فرد فى الرق ندفم 
به أو شذى ولا باع فيه ثقبل قضاء القادي لا "دكون جناته متعلقة بكسيه فلبذا كان كسبه 
للمكانب دون صاحب الناية فان ل أخذة المكانب منه حتي مات المثر له عليه بالجناية أخذ 
صاحب الجناية»ن ذلك المال الافل . »ن قيمته ومن ارش الجا لان عونه ند تق ادس عن اليه 

فصارت جناته مالا عنزلة قضاء المَادني به فيتعاق بكسبه وما بتى من امال فى بدهفهو فى 
كيه ف ينفذاقرار اللكاتب ذه ولو كان اللكات قبض منه كسبه قبل موله ل , يكن نع لصضاحب 
١‏ الجناءة نه على ذلك سيل لانه أعا تصير جنابتهمالا لعل مونه ونا اغا .ه قبل ذلك خرججح عن أن 
يكو نكسا له فلا خت فيه دق ولي الجناية عنزلة مالو أخذ منه كسبه نم أثر عليه بدين لزمه 
لعد اكد ولق لمعت و بأخذ مله االكانبت أكسيه حت أدى المكااتت ؤءتما فالكسب كله 
للمكاتى ولا ثى' لصاحب الجنابة فيه ولا على واحد منهما لان اقراره بالنابة عليه كانياطلا 
قبل العتق وقد ازداد بالمتق بمدا عنه فلا وجه لاحك لصحة أقراره عليه بعسد المتق والجناية 
انما تصير ٠لا‏ نمد المق وبعد المتق لا حجة له عايه بالجنابة. فلبذا لا يجب ثى' لامقر لهعلى 
واحد» .هما ولو كان المكانب أقر عليه يجناية خطأ ثم أقر عليه دين ثم تسب المار عليه | 
مالا كان صاحب الدين أحدق به لان الجناية لانصير مالا الا تنضاء القااضى ومالم يصر مالا 
لاتعاق صاحب النابة بالكسيفيكون ماا كتسب لصاح الدينخاصة اذ لامزاحم له فيه 
فاذا لم أخذهحى واف عاض فيه صاحب المناية الاق لمن قيمته ومن ارش الجناية 8 
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الدن بديلة ليه رقم ألما نأس عن الدقم عونه فتصرير الجناية ماللا والكدب 6 بده على اله 


| فيتعاق حق صاحب انا يدنه لان الوجوب وان ار قفد كان لسبس سألقء وباك 
الدبن ذكان حق صاحب الدين عق بدشه لان لكل واحد من الخصمين + نوع قوة *ن 
وجيه أما حدق صاحب الزمنانة فاسيق ااسبب وأما حق صاحب الدين فلانه تماق بالكسب 
قن هيدا الى سين ن يرك التفاق: بالكسب وللا خر سبق من حيث السبب || 
فيستويان فى الذوة وبحاصان فى الكسب وكذلك ان كان اللكاتى أخذ منهقبل موته كان 
أخذه نميا باعتيار أن حق صاحدب الدن فيه مقسدم على حده فكو نه فى ده وكو' 4 فى بد 
القّر عليه سواء ولولم يمت ولكن المكاتب أدى الكتاءة كان صاحب الدين أ<ق بذلك 
المال و نطلت الإناية لان المناية لو صارت مالا اغا تصير مالا سد العتق ولا وه لذلك 
لانعدام الاجة فاقرار المكاني لا يكون حجة على المدر عايه بعد الءتق باعتبارنفسه ولا باعتبار أ 
كسبه والجناية !نما تصير مالا على أن تكون دينافى ذمته ثم بقغى من كسبه فاذا انمدمذلك 
لعد التق كان صاحب الدين 0 ذلك الل فان فضل من حتدثي' كان للمكانبو لو أقر 
لاك لادن 3 يناية 9 مات المدر عايه وفى بده مال بدئ'منه بالدين لان الدين أقوى 
| من حق صاحب المناءة فانه أسرق سهبا وتعلمًا بالكسب واعتباراقرار المكات_عليه لاجل 
الكسب واه يعتير ذلك اذا فرغ الكسب عن صاب الدبن فأماءايتي »ن الدبن سق الغريم 


دم على <ق 11 111 اب فيه فلا يعتبر اقراره فيه بالجناية فان بق ثئ سد الذى كان 0 
الجناية موت المقر عليه صارت مالا وهذا الفاضل من!! ا المكات فاده امقر له 
بالجنالة 1 كم اق ارمولو كاناقر ادن أولانمتجناية نم بدين وهو محدممات المذر عليهدوق 
بده مال فانه بدا منه بالدين أولا لان <ق المقر له الاول أقوى من <ق صاحب المناية 
لاس.ق وااتمعاق بالكسب م6 أقر نه وهو أقوىء نح ق صاحب الدين الا ٠‏ خرلانه أسبق تملمًا 
بالكسب ذان فضل من دبنه دي' امن فيه صادب الجناية و الدين الا خر لانالئر الاو 5 
استوفى حقّه صار كان لم يكن وكاما بنى هو جيم الكسب وقد أقر عليه بالجنابة ثم بالدين 
وى هذا هما ّحاصان لقوة فى كل واحدمنهماءن وجه ولو ل يمت ولكن المككاف أدى فق 
بدىئثبالدين الاول نم بالدين الا رفا فض لعن الدينين فهو للمكاتب لا ينا أندلاوجهلاحاب 
إلال عليه باقرار لكاتب 5 ذأنة عليه لعد الّق فكاءه ما أقر عليه اللا دين 9 دبن فيداً ْ 
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من كسيه بالدين الاول لانه أقوى ولا مزاحمة لاضعيف مم التوى ثمبالدين الخو ان 


عليه جنابة نم مات امقر عليه وفى بده مال فانه تحاص أصعاب النابةالاوليوصاحب الدبن 
ف ذلك الال لأسواء نا الهوة ه.: دن 5 مث أن كل واحد همأ له نوع قوة من وجه ثم 
بدخل صاحدب الجناة كن 0 صاحب المناية 00 ا فم أصاب 00 
| (ألاترى) أنه لوم ابن 0 ادن كان مستوين فى الكييك لان حق كل واحد 
منهمأ اعأاصير مالا لعك موث المدر عليه وشاق بالكسسب 0 وقت واحدوالاسياب مطلوية 
لاحكاءيا للا لاعيامها فاذا كان صير ورة الجناتين مالانى وقت واحد كانامستو بين فى |( 20 
5 لو أقر مهمأ 6 لهذأ دخل صاحب المناية الاخيرة عم صاحب المناية الاولى ويشاركهفيا 
أصابهةة» ؤأن. فيل هرا لس لصحم لان ما أخده صاحب الجناية الاخيرة لا اسل له وال 
صاحب الدين ما استوق كال حقه فيكون له أن ,أخذ من بد صاحب الجناية الاخيرة ما 
بصلاليه وولح مقدم على حقكفىالكس ب #قاناالقول هذا يؤدىالى دور لابنةطمأبدا 
لابه اذا أخذ ذلك منه اي كن نا ص أحب الجن 3 الاولى لاه يقول حق فى 

الكسب مثل دك فلس لك أن فضل على لذي" من من الكسب ماذا أذ ذلك مك أناه 
صاحب المناية الاخيرة واسترد ذلك منة لان حمه مثل ديه ولا بزال دور همكذا اطع 
هذا الدور قال لايكون لصاحب الدين سيل على ما ده صاحب الجناية الا خيرة فال 
استوفى صاحب الجناية الا ولي وصاحب الدبنحةمماويق ثي* أضيف ذلك الباق الم صاب || 
صاحي الماية الاو 0 فاقتسم م ذلك صاحيا الجناتين نصفين حي اسلو فياحمبمالا نحقبما 
قىالكسسف سواء والماثم اضادنت المناية الاخيرة من المزاحمة دق صاحب الدين وقد العدم 
ذلك لو صو ل كال حمةه اليه و لو 0 كت اللقر عليه و لكن لكاب أدى فءتق فصاحي الدبن 
أدق مافى بد امقر عليه <تى السدو ف ده ة فضل ع4 كان للمكانبو لاثى'اصا<ب المناتين 
بعد عتق امقر عليه لما بينا ولو كان أقر عليه اي نم يجناية فى كلام متصل أو منقظم ثم مات 
ار عليه نخاصا فى تركته لان كل واحدة من المنانتين انما تصير مالا بعد موته وتعاقهما 
بالكسي وقت واحد وق مثله المتعدم والتأخر سواء كاأريدض اذا أقر دين ثم دبن 9 ْ 
| مات تحاصا فى تركته سواء كان الاقرار بكلام متصل أو منقطع ولو كان أقر عليه بدينين 
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لرجلين فى كلاممتصل محاصا أيضافى تركته لان فى اآخر كلامه ما بير موجب أوله وان 
موجب أول الكلام اختصاص امقر له بالكسب وتغير ذلك بالاقرار لاثاتى فيصير موجبه 
الشاركة اي افى الكسب وه تى كان فى ١‏ اخر كلامه ما يفير موجب أوله وفك آولة علي 
31 رهفكانه 1 لما جيعا وان كان 0 بين الاقرأ رارين بدئ' الاول و فان فصل عنه 
ىو“ كان لأثاتى سواء مات المقر عليه أو أدى المكاتى مكانيته لان صعة اقرار المكائيعايه 
ا الكسس وك أة ر الاول بالدين تاق حق المقر له بالك سس فاقرارهبعدذ لكغيرمةبول 
فى البات الزاحة للثانى م الاول وهو نظير الوارث اذا أفر على ايت دين بدن فاله 
بدا عا فى بده بالدين الاول لهذا المنى واذا أذن للعيد ى عار وق ته أاف درهم فادان 
أ درم أقر الولى عليه دين ألف درهم وهو بجحد ذلك ثم ان امولى أعتقه فالتريم 
الذى أدان الميد بالخيار لان حمه أقوى لانه دبن من كل وجه والضعيف لا يظبر م مع القوى 
فكانه ليس لاحد عايه ثى* سواه فان شاء ضمن المولي قبمة العبد باتلافه الالية المستحقّة له 
بالاعتاق وان شاء أخذ دينه من العبد لان دينه كان ثاتا فىذمة ال_د قبل العتق فبالتق 
ازداد قوة ووكادة فان ضمنه المولى لم يكر. دن على المولىولا على العبدثي' اماعلى المولي 
فلانه ما أتلف الامالية الرقبة وقد ضمن جيم بدلا مرة واما على العبد ذلانصعة اقرارالمولل 
عليه بإعتأر مالية الرقة ( ألا ثرى ) أنه بمد المتق لا يسع الا فىمتدار مالية الرقبة لو 
يكن عليسه دبن آخر وهنا لا فضل ف مالية الرقبة على دين العبد فيطل اقرار المولى عليه 
لالعدامحله وان اختار الذريم أخذ دبنه منالعبد فللمةر له أن يأخذ المولى قيمة المبد لان 
المولى صار متلفا مالية الرقبة بالمتق ولم يرم لصاحب دن المبد شيأ حسين اختار انباع 
ااعبد فيج فىحقه كانه لم يكن على العبد دين سوى ما أقر به مولي عليه فيكون للمرلهأن 
لضمنه قيمهالعبد لان اأولى مصدق على نفسه وان لم.يكن مصدةا على عبده ولو كان المولىأقر 
على العبد دن أل فى درهم ولادن عليه سوأه و ححده المبد تم صار على العيسد ألف درم 
باقرارأو ري كل واحد مهما فى عنه جميع دينه لان قرا ارزع 
| صادف محلا فارغا فانه لم يكن عليه دين آآخر حين أقر به اأولي فيثبت يئبت جيع ماأقر به الول 
فى حال رقه وان كان أ كثر من قيمته (ألا ترى ) ان لامقر له أن يستسعيه فى جميعالدبن 
وكذلك شبت ثبت ماأقر به العبد على نفسه بمد ذلك لبقائه مأذونا بعد اقرار ر مولي عليه فاذا بيع | 


وح أقراره باعتبار الفراغ فلا يظهر مع الثنقل لرذا بدي" من تمنه ما أقر به المبد علي نفسه ْ 
مخلاف مالو كان الاقراران من العبد لان صحةاقراره باعتبار الاذن لاباعتبار الفراغ وكذلك 
ان بيم بالفى درهم فرج منهما اف ونوي تأاف كان المارجج منباللذى أقر له العبد لا زالتاوى. 
غير معتبر وباعتياراالحاصل اقرار اللولي 0 يصادف الفر اع فى ثى' مما أقر به فان كان العبد 
أقر بالف ثم أقر عليه المولي بالف ثم أقر المبد بالف فانه سباع ويتحاص فى تمنسه اللذان أقر 
لما العيد لاستواء حمّبما فى القوة فان الاقرارين دن العبد جيعهما حالة الاذن ولا مزاجة. 
مءهما للذى أقر له ا مولي لان حمّه أضعف فاقرار الأول ماصادف فرافا فى ثى' من المالية أل 
فان بتي من عنه ثي' لعد قضاء دننهما كان للذى أفر له اولي لان اتفاضل للمولى وقد زعم | 


هو أن لمر له أحق دذلك منه وزجمه فى نفسه معتبر ولو ل تقر العبد على نفسه لشي" وأقر 


عليه الولى بدين ألف درهم ثم يدبن أاف درهم فى كلام منقطم فانه بباع فييدا بإلالف لان 
حدق الاول أقوى فاقرار المولى له صادف فراغا ولان جره أقرار المولى على عبسده باعتبار 
المالة وقد صارت المالة مسستدقة للدفر له الاول فلا نمتير اقراره ف انيات المزاجة 


لاثانى معه ولكن توف الاول دنه فان بق ثى' كان لاثاتى وان كان وصل كلاه همال 
لفلان على عبدى هذا ألف درم ولفلان الى درهم مخاصا ف عله لان. فى اخ ركلامهمالذير 
موجبت أو ل كلامه فان صدقه العبد فى أحدهها و الكلام متصل أو منقطع نحخاصا 6 كنه لان 
المبد بالتصديق صار مرا ددين أحدهما فكأن امولى أقر عليه بدين ثم أقر العبدعلى أفسسه 
بدن وفهذا تحاصان فى نه وان صدقهق أو لما بدئ' بدلا نالتصديق دي الصل بالاقرار 
كان كا وجود عند الاةرار ( ألا ترى) انالصحيح اذا أقر دين لنائب ثم حضر اأقر له فى 
مضه وصدقه جعل ذلاك دين الصحة فممنا أيضا يصير العيد بالتصديق كلمقر بذلك الدين 
أ ين أقر امولى به فهو نظير ما لو أقر العبد على نفسه بدين ثم أقر المولى عليه بدينوهذا اذا 
كان افرار المولى مهما منتطما فان كان متص-لا مخاصا فى نه لان بانصال الكلام (صير كان 
الافرارين من امول وجدا ممافتئيت الحاصة ينهما فى كنه م التصديق من العبد بمده أوجب 
]| الدينين فى رقبته لاايكون مغيرا للحكم ولو كانت قيمة المبد ألف درهم وخجسما” 


َ فأقر الميد 


)١١68( 


دين ألف درهم ثم أقر الوليعليه بدين ألف درم ثم أفر المبد 5 يع ا 00 


درهم فانه يضرب كل وا<د هن غرعى اليد فى عنه يجميع دبنه وضرب الذى أقر لهااولي ٠‏ 
فى عنه مخمسمائمة ؤكون الكُن ٠‏ م اماما لان الاقرارين من العبد ججيءبما حالة الاذن 
فثبت جيم دبن كل واحد مهما فأما الاترارمن الولى فين وجد كان الفارغ منه تدر خسهامة 
لا ندر الالف من مالته كان .شنولا مق غريم العبد وحةاقرار ا مولى عليه باعتبارالفراغ 
واما بصح من اقرار الولى فى حق المزاجة قدر الفارغ منده وهو حمسماة فاذا جات كل 
خسماة سهءا كان الثابت علي العبد خجسة أسهم فيجمل عنه على خسة لكل واحد من فر بى 
الميد خمساه ولاذى أتر له اميد سه واو لم جم وأعتفه أ مولي وفيمته ألف وجسمائة كان 
ضامنا لها قيمته بالاعتاق ثم هذه القيمة بدل مالية الرقببة كامن لو بيع العبد فيقسم ينهم 
لاسا فحعسل لعل واي د من غرعى الع سدجسماة وبرجم كل واحد منهما علي العيد 
عا عأ لقي ٠ن‏ دبنه وهو رن هلان جم دين كل واحد منبهما ثارت علي العبد ورجع الذى | 
أثر له ار علي العبد عائتين لان الثابت من دينه دلي العبد جسمامة وقد وصل اليهثماامة 

فى من هذا الثابت ماثتان وان شاه الغرماء تركو | الولي وامءوا المبد بالثابت من دبومم 
ان أنبعوه الختدوية الغرعان اللذان أة ر لما العيد جيم دينبهأ ألني درم وأخذ منه الذى 
أفر له المولي خسمانة لان هذا البدر هو الثات عل الم بد بأقرار المولي عايه فلا (طالبه 
بعد المتق الا هلم برجم على المولي مخسمالة درهم اذا لان ا مولي مهربان ذلك ادبن علي 
عبده وأنها-: ,لك رفتهبالاعتاق وقد برى' من حق غرى المبد بار اهما اياه فكان للذى أقر 

له الولى أن يرجم عليه عانتي *ن دنه حت نصل اليه كال <قه ولو كانت قيمة العر عد الف 
درهم فأفر العسد بدن ألف درهم قر امول عله ددن الو رم م ازدادت فيمتهحىي 
هارت 1 فى درهم م أ المت يدب نألف درهم ثم : بالق درهم ميم الم.. ن للذن أقر لا 
المنن خاضة لآ ن اول افر عليه ولس ف مالته * ثى' فارغ عن حقغريم 1 بد عند ذلك وكة 
اقرار الولىعليهباءتبار الفراغ فلم بشبت ثى' مما أقر به المولي فى مزاحمة غرعى المبد وبالزيادة 
التىحدنت سد ذلك لا ميد حلم اقرار المولي اذ لا م,تبر بالزيادة المتصلة وحين بع فلا فضل 
فى كنهعلي <ق غرعيه فلبذا كان لون كله لغريى المبد ولوأعتقه الولى يضمن قيمته لا الة.مة 
دل الالية كان ولو اختار اللذان أ 2 البيد اناعةو أبرثا» ن القيمة الولى كانلاذى أقر 
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له الولى أن بأخذ الول تجميع دبنه لان المولى استبلك مالية الرقبة وفى زعمه أن حق امقر 
له كان ثاسا فى هذه المالية وزعمه معتبن فى حقّه 9 حمّه ثابت فى هذه المالية اذا فرغ من حق || 
غريى العبد دليل أنهما لو أرآه عند هما بيع لامقّرله وحيناختار اللقراناعالمبدفقد فرغت 
هذه امالية من حتهما فابذا كان للذى أقر له |أولى أن يضمنه هذه الالية ويستوفيه يدينه 
ولو كانت قيءة العبد أاف وجسماثة فأقر عليه ال ولى بدين أاف ثم بألف ثم بأاف فى كلام 
منقطم م بيع المبد بألا فرو بين الاولين أثلاثا يرب فيه الاول بألف والثاتى مخمسماءمة 
لان جميع الدن الاول ثبت على العبد باقرار أأولى به فانه صادف محلا فارغا وقد بدت من 
دين!! ثاب نصفه بأقرار المولى لان الفارغ من ماليته عند ذلك كان در سماثةفضر ب كل 


واحدتشيها فى المق عأ هو ارت من دشهة ولو أعتقه امول وقبمته ألن درشم صمن قيوله 


أل درم لان و<حوب الغمان عليه الخلذك ماله بالاء تاق واعا لعثير 0 مه ة المسم لاك عند 
الاسملاك * 3 تكسم الاولان هذه أله ممه ة سما اثلاناء علي قدر العا إث م ندن كل واحبد 


مهما 1| ينا أن فى , بوت الدين يمتبر الفراغ وقت الاقرار تم بر جما على العبد مخمسمائة 
لان الثارت من دن ما على العيد الك وخسماثة وقد استوفا فو الول قذارا لف فيرجعال 
على العبد ما بقي مماهو ثابت من دننهما وهو لمسمائة فيقتسمانها أثلاما وان طلا أولا أخ_ذ 
الميد أخذاه لق درهم مقدار قبمته لان العيد لعل التق لا يلزمه من الد بن الذى أقر عليه 


اولي به الا مقدار قيمته فيرجمان عايسه الك مفدار قيمته وفتسمان ذلك أثلاما على قدر 
الثابت من دينهما ثم برجعان على اأولي مجميع قيمته أيضا لانه استهلك مالية الرقبة فيكون 
ضماء:ا لها ججيع القيمة فاذا استوفيا ذلك منه وصل اليهما ججيع دبن,.امخلاىما اذاضمنا للولي 
فى الاتداء فبك لا يتبمان العبد الا بالباق مما هو ثابتمن د.نبما وهو خمسمالة لان المبسد 
كان متك رأ ما أقر به اأولى عليه فأما اذا أنبما المبد أو لا بمقدار قيمته واأولى مقران جميع 
ديلهما ثابت تم اقراره يكون لما أن يأخذا اول تجميع القمة حتى يصل اللي كل واحد 
منبما كال حنه وأذا أنبما أولى فاستوفيا منه خمسمائة اقتسما ذلك أثلاثا أأيضائم قد وصسل 
لي المقر له الاول كال حقه فالنجْسماثة الباقية على المولى يستوفيها المقر له النانى ولوكان اأولي 
أقر بهذه الدبون اقرارا متصلا كانوا شركاء فى تمن العبدلا بانصال الكلاميصيركان الاقرار 
منه لهم حصل فى كلام واحد معا وان أعتقه اللولى انبموا المولى بالقيمة نميرجموا على العبد 
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ْ هدر قمته م اق من ذ بم ومازاد عل ذلك فرو نأو لان امول لا لثر م الاقيمةما 7 
والعيد بعد المتق لا لذرم 5 أقر نه المولي عليه الا معّدار قيمته حتى ّ ات قمة العدد 


ا درهم فأقر عليه الأول بدين فم أر لد ذلك بدن الك 5 ازدادت أيمته حىى 


صارت ألفين ثم أفر عليه 0 بع الء 00 فى دره شرو ون الأول لاخر تصفان 


8 
ولاه ى' الاوسط دي دين 0 ر للاول”* ندث 6 ما أقر به لفراغ ماليته عند ذلك وح.ين 


ش أقر للثاني ل ثبت ذي' ما أقر به لانه ليبس فىماليتهفضل على الدن الاول و<ين أقر للثااكث 
أدت جيغ مأ أقر ه له لان فيمالءته فضلاعلى <ق الاول در الااف واقرارالولل عليهمتى 


صادف علا فارنا كان صو يدا ذابذا ام امن ان درول والا حر نصفين وان 2 فخ 


وب لها انتوق الأول وال ريد حا و8401 الاوبدظ لازالقاء 1 ترم ما امول 
وااولي مقر بوجوب الدين للثاتى عليه وهو مصدق على نفسه ولو أعتته | 00 
|| أخذ الاول وال خر قيءته من المولى ولاثبى* الاوسط لان القيمة ندل المالية كلمن 

أعتقه وقيمته ألفان و+سمائة أخذالاول والآ خر من أاولىألفين وكانتالجسمائة 0 قَة 
| للاوسط باعتبار زعم المولى ولاثى“له على المبد لان شيأ من دبنه غير ابت فى حقالمبد فان | 
|| توى عض القيمة على المولى كان التاوى هن نصيس الاوسط خاصة لان حقهفى الفاضل 
ولا يظبر ذلك مالم إستوف الاول والا رئال حقرمأ ععزلة مال المضارية اذا بوىم:ه كان أ 
التاوى من الرمح دون رأس امال ولو كانت قيمة العبد ألفا وسمائة فأقر المولى عليه بدن 


ألف ثم بإاف م 1 ع المبد بثلاثة لاف فان الاول يستوفى أاف درهم نمام دياه 


١ : 


ا 'لثبا ض* لان جبيع دين الاول بت على ا عبد وألثا إ2م اا 


عدر حسما له لان الها رع عن ماليته ومئد ل كان هذا المفدار فيةتسمان مارج * من الكن عل 


قدر الثزرت من داهما فيكون المارج عام 2 لإن هه وق >ن حدق الغاا ث فالاقر ار له ٍْ 
من المولى كان سانا على الاقرار لاثااث 0 توى يكون على الشريم الناك وان استوف 
| التأنى جيم دبنه 7 خرج ثى' بعد ذلك كان لاثالث ولو كان الاقرار كاهمتصلا كان امارج 
ينهم على قدر ميم والتاوى يم جيعا بزل مالو حصل رار 5 بكلام واحد ولو كان 
الاقرار منقطما ْم اقر العيد بعد ذلك بدئ الف م يع ثلائة | لاففان الغريم الاول والذى 
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أقر له اميد بأَخذ كل واحد:نم جيع دينه وكذلك الثانى الذى أقر له لأ ولي ,أخذ جيم | 
دده ما اقى من امن ولا ذىء لاثااك لان دهةه دول حدق اكاق وحقى غريم العميسد بارت 
لفك أقر ر أأولي أمهاء الاذن فال وى عن الآن أاف درهم وخرحجدت ألفان 0 َي ٠‏ ا" 
الاول واائانى والذى أقر له امب اغاسا لاذ جبع دن الاول ثارت وجيم دن الذى أقر 
له المبد على نفسه نابت والثابت لامقر له الثاتى سقدار خجسمائة فان الفارغ هن مالية الرقبة 
بومكد كن هذا القد ل كل واحد ميم ف الخارج من ان ار اثارت من دنه 
فكون مةسوما «بما ااساسواء كن امارج ألفين أو الفا وحمسما بةللاول +سماهولاذى 
أقر له المبد ماه ولثانى الذى أفر له اأولى + ه واذا أذن اعبده فى الاجارة وقيمته ألف 


دره, فاشترى وباع حتى صار فى بده أاف درهم * أقر العبد بدين أاف "م أقر عليه اللولى 


ات الأى فى بده بين ااخركين زصدذان لان دين الءيد َدى بن كه 3 قغى 
هن ندل رقبت وباعتبارهياجيءا اقرار الول رصاد ف علا قارفا فىجيع ماأقر به ذهوكا لوحصل 
| الاتراران ٠ن‏ المبد فيقسم الكسب ينبا تدان ولو كان |أولى أقر عليسه إلفين مما قسم 
كن الميد وما! له يننأ نصكين لان الثابت م اأثر به الولى عليه در الها أرغ من ع ماايسة رقته 
وكسيه وذلك 5 ر ألف نابذا مان وأا 5 نصاين ولو 11 86 بد العيد 
جدمائة فأثر اليد بدين أاف * م أ رعايه أأولي بدين ألفين نم أقر العيد بدنأاف ف لم يضرب 
الذىأقر ل الولى فى عن اامبد وكسيه 5 غرعيه الا خسمائة لا نالفاضل <ين أقر لهااولي 
«قدار سمالة قثت ها أقر به أأولي وكيم دن كل واحد ٠ن‏ غريى الفدد نات فيقسم 
ان والكس ب ينهم أخماسا ولو كان أقر ااولي تهلى أقرار اامبد بالدين الاول كان عن العبد 
أومله ينم ارباعا سبءان من ذلك للذى أقر له الولى واكيل واحد من غريى المبد -,مملان 
للولى حين أقر عليه كان المبد فارغا عن كل دين فثئيت جع مااقر به الولى فى حالرقهوان || 
كان أ كثر من قيمته فيضر بف الْهْن والكك ب الذى أقر له الولى فى جيم د.هذلبذا كنت | 
القسءة ارباعا مخلاف الاول فبناك اقرار اأولى وجد بعد اشتغال العبد بالدن الذى أقر به 
على نفسه فلا يعبت ماأقر به لأولى عليه الا بقدر اماضل هن ماليته علي دين اامبد لان مقدار 
الفاضل فارغ من دين العبد فيصم اقرار الولى عليه ,مدر ذلك والله أعلم 


)١ ١ 
5-1 باب اترآر الميداولاه‎ :-- 


( قال رحمه الله ) واذا باع العيد الأذون لذ ون ناما لاوم ولاه دراقينته أو آثر 


فهو جائز لانه ليس في تدرفه أسقاط حق الثرماء عن ثىء ما .اق حقيم نه وقد بإنافرق || 
ألى حنيفة بين هذا وبين بسع المريض من وارثه فاذا سم لمتاع الى مولاه وأقر بض امن 
| منه لميصدق على ذلك حتى شبد الشهود على مدابئة ابض لان فى 7صحيحافر اره انطال حق 
الغرماء ما تماق حةهم ه من مالية المن واامبد فها يدنه أولاه متهم فى حق غرمائه لانه 
يؤر مولاه على غرمائه واقرار الهم لارصح فى الطال حق الة_ير لاف افراره بض 
| الى من أجني لانه غسير متهم ف ذلك»بوضحه ان اقراره بالفبض فى ممنى الاقرار بالدرن 
لان الدبو نتةغى بامثالحاوالقبوض يصيرمضمونا على الق|إض ثم بسقط الددن بطر يق المقاصة 
|| واقراره 'للاجنبي بالدين أو بالسين صمح فى حق الترماء فكذلك اقراره بالض من 
الاجني ذأما اقراره بالدين والمين اولاه فلايكون كيحا فى حى الغرماء فكذلك اقراره 
اقيض والولى بالحيار ان شاء أعطى الثمن مرة أخرى وان شاء نض البيع ورد المتاع لا نه 
إرمهزيادة فى امن لم,رض بالتزامما وذلك مثيت له الخميار واقرار المبد لديم فىائبات الخيار 
لاه علك الاقالة معه اذ ليس في.ه ابطال حق الغرماء عن ثيء مما نماق حهم ١‏ بهذ .كدلاك 
اقراره ل معتيرا فى اثنات حق الفسخ للمولى فان كان المتاع قد هلاك فى بده فعليه أن 
1 يأرلدلان فخ المقد فى المالكلابتحةق وائبات الميار فسخ وكذلك 


ا | اذ كان <_دث به عيس عه ده لان فى اثبات حم ار الفسخ له هبنا اضر ارا بالغر ماء ولابه 


ا | ثبث له خبار الفسخ لدفم الضرر عن شه فلا جوز اثيانه على وجه يكون فيه الحاق الغسرر 
ظ بغيره وكذلك كل دين وجب لامبد على مولاه فأقر بشبضه .نه لم يصدق ولا او امول 

منه <تى يماإن الشبود القبض 1 ينا أن افراره بالض ف مدنى الاقرار له بالدبن أو المين 

وكذلك اقرار وكيل العبد تبض الدين من اأولي لان الوكيل قائم مقام الموكل فابه هو 
| الذى ساطه على ألقرض فاقراره باالقبض كاقرار الو كل به صدقه 57 فى ذلك أو كذءه واذا 
أذن الرجل لابنه الصغير فى التجارة أو أذن له وصى الاب فاحقه دين ثم باع عبدا من ابنه 
أو من وصى ابنه فبيمه جائز اذا باعه بالقيمة أو بأقل منها عا يتغابن الناس فيه لان انفكالك 
| الحجر عنه بالاذن منزلة انفكاك المج عنه بالبلوغ ( ألا ترى ) أنه فى مجارته مم الاجنبي | 


بجعل 0 فكذلك فى يجار, همع الاب والو دى وأن كأن باعه نه والاان الناس فه أ 
ل جز بيعه فى قياس قول أَنى حنيفة ولا جوز فى تقول أبى بوسف ود أما عندهها فظاهص 
|| لان اله ي الأذو ن والعبدعندها لا لكان البيع بلحااة الفاحشة من أجني لاذفىذلكممني 

ووه ليسا م ن أهل التبرع فكذلك , بع الصي م ن الاب والودى عحاباة فاحشةوء: د 
أفى حنيفة رحمه الله علكان البوع من الاجنى باللواباة الفاحشة على مانبينه فى موضعه فاما فى 
بيع المبي من وليه الحاباة فرواتان فى احدي الرواتينيلك لان ر أنه دمد الاذن اذا الفم 
الى رأى وليه كان عمزلة رأنه بعدالبلوغ وفي هذا لافرق بين أننكون معاماته مع وليه أو 
ْ مع أجنى وهذا لابه عامل لنفسه فى خالص ملكه الا أن يكون ناثئرا عن وليه وفى الرواة 
الاخرى لا جوز هذا لان الول هذا الرأى متهم فى حق شسه فباعتبار التبمة ينعد م انضمام 
رأى الولي الى رأنه فى هذا ال تسر ف #لوضحه أن الصي وأن كانمتدسرفا لنفسه فبو عتزلة 
النائفب عن وليه من وجه حتى ملك الاجر عليه فاعتبار ممنى النيابة قانا لا شيع من وليدغين | 
فاحش ‏ لا بيع من ' نفسه وبأءتيار آله ماطراف لنفسه قلنا 0 من وليه مثل قيمته و بغبن ) 
سير مع أن 8 فى بيع اليتيم من الوصى الذى ذ كره فى السؤالهبنا نظرافدّد ذ كر مفسرا فى 
موضع مان أنه لاجوز لابه من وجه نان والوصي لا علك بيع مال الى من نفسه عشل 
قيمته ولا بغبن سير فكذلك لا علكه البنيم بعد اذن الوصى له لا به تكن فه ممة 
المواضعة وان الوصي ماقصد بالاذن النظر للصبي واعا قصد محصيل ممّصود نفسه لاف 
الاب فانه علك بيع مالولده من نفسه عثل قيمته ولنبن يسير ولا تمكن مهمة رك النظرله 
عند الاذن له فى التجارة بهذا النصرف فان أقر ااصي تفبض الوْن مع صمة اليم جازخلاف 
اقرار الءد تبؤن القن من مولي لما بينا أن الاقرار بابض كالافرار بالدينأوالعين واقرار 
المي الأذون لابه أو وصيه ددبن أو عين حيس فكذلك اقراره تبض الدين منهما وهذا || 
لان الال خالص ملكه وحق الذرماء فى ذمته لا فى ماله وقد صار منفك الححر عنه بالاذن أ 
فيصح اقراره فى #ل هو خالص حتّه ذأما دين العيد فعلق بكسبه فاقراره للمولى لشى" منه 
يصادف لا مشغولا نحق غرمائه فلبذا لا يصح واذا وكل المبد التاجر المدبونو كيلابيع 

| متاعا له من مولاه فباعه جاز يرا لوباع العبد منفسه فان أقر الوكيل أنه تقبض الم من الولى 


ودفعه ألىي العيد وصدقه العيد 7 كذنه ع 


يصدق على ذلك الا أن يعاين الشهود الم لان 


)١١6( 


فى معنى ده لعين فى هده ده وذلك لا نصح من 209 كان الانار من أومن 
وكله الا أن للمولى أن بنقض البيع أو يؤدى لون .ذا لزمه من الزيادة فى اله بزعمه فأمبما 
فمل كان له أن ل ع الوكيل يمن ع الذى أقر قبضه منه لان أقر ار الوك ل على نفسه يح | 
عنة وق قر بض الوّن فاذا فسخ المولي البيع كان عليه رد اللقبوض باعتبار افراره به 
وكذلك ان أدى الهْن مة .5 ى لان انوكيل انما فيض الْهْن منه ليستفيدالبراءةعن المن 
شبضه ول يستفد ذلك حين غرم الوْنمة أخرى فكان له أن برجع على الوكيل ما أقر 
شيضه ولا برجع نه الوكيل على العيد لان اقراره بالف.ض غير صمح فى حق البد أراعاة ظ 
حق اله م القبض باقراره فى حق القيمة لايكون له أن برجم عليه لثثى' ولو 
ظبر القبض فى ح العبد باقراره لما غرم له المولى الوْن مسية أخرى ولو دفع المبداليمولاء 
أل درهم ودلعة ةأو لضاعة عار نم أقر قيضها منه فالقول قوله لان المال أمانة فى 
بد المولى حتى لو قال دفمتهااليه وكذيه المبد كان الَولقول الولى لا نكاره وجوبالضمان أ 
عليه فكذلك اذا أقر العبد بقيضهامنه لانه انما لايصمماقرار العبد اذا كانت المنفمة للمولى فى 
اقرار العبد بالّ.ض لانه يستفيد البراءة بِمَوله دفمتها وان لم يشر به العبد خلا ف امال المضمون 
عليه #فازقيل بل فيه منفعة وهو سوط اليمين عن المو لى قلناثم ولكن ليس فى عينهحق الغر ماء 
واتما لا بشّل قول العبد اذا سمط عنه بأقراره ثى' مما اماق دبعي عرء ادمع إل الترماان 
ادعوا على المولى انه استهلك ذلك المال كان عليه مين فى ذلك ولو وت واليد الى لول ألف 
درهم مضاربة بالنصف فربح فيه الول ألف درهم ثم قال العبد قد أخذت من. المولى رأس 
الملل وحصتى من الربح وكذءه الغرماء أو ادعي ذلك المولى وكذيه العبد والغرماء فلا ضهان 
على الول مع : كيه لان المال كله أمانة فى بداأول فهو فها يزعم أنه دقمسه الىالعبد شكر 
وجوب الفمان عليه وللعبد أن أخسذ من المولي مأأصابه من الربح فيكون له من رأس ماله || 
لا نالعيد والولي لايصدقان على أن سم للم ولي حصته ال قبض من الربح بل مجمل مأأدعي 
ا أولى انه دفمه الى العبد كالتاوى فكا ن المال كله مانت فى بد المولى فيستوفيه العبد محساب | 
|أرأس ماله ولا بصدق المبد فى حقغرماءه فى أن ذلك حمة المولى من الربح لان فيه 
ش اسقاط حق الغرماء ما تماق حقهم به ولو شارك العبد مولاه شركة عنال مخسماثة درهم 


)١ى5(‎ 


ممافى ديه وخسما!ة .ن مال مولاه عل أن بدبءا ويشتريا فهو جاءز لان المولى من .ده أ 


اللدونفى هي التهرففى كسبه كأجني آخر فيجوز بين الميد وينه شركةالءنان والمضارية 
| فان اشتر! وبإعا فل برتحا شيأ ثم أقر المبد له قد قاسم مولاء للواستوق منه أصفه ودقم 
البى المولى نصفه وصدقهالمولى فاك العبد لاإصدق على القسمة ولائرماء أن يأخ ذوامن المولى 
| نصف ١اأقرض‏ لان قول الوان مةبول في براءته عن ضمان مازعم أذ» دؤمه الى العبد فاله 
| أنين فى ذلك وأقرار العبد بذلك لايكون متبولا لاختصاص المولى عا بق ذأ فيه منابطال 
حق الغرماء عن ثىء مما تماق به حةهم فيجعل ما تصادةا على دفمه الى المبد كالتاوى وكان 
مال الشركة هو مابتى فى ددى المولى فلائرماءأن ,أخذوا من المولى نصفه وكذلك كل ثىء 
كان ينبما عل الشركة فان المبدلا رصد قعل القسمة والقيض الا أنتماين الشهود ذلك لق 
رمه واذا وكل المأذون المدبون رجلا بدي له متاعا من مولاه فباءسه ثم حجر اللولى علي 
عبده فأقر الوكيل تقبض الون لم بصدق على ذلك لانه تتم مقامالموكل وبالحجرءليه لامج 
العبد من أن يكون المق له فى المقبوض شنبضه له رفه الى غرمائنه فكيا ان اقرار الوكيل 
به لا,إيصح قبل حدر الولى على ءب-ده فكذلك اقراره لعد الاجر لان اوكيدل انب عن 
العيد فى الوجهين ولو كان ا'قاضى باع العبد للغرماء في دبزم م أقر الوك_ل أنه قد قبض 
الون من اولي نضاع فى بده فهو مصدق مم عينه لان العبد .ا خرج من ملك المولى فنّد 
خرج الوكيل اثما عنه فى القبض ولكنه نانب عن غرماكبه ب#قبض امن لم فقغي نه دياه 
ؤكون اقراره كأقرار الغرماء بشيضه وهذا شي على ماتقدم أنه ان الميد لو كان باشر الء 

لتفسه 9 بإعسةمولاه م يكن له حق قيض المن وانما ذلك لثرمائه فكذلك اذا كان البالم 
وكيله وقانا ينهذ بيع ا أولى اياه والوكيل نائب عن ااغرماء فيصح اقراره بِالقَيض واذا كان 
على العبد الأذون دين فأخذ المولى جارية من رقيقه فباءبا وقبضها اللشترى وتوي الوْن عي 
المشستري فأقر العبد انه أ مولاه بذلك فاقراره جاثز لانه ملك الاذن للمولى فى ببعما 
فيصح اقراره بالاذن له أيضا لان من أقر عا علك انشاءه لا يكون متبما فى اقراره وقد 
طمن عيسى رجه الله فى هذا الجو اب وقال يلبنى أن لاإصدق المبد على ذلك لان المولى 
صار ضامنا قيمتها حين سلمبا الى المشترى قبل أن يظبر أ أص الميد ايأه ديعها ففى اقرار المبد | 
ْ 0 من ثى* قد أزمه وجرد قول العبد لا يبرا الول جما لزمه ا فيه من انطال ظ 


)١١7 


<ق غرما؟ تدعل * .اس 200 باب ومسئلة الاحازة ذكرها لمده ادالحاى ةالو هلكات 

فى بد المشترى ثم أقر المبد انهكان أجاز دع المولى فاقرارهباطل واأولى ضامنةرمةالجارية 
لهذا الممني ولكن ماذكره فى الكتاب أصح فان فى سئلة أول الباب الميد أذ ر ميض دين أ 
كان 007 المولى وكان حق الغرماء متملمًا به فكان في اقراره اسقاط حق الغرما: وهبنا 
دربإنا!ولى ل يكن ضامئا لان «عه كان بام ذلا يكون ذلك اسمّاطا منه لق الثرماء | 


1 ا دكاراله .وت حههم وذمة ة الولىوذلك > ب من ن العيد 1 ألا رى ) ان ا أولىاووهب 


شام ن عبده فى ذمه ة العيد كان صح. 5 وان كان لو تله عاق 4 <ق غر مائه ادف مالو 


ظ وهب العيد المد.ون ا امن آنه من اأو ل ليوف مسئلة الاحازة قد درت وجرب الغمازق ١‏ 
ا[ ذمة الأولى لاك الجار 3 قْ بد المشترى ولاق بودى غرمائه فاقرا ره الاحازة ة. ل هلا كبا ١‏ 


ٍ كول 3 لق المرماء ‏ 9 أقر عأ لاعلك أزشاءة لان ع ايأه سيعبأ وى 2 6 د 
ْ المشترى لعينها يكولن كردا ذكذلك أو رارهنالااص كن ساون | 6 راأء .د أن ون 
رن الول : 1 مهمأ ضون | أولىقىمة ع6 بده ؤكا'ت بين اا رماء وهدا الافظط غاط بل اا 0 


| أولى ققمة ة الجارية لابه كازغاصيا فى يدعبا وتسليهما لغير [عروالة بدفهو فى ذلك كاج'ي 

|| يضمن قيمتها لمبده وتكون الفيمة بين غرمانه كسار 1 ساءه ولو ا 
بدلاك ولكن قد أجزت البيع فان كانت الجارية قاء ة لع يرا أولايد, رع باس كلم حار 
وقد برى “الول نضمان الجارية لانا ابيع كانموقوفا على اجازنه كالو باشرهأجنبي والاجازة 
6 الاتباء له الاذن 6 الات_داء وكدلك ان كان لابدري مافمات لاا قدعر 9 وا قنامها 


وماعرف .ونه فالااصل نقاؤه مالم يظبر خلافه وكا يصح منه اتداء الاجازة يصح ماه 
|| الاقرار بالاجازة فان كانت قد مانت لم نصح مئه انشاء الاحازة لان اجازة القد الموقوف 
اها بمو زفي حال يجوز ادا «المقّد فيه فكذلك اقراره بالاجازة بعدالهلاك باطل لاه لا كلك || 
انغاء الاجازة ويكون امول صامنا قيءة المارية كا ينا ولو لم شر المبد بي من ذلك حت أ 
<جر عل عليه ٠ولاهثم‏ أقر أنه أصيه يالب ع يصدق علي ذلك لانه أقر بالامس فى حال لا علك 
07 فأنه لد المدر كم لاعيك أنشاء البيع لاعلاك ص الأولى اا بيع فياكون هو متينا 
أفاخر اجهالكلام رج الااقر ارو اذام إمدوعله ذلك كان المول ضامناقيمتها أن الغرماء 
ولو يع الأذون فى دين الء ةل اسه 0-6 لصداء ل اه 


للسسسيسم سسمسيي لج سس ا ا ل 


0147 


ْ ما 57 مالو حجر عليه قصدا فلا قول له بمد ذلك فى الاقرا ربالاس 
البيع ك5 لاقول له فى انشاثه واذا كان علي الأذون دن ك ثير فبا[ع جاريةله من ابن مولاه | 
' أو أبيه أو مكانيه أو عبد ناجر عليه دين أو لادين عليه باكثر م ن قيمتها ودذمما الى ااشترى 
| ثم أقر بض المن ن منه جاز أقراره بذلك الا فى العبد والمكاتب فان كسب العبد ولاه || 
ولامولى فى كسب الكانب <ق اللك فبمافى <؟ هذا الافرار عنزلة الولى ولو كان المولي 
أهو الشترىفأقر السد غبض الأن منهل يجزفكذلك هنا (ألانرى ) ان اثر از لعدمرلاء 
أو لكاتب مولاه بدن 3 عين عنزلة اقراره اولاه فأما فى دق الاب ب والاءن فلس للمولى 
فى ملكبهما ملك ولا حق ماك واقر ١‏ رالعبديالدين أو العين لابىمولاءأوابنه حيس فكذإك 
اقراره بض امن منه ووكيل العبد فى ذلك عنزلة العبد لانه ال عنه ولو كان ابن العبد 


حرا فاسملك مالا للعبد الذىهو أو ف أو اسرانه أو مكاتسابنه أو عبدهوعليه دن أو لادين 
عليه فأكر العيد الأذون انه قد قيض ذلك من المستبلك ا إصدق ِ ذلك فىقول أ ىحنيفة 
ره الله سواء كان على الأذون دجن أوم يكن وهومصدوّفى قول أبى بوسف وتحمدرجهما 
الله وهذا بناء علي الاصل الذى بنا ان عندأبى حنيفة رحمه الله الانسان فى حق من لاوز 
شهادته له متهم في <ق الغرماء فى اقراره كم انهمتهمفى شبادته فان كان على العبد دين فكسيه 
حق غرمائه وهو متّم فىالاقر أر نمض الدين ممن لامجوز شبادته لق الغرماء وان يكن 
عليه دن فكسبه <حق مو لاهوهوم:ىم ف عق اأول ااق أقراره بالقبغن ممن لا بجوز 
شوادته له وعندهيا لايكون متهمافى الوجهينججيما ولو كانالمستبلك أخاه كان اقرارهبالقيض 
منه جائئزا لانهفى حق الاخغير متهم فى الشبادةلهبل الاخ فى ذلك كاجنبي آخر فكذاك أ 
ْ فى الافرار بالدن له وف الاقرار بالقبض منه ولا عين على الاخ لعد أقرار العبد بالقبضن منه 
دن المين طنى على دعوى صحيحة ولا دعوى لاحد عليه عد ما حكة| نصحة اقرار اامبد || 
| بالقيغىمنهواذا كانءل الع 7 دين فدفم فممتاعأ الهولاهوامزة أن ديعه فباعه من رجل وسلمه 
اليه يهالم أقرالولى انه قد قبضض الم نمن 00 ى ودفمه الى الى بد فبو مصدق على ذلك مع عينه 
ألان اأولى أمين فى بيع المتاع وقبض الْهن فاذا ادعى اداء الامانة كان القول قوله مع بعينه 
ولاعين علي المشترى لان من عامله قد 5 ر قبض امن مه ولا دعوى لاحد عليه سواه 
والاستحلاف ب.: شبنى علي دعوى حة وكذلك لو م على العبد قبل الاقرار بض لمن 
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أو باععبدهفى الدين ثم 1 ر بمبض الثمن بعد بيعه فاقراره جائز والمشترى برىء من الثمن 
لان الول اها عاك فبك الثمن عباشرته سيبه وهو البيع وذلك لاتغير جره عل العبد ولا 
طيعه وغوامين فى الثمن الذى يميضه يمد الح ر علي عيدة وببيه مأهو أماذة فيه قبل الحجر 
عليه فاذاادعي | 7سا في بذه صدق مم : كينه لانه أمين شكر وجوب الغمان عايه ولو 
كان المبد هو الذى باع أن بض الثمن وعليه دين صدقفى ذلك لان الاقرارمَنه بالدين 
للمثشترىاذا كان أجندياصحيح فكذلكافر اره بقبذن الثمن منهولا عين على المشتر ى فيه لانه 
لادءوىلاحد عليه لمد صحةاقرار منعاء له ببس الثمن منه وكذلك لو أقر يض الثمن نعد 
ماحجرعليه .ولاه لان حق البضاليهلعد الاجر ما كان قبله فيكو ناقرارهبالقيش صحيحا 
[أأيضاوهو شاهد لابىحنيفة رمه اللّهنى صحة اقراره بالدبن بعد ماحجر عليهاللولىباعتبار مافى 
بده من كسبه ذا كان بيع في الدين ثم أقر يض الثمن أو عابنت الشهود دف الثمن اليه 
|| عد مابيع فالثمن على المشترى على حاله لانه اليم بت الحجر عليه حكما لتحدد الملك فيه 
| المشترى وصارهوفى معنى شخص آخر فلابيق له حق قبض الْهْنكالا<ق فى قبن الثمن لذيره 
من الاجانى فلا يبرأ للشترى بأفراره ولا يدفعانمن ايه ممعابنة الشهود مخلاف مااذا حجر 
عا 01 ولوكان الولباع متاع العيد يأصص ه م 56 «نى وضمن لمن عن الشترى لمبدءفالبيع 
ز والغمان باطل لان الوكيل الم فى حك ة قبض الن متزلة العاقد لنفسهفابههو الخقتص 
بامطالية وبالقيضء على وجه لا علك أحد عزله عنه فلو صح ضمانه عن أاشترى كان ضامنا ||| 
لنفسه ولان الوكي ل أمين 0 ن فلو صبعحذمانهعن المشترى لصارضامنامم: تقاءالسب الموجب 
للامانة وان قال |أولي قد تقبض العبداليمن من |اشترى وادماء !اث ترى وأ نكر المبدوالئرماء 
فالقول قول المولى مع عينه لان ذمان المولي لمأنطل صار كالم بوجد تمقد أقر تقيض مبرى؛ 
فان قيض الموكل المْن من المشترى «وجب براءة الشترى عن الْهْن واقرار الوكيل بض 
«برى' يكون#يحا( ألا ترى)أنه لوقال قيصت الْهْن وهلك فى بدى كان القول قوله مع عينه 
فكذلكاذا أقر قيض الو كل الم ن فالمشترى برى' من اهن ولاعين عليهلانه لا دعوى لاحد 
عليه لمدكة اقرار من عامله ببراءتهعن أن ولكن على للولى البين لانهلو أقر انهقبض وهلك 
فى بده استحاف على ذلك فكذلك اذا 4 أن ا العبد قبضه لان العبد والغر مأء بزتمون انه 
صار مهلك الم ن بأقراره كاذيا وا, 


2) 


أقر العيد أن |.أولى ة.ضص امن و<حد أأولى لان العرد لو قيض ان نري الشترى بالدفم 
ش اليه فاذا أقر أن وكله قد قرض كان هذا اقرارا منهفبو مبرئى' للمشترى فيصدق فى ذلك || 
ولا كين على ا اشترى ولاضمان وكذلك لاضْمان على امول لان بأقرار العيد : ثدتوصول 


ثى' الى المولي فى حقه ولو استبلك رجل أاف درهم للعيد فضمتها عنه المولى حازطمانه لانه 


الم المطالبة دين مضمون على استبلك وهو فى هذا الضمان كاجنبي آخر فان أقر العبسد 
قيض امال من المولى أو من الستبلك لم يصدق فيه لان فى اقراره ه_ذا ما بوجب براءة 
اموي ما لزمه من الدبن لاعبد فان ق.ض المال من الاصيل :وجب براءة الكفيل فكدلك 
قبضه من الكفيل وجب براءنه لا الة وقد ينا أن اقرارالمبد بالّبض الموجببراءة مولاه 

.عن الدن الذى عليه باطل وكذلك لو كان الدين على اأولى فاستبلكه والاجني كفيل عنه 
باه أو دنير أمسه لانه سوواء أقر مضه من المولى أو من الكفيل فاقراره بوجب براءة 
الوق الازديراءة كفيو يالا اه وجي تزا:ة الأضرن ولو كان السبه أرأ الكفيل شير 
قبض لم يز لاله لم تضمن بر اءة الاص_يل فان أبراء الكفي_ للا .وجب براءة الاصيل لان 
الابراء تبرع والمد ليس من أهله فابراؤه باطل سواء أبرأ الاصيل أوالكفيل وكذلك 
لو كان الغريم مكانبا للهولي والاجنبي كفيل به أو كان الغريم هو الاجنى والكفيل مكاتب 
للمولى كفل عال عليه لامكفول عنه ذرذا متزلة الأولى وكفيلهلما اموي من حق املك فى 
كسس مكيه ولان اقرار المبد لمكاتب مولاه ياطل كاقراره أولاه ف كذلك اقراره رض 
بوجب براءة مكانب مولاه عن الدين يكون باطلا ولو كان الغرم أرأ الولىأوكانالكفيل 
ان المولى كان العبد مصدقا على الاقرار بالّبض سواء أقر بقبضه من الاصيل أومن الكفيل 
لان اقراره بالدين والءين لاب الم ولى أو ابنه صمح فكذلك اقراره تقيض بوجب براءة 
ابن اللولى أو أببه عن دبن له عليه يكون يدا والله أعلم 


( قال رجه الله ) واذااوكل الاجني عبدا ناجرا عليه دبن أو لا دين عليه ميض دين 
له على مولى العبد فالتوكيل جائز لانه لا حق لاعبد فى الدين الذى على مولاه الاجنى ولا 
فى المحل الذى يستحق قضاء هذا الدن منه وهو مال اأولي فيكون المبد فيه كاجني آلخر | 
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5 . ش :2 1 
]أ ذاناقر عه وهلاكه فى بده فالقول قوله عع عيئه لابه أمين فيه كغيره ولاعينعل اأولي | 


لان اليد مسلط على الاقرار بالميمض من دهة صاحب الدن فاقراره 5 كقرار صاحب 
الدن ولك هذا الاقرار لادءعوى لادد عله دي امه فال نكل العيد عن مين زه-هالمال 
فى عتقّه حاص به أو كل غرماء لان الاجني بدعي على العبد انه مستبلك لاله باقراره كاذبا 


5 مائم مله لعد ماقبطه من غر عه ولو أثر المبديذلك زه ذاذا أنكر يستحاف وقام نكوله 


امكام اقراره فيكون لاءدر له المزاجة به مع غرمانه وان كان اللولى هو انو كيل بض دبن 
١‏ على عبده ل يكن وكيلا فى ذلك ولم جز قبذه باقراره ولاعمابئة الشبودان كان على العبد دين 
أولم يكن ولا ببرأ العبد من الدين بدفمه الى مولاه لان مابعلى المبد من الدبن مستحق 
5 |أولى من وجه فانه شغي هن ملاك اأولي وهو كسب العدييت 3 مالية رقبته وما يكول 
| مسبّحةا على الأرء من الدبن لا ملهو أن يكون وكيلا فى ذه مالو وكل امدونة.ض ا 
ظ الدن من نفسه وهذا لان نقبضه فلم له مالية رقبته ومن ضرورةحة التو كيل بالفيض حمة 


ظ اقراره بالقتبض منه وكونه أمينا فى المقّبوض وهو فى هذا الاقرار متهم لالهمن لظ فذلاك | 
مخلاف الدين الواجب على ا!ولى فانه غير مستحق على المبدولا هو متهم فى الا قرار شبضه 
وذ كرف كتاب الو كالة انه لو وكل رجلا تقض دن من أبيه أو انه أو مكابه أو عبدهجاز 
ٌْ التوكيل وكانه في تلاك الرواية اعتبر جانب من لهالدين وهو أجننبي فيكو ن نو كيلهالوليووكيله 
أجنبيا آخر سواء وأصح الرواتين ماذكر هبنا ولو كان لرجل عبدان تاجران ذو كل أحجنبي 
| أحصدها نقبض دين له علي العبد الآ خر فقر تبضهوهلا كه فى بده فالّول قوله مع عينه 
ظ لانالدين المستحق على العيد ايكون افو ى ٠ن‏ ااستحق على الولىوقد ينا أن المبد يصلح 
أن يكون وكيلا للاجني فى فبض دينه من اأولى وان أقراره بالقبض بعد اوكلة صمي 
فكذلك فى دن واجب على عبد اخر لادولىالا أن الاجنبي بدعي عليه اسمهلاك مالهباقراره 
فحاف على ذلك وجمل نكوله كاقراره فيلزمه ذلك فى عتمه وكذلاك لو كان الو كيل مكانيا 
لادولى أو اه لان المكاتب منه أبعد من عبدهواذا أراد المبد الأذونأن بغى دبن بض 
غر ماله أو فقطكة به رهنا فللا'خرين أن عنءوه لان حق جم الغرماء لملق بكسبه وق 
| تخصيص بمضهم تقضاء الدبن ايثاره والمبد لا بملك ذلك لما فبسه من أبطال حو الباقين عن 
| ذلك امال كالمريض اذا خص إءض غرمائه نقضاء اندن والمقصود بالرهن الاستيفاء لان ظ 


)1 9 


موحية 55 الاسةنماء فيكون معتبرأ 00 الاستيفاء ذا كن الغريم واحدا ذرهلنه بد يله 


رهنا ووضعاه هلي بد الولى فضاع ن بده ضاع من مال المبد والدين عليه ماله لارتف 
بد اأولى لا نصح لانياءة عن الاجني فى استيفاء الدين من العبد حقية فكذلك لاتصاح || 
اليابة للقبضى م الرهن لاءه قبغن للاس_تيفاء وهذا لان الدين الذى على العبسد من وجه 
مستحدق على امولى فيكون هذا فى معنى مالو ارمن بدن له على انسان وجعل الراهنعدلا 
ذهفتركه على بده #بوضحهان لاك الرهن جب اراهن على المرمن مثل ما كان للمرمهن عليه 
نم يصير تقصاصا ولو وضعاه على بد عبد له آخر أو مكاتب أو على بد ابنه فبلك فى بد المبد 
ذهب بالدن لان وؤلاء لصاحون للنياة عن الاجني فى استيفاء دينه من العبد فكذلكق 
بد الاستيفاء محم ارهن م هلاك الرهن فى بد ادل كبلا كه فى بد المرتهن وكذلاك لو 
ا ق عبد لأءيد الأذون المدبون لان ذلك المبد يصاح وكيلا للاجني فى قبن دنه 
من العمدااأذون فان أأعيد الأذون م مع عسده عتزلة | أولي فى حق العبد دوق وقد هنا أن 
العبد لصلح أن يكون وكيلا فى قبض الدين من مولاه ولو كان الدن على ا أولى والعبدهو || 
العدل فى الرهن فبلك ذهب عا فيه لان المبد إصلح أن يكون وكيلا فىقبض ماعلي مولاه 
| فيصلح أن يكون عدلا فى الرهن به أيضا وكذلك لولم يعرف هلاكه الا بول المبد لانه 
لاص عدلا كان أمينا فيه والامينءسلط على الاخبار من جهة من اثنمه فاخباره بالملاك 
عنزلة اقرارالمرتمن به فلبذا يصير مستوفيا به دبنه واذا أذن الأذون لعبده فى التجارة فلحق 
| كل واحدهنبما 11 نمض غرماء الاول المبد الآخر قبغن ديه فأقر ببضه جاز 
اقرارهلان الاول فى حق الا . خر عاز نزلة الموليى<ق عبده و الددن| استحق على ال مولى لا يكون ! 
مستحتاعلى عبده حال فيصلح أن يكون وكيلا فى قبضه ولو أن بعض غرماء الآ خر وكل 
الاو لأو مولاه تبن دينه من الآ خخر لم يكن وكيلا فى ذلك ولم يجز فبضه لان الاول فى 
| ممنى المولى للآخر فالدين الذى على الآآخر من وجسه كانه تحق على الاول فلايصاح أن 
| يكونوكيلا فى قبضه فكذلك اأولى فانه مراك كسب العبد الاول كا ملك رقبته و يسلرله اذا 
فرغ من دينه كا سل له الاولفكها لاابكونوكيلا للاجنى فى قبضدينه من الاولفكذلك 
من مولاه ولو رهن كل واحدمنيما رهنا بدينهووضعه على بد الآ خر فضاع الرهنان فرهن 
الاول ذهب عافيه ورهن الثانى بذهب من و اثثى عد 0 عدلا 


)١( ْ[‏ 
| فى الرهن بالدبن الذي على الاول ما يصل أن يكون وكيلا بةضه والاول لايصلح أن يكون || 
عدلا فى الرهن بالدينالذى على الثاتى ولا يصير صاحب الدينمستوفيا دبنه مملا كه ولو أن 
| المبد الأذون المد.ون أحال أحد غرمائه بدينه على رجل فان كان أحاله بما كان للمبسد على 
الحال عليه فالحوالة باطلة لان ما على الحال عليه للعبد كسبه وهو حق جيم غرمائه فبو مهذه 
الموالة مخص المحال بذلكالمال وسبطل حق سائر الغرماءعنه وذلكلا .بكو نت يحامن المبدكما 
لوخص نءض الغرماء ضاء دنه #وبيانهذاانالحوالةاوصحت لم يكن للمبد ولا لسائرالئرماء 
مطالبة لامحتال عليه بعد ذلك لشى' مما كان عليه لانه اعا التزم دبن المهتال بالموالة ليعضيه 
من ذلك المال وان لم يكن لاعبد مال على الحتال عليه فالموالة جائزة لان الحتال عليه تبرع 
| على المبد باقراض دينه منه لالتزام ادن ذيها للمحتال والتبرع على العيد صحبيح والمبد مالك 
للاستقراض وانا لا عاك الاقراض وليس فى هذه الموالة انطال حق سار الفرماء عن 
ثى* مسا تعاق حتهم به فان وكل الطالب بمبض الدين منه العبد اى كان عليه أصل الدين أو 
مولاءلم بز فبضدلان الثابت فى ذءة الحتالعليه عبن ما كان فى ذم ةالعبد فان الموالة لتحويل 
الحق من ذمة الي ذمةوحين كان فى ذمةالعبد ما كان لا يصاح هو ولا مولاه وكيلا فى قبضه 
فكذلك د التحول الى ذمة المتال عليه ولان العبد مبذه الموالة لميستهد البراءةالثانية 
(ألاترى )ان الحتالعليه اذا مات مفلسا عاد الدين الى ذمتهفلو صح التو كيل لكان .ثبت له 
البراءة بعبضه ومولاه لا يصاح أن يكون وكيلا فى قبض بوجي براءة عبده عن الدين فان 
قبض نحم هذه الوكالة فعليه رد المقبوض عبل صاحبه لانه قبضه نسبب باطل شرعا وان ضاع 
فى بده فلا ضمان عليه لانه قبضه ,تسلهم صحبح من صاحب امال اليه فيكون أمينا فى المقبوض 
وان كان وكل بقيضه عبدا آخر لامولى أو مكانبه أو ابنا لا.ولى أو عبدا للمبد الأذون الذى 
| كان عليه الددن ذأفر بشبضه من الحتال عليه جاز اقراره لانه حين كان هذا الدين ىذمة 
| ا حيل كان هذا الوكيل صا ما للتوكيل فىقبضه منه واستفاد البراءةباقرارهبالقيض منهفكذلك 
بد ما تحول الى ذمة الحتال عليه فان كان الدبن على المولي فأحال به على رجل ثم ان الغريم 
وكل عبدا للمولى بةبضه فأقر بمَبضه من الحال عليه جاز لانه لو وكله بالقتبض من المولى حين 
كان الدين فى ذمته جاز التوكيل فكذلك اذا وكله بقبضه من الحال عليه وكذلك لو وكل 
عبدا للدولي بشبضه فأئر مضه جاز لما ينا واذا وكل الاجنبي بض دين له علي عبد مأذون 


ا 


ابن العبد والاءن حر أموكل عبات اله رم لابه دنا لاق القارة أ عندزرا | 
عليه فأفر شطه حاز فى قوم جميعا لان ا بن العبد أجنبي من من الدبن الذى على الءبدوهو غير 

م 6ه ف وحه من ل أن يكون وكيلا فى قبضه منه اتيم رارف د ١‏ 
١ 1‏ كاجابي آخر فان قل هو هذا الافرا ر تفع ناه وز ذمته عن الدن وءن آم -ل أنى 
| حنيفة رحه الله ان الاءن غير ممّبول الاقرار فها برجع إلى متفعة أبيه #ةلنا هذا اذالم بوجد 
| التسليط من صاحب اق له على ذلك نميئه وههنا ل وكله بالقبض فد ساطه فالاقرار 


| بلع مقن رضا فلردا ص م أقراره ه واذا غصب دون من رحل أاف درثم فقيضها مانةه 


ا ف كت عنده م حور صاح<ما فاختار طمانل الاجنبي رى ؟ العيد منهالانه كان غيرا 
ا إلا لضمين الغاصب الأول أو الثانى واللم لم بر اين شيئين اذا اختار أحدهها لعين ذ لاك باختياره 


| وكانه ما كان الواجس الا ٠١‏ اختاره وهذًا لان اختياره تضمين أحدهها ليك المضمون 
0 4 ولعد ماصح القليك لا مكنه أن يرجم فطالالا خر 3 حال فان و كلالءيد أو مولاه 
بالنبض. من الاجنى جاز اقرار الوكيل بقيضه لان ااعبد استفاد البراءة علي الاطلاق هذا 
الا خنيثر ( ألائرى ) انه لاستصور عود ذلك الدين اليه ثمال فيكون هو ومولاهكاجنبي 
لي فى التوكل بالتقبض بعد ذلك وكذلاك اذا اختارضمان العبد ثم وك ل الاجني بقبضه منه 
جاز لان الاجنى اس_تفاد البراءةبعدفالاختيار على الاطلاق واو وكل الموكل بقبضه منه لم 
جز و كيل المولي ولا أقر ارهبالة,يض لان مهدا الاختيار تمين الدين فى ذءةالمبد والمولى لا يصاءم 
ظ نيلو ن وكلاللاجنى.فى قبض ماعلى عبدهولو دبر ال ولى عبدهالمدبو نفاختار الثرماء/ضميئه 
ٍْ القييةثم وكاواالدر شيطبا «ندلم يز أوكيله ولا اقرار المدير بالقبغن لان جسم الدين 
باق على المدير حتى كان مطاليا به عد العّق فهو بالقبغن والاقر آر به يبرى' نفسه عن الدبن 
والانسان لا .يكون وكيلا فى :بض دون على نفسه وكذلك ان اختاروا اباع المدبر ووكاوا | 
للولى, بشبطه منهلم ير لان المدبر يأ قعلى ملكه وكس_به مملوك لامولى وقد بينا أن المولي 
ليون وكيلا فى قبض ماعل مملوكه لان بالقبض إستخاص الكسس لنفسه فان أعتقه 
لعسد التدبير لم يازمه ضمانه مستأتها لانه هذا الاعتاق ما أثلف عليهم شيأ فانهلم ببق لم حق 
ف ماليةالرقبة عدالتدير اذ المدبر لا بحت.ا ل البيع فالدبن وك 0 وبالاعتاق 
ِ 00 حتهم عن ال الكسب بل يتقرر حقهم به فلبذا لامجب عليه م قبض شيأمن 


)١؟ة(‎ 


قن تت قا :تدان و زنا.. 6ق تتطاقة اتات فقة ناطنةة لدت اح .3 انا جه 


الدر ن الو كالة الاولي لم يحز قبضه لان "للك الوكالة كانت باطلة وم ينتمب هو وكيلا 
ما فلا تنقاب وكالة صمرحة باعتاقه ايادوان وكلوه لد العتق جاز لان بعد العتق المولى جني 
ون الفرو ال عليه وقد اسةتفاد البراءة باختيار الغرماء أنباعالعيد ولا حقّله والسه العسك 


العدق فيجوز أن يكون وكلا فى قبضه كاجنني آخر ولو أعق المولى عبده المدبون فاغرماء 
أن لبوا الميد بدئيم كله وبموا اأولى تقيمة المبد لانه أناف مالية الرقبة عليهم بالاعتاق 
ولايكون انباع واحد منهم ابراء للا خر لان المولى كان متحملا من ددون المبد تدر مالية 
رقبته عنزلة الكفيل ومطالبة الكفيل بالدين لاتوجس براءة الاصيل وكذلك مطالبةالاصيل 
لاتوجب براءة الكفيل فان أبروًا المبد عن دنهم برى'" المولى من القيمة لا نالمبد أصيل فى 
هذا الدين وبراءة الاصيل بالابراء توجب براءة الكفيل ولو أبروًا المولي من الق.مة كان 
لم أن وا العبد جميع دينهم لان براءة الكفيل بالابراء لا نوجب براءة 00 اء 
الكفيل فسخ للكفالة ولا للعدم نه سيب وجوب الدين علي الاصيل ذبقي جميم الدين ء علي 
المبد ببقاء سببه ما لو كان 5 برضاهم فان وكاوا اأولى بعد 0 قبن دنم 
ن العبد فأقر بقبضه جاز اقرارهم عايه لان اأولى استفاد البراءةعلي الاطلاق بأبراهم ياه 
7 دق له فى كسب معتقه ولو كانوا وكاوه بذلك #بل الابراءلم © توكيله لانهفى القبش 
والاقرار نه,يرى' نفسه مما عليه فان أبرأوهبمد الوكلة لم يكن وكيلا فى فبضه أيضًا لاذلك 
التوكيل كان باطلا فالابراء لابنقلى ميحا الا أن بوكلوه بعد البراءة فيصح انشاءالتوكيل 
الآن ولو كانوا أبرأوا العبدين من دنهم علي أن يتبعوا الولى بقدرالقيمة من دبنهم وتراضوا 
على ذلك يما كان جائزا ويبراً المبد من الددون ويتبءون الولي بالقيمة لامم .هذا الشرط 
<ولواما كان واجبا على ا لولىيجوة الكفالة كالواجب بطريق الموالة كان المولي قبل الحوالة 
هر مقدارالثيمة والموالة وجب براءة الأصيل ولاتوجس براءة الحال عليه فان نوت 
القيمة على اللولى رجعوا على العبد من دبنهم بقّدر القيمة لان ذلك كارت علي المولى بطريق 
الموالة ومتى توى الدبن على الحتال عليه بموته مفاسا أو تجحوده عاد الدين اللي ذمة الحيل 

افان 1 عوماعل الول حق وكلوا اليف بشيضه امن الول ل يمن و ك ولا تيضه الآن الميد 
م يستفد البراءة عن هذا القدر مطانا حتى بدود اليه إلتوى فلا يصلح أن يكون وكيلا فى 


قبذه وقد قررنا هذا الءنى فى الأو اله واذا مات الرجل اد اراد عد عبد | 


مددون فوكل غرهاء العيد الوارث بيض دنم من العبد لم يكن وكيلا فى ذلك لان الورية 
قاكون مقام ا مورث فى ملك رقبة المبد وكسبه وقد بينا ان اأولي لايكون وكيلا فى قبض 
ما على عبده فكذلك وارله بمسدهوكذلك لو وكلوا بعضن غرماء اأولي لان حمّهمفى رقبته 
ولا ل حم الوارث ولول يكن على المولل دن وقد ترك ثلما” له درهم سوى العيد 
وقد أوصي ينصفها أو ثلثها لرجل فوكل غرماء العبد اللأوصى له بقب. دنهم من العبد لم يكن 
وكيلا فى ذلك لان الموصى له ربك الوارث فى ثركة المت والوارث لا يكون وكيلا فى 
ذلك فكذلك الموصى له وهذا لان العبد من مال الميت وفى فراغهعن الدينمنفعة للموصي / 
4 ألا ترى ) انه لو صح التوكيل وأقر بالقبض ثم -أق الميت دين كان يدَغى ذلك الدين 
من مالية الرقبة و 6 لاموصي له جيم وصيته فلبذا لابصاح وكيلا فيه( ألا ترى)أن اأوصمى 

له لو شهد علي رجل آخر دين للم يت علي انسان لا بل شهادته لانه شريك الوارثفى مال 
المت فكذلك فى - الوكالة ولو أعتق الوارث العبدولا دن على اميت حاز عتةهعندنا وعلي 
قول المس.ن بن زياد لا مجو زعتقه قال لان دبن العبدأقوى مندن ||ولى( ألا ترى )ان دين 
العبد فى القصاص من مالية الرقبة م على دبن امول * 3 استئراق رقبته دبن الول : كنع 

ملك الوارث فاستغراقه بدين نشي اول إن عنع ملكا لوارث ولكنا قول ارايت د 
هلمك المورث نعد موه وقد كان المورث مالكا رقبة العبد مع كوله مس ترقا بدينه فكذلك 
وارثه مخلاف دبن المولي فان المولى كان مالكا رقبتهفىحياته 59 أن الدبن فى ذمته لانماق 
له ماله ومموته قد تماق حق الغرماء بتركته ولحذا<لالاجل لانه صار فى - العين والمين 
لا تقبل الاجل وحق الفرماء مقسدم على <ق الورثة فن هذا الوجه منع دين اأولي ملك 
الوارث فأءا دين العبد فلي صفة واحددة فى التعاق عالية الرقبة بمد موت |أولى كا كان قبله 
واذا بفذْ المتق من الوارث كان ضامنا قيمته للغرماء لانه أتلف عليوم مالية الرقبة فان اختار 
الغرماء انباع العيد وأنرأوا الوارث من القيمة م وكلوا اموصى 0 دينهم من العبد فأقر 
بقبضه جاز اقراره لان الموصي له فى التركة شمريك الوارث ولو وكاوا الوارث فى هذه 
الحالة بالقبض جاز التوكيل لان الوارث استفاد البراءة مظلمًا ولاحق له فى كسب الممتق 
ذكذلكاذا وكلوا اأوصى له بقبضه ولو وكاوا اأوصى له بمبضه قبلابراء الوارث من القيمة 
لجز التو كيل لامهم لو وكلوا الوارث فى هذه الالة لله يز التوكيل فكذلك اذا وكلوا 


٠ )١؟7(‎ 

اأوصى له وكذلك لووكلوه ,بض القيمة من الوارث لم يز ااتوكيل لان القيمة التى 

| الوارثمالاليت( ألا ترى)انه لو أبرأ الغرماء العبد وظبر علي المولي دن وجب قضاؤه من 
لك القيمة واللوصى له شربك الوارثنىمالاليت فلا يجوز أن يكون وكيلا فى قبضه من 
الوارث ولو باع أولي البد الديون اغرماءبرضام وقبغن الآن فاستبلكه فلا ثى' للغرماء 
على العرد حتى لعتق لا زالعبدصار خالصاللمشتر ى وحق الغرماء في المطالبة حول من مالي ةالعيد 
الى بدله وهو امن فباستهلاك المولي لمن جب عليه ضمانمثله ولا بمود حق الثرماء فى مالية 
الرقبة فلبذا لا يطالبونه بشى' حتى يمت قفان وكل الغرماء المبد وهو مأذون له أو محجور عليه 
ان اذى استبلكهالولي منه لم بجز توكيله ولا فبضه لان أصل الدين باق على الميد 
بدليلأنه اذا عتق كان مطالبائجميعه خصو صا اذا توىالْمُن على المسمللك فلبذا لا .يكون وكيلا 
ف قبضه ولو دفم العبد المدبو نألف درهم مضارية الورجل بالنصف فاشترى المضارب,إلااف 
عبدا وقبضه ول ينقد الُنحتى. وكل البائم الأذون أو مولاه أو بض غرمائه بض ذلك 
لمن لم جز التوكيل ولا الفبض لان الضارب متصرف للءبد وما يستحق عليه من الدبن 
تصرفه مستحق على العبد حقيقة ( ألائرى ) أن الضارب إرجم : عا لحفه م ن العبدة علي 
رب الال فكان هذا فى ممنى الدبن الواجب على العبسد حتى لو وكل بعض هؤلاء بضه 
فاقر تقبضه جاز اقراره منزلة مالو كان العبد هو ااشترى بنفسه ثم وكل مولاه أو فرعه أ 
بض المشترى فهناك التوكيل صحبح لانه لاهمة فى اقراره بالقيض ولو وجب للعبد الأذون 
ولرجل حر على رجل ألف دره هما فيه شريكان م ان الشربك وكل العبد بض نصيبه 
فنبضه بعمابنة الشرود فبلكفى بده فانه يولك من ماليهماجيما لا نالمبد لاجوز أنمجمل قابضا 
لنصيب الاجنبي خاصة فان ذلك لا يكون الابمد القسمة والانسان لامجوز أنيكونوكيلا 
فى الفاسة مع نفسه عن غيره وبدون القسمة المقبوض مشترك ينهمأ كا كان قبل التبض | 
مشتركا والعبد فى حصة الاجنى أمين 0 التو كيل فلبدا كان الهلاك من ماليهما جميما والباق 
ينهما نصفان وان كان العبد قبض من الغريم شيا لنفسه فبلك كان هالكا من ماله خاصة به 
لان قبل التوكي لكان علك قيض نصيبهفبق مالكاله بعد التوكيل لا نبقبول الوكلة لا تءذر 
عليه التصرف في نصيبه واذا كان المقبوض من نصيبه فان هلك كان من ماله خاصة وان لم 
بلك كان للاجني أن أده 1-2 قبضه قبل الور لان «الترص م جزء 


ظ انه 

من الدين الشترك فلثسريكه أن يشاركه فيه ولو كان الشر بك وكل مولى العبد بقبض نصيبه 
من الذين فان كان العبد لادين ءايه فبذا ووكلة المبد سواء لان كسب العبد للك اأولىيق 
هذه الحلة هلو جءلنا القبوض هن أصيب الا جني خاصة كان |أولى وكيلا عن الاجنبي فى 
المقاسعة مع نفسه وذلاك لا يجوز فابذا كان 1/مروض دن نصيمما وان كان على المبددين كان 
قبض او لىعل الاجنبي جاخيزا لاه من كنات عبده الدون عنز لالاجابي توكيل الاجني 
| اياه بض نصيبه عنزلة توكيل غيره بهوان نوى القبوض فى بد امولى توىمن مالالاجنى 
لان :رض وك له له كفيضه بتقسسه وكذلك لو أئر المولى بالقرض كان اقراره على الاجني 
جاعزا لانه بلتو كيل ساطه على الا, رارفجل اقراره يذلك كاقرار الاجني بنفسه وقد طمن 

عسى رمه الله فى هذا |أسألة ذقال ل أن لا جوز اقرار المول ا عن هبن لان فيه 
«ماعة ة عبده فازمااتي ف ذمة ة الد.ون مخلص للعيد اذا صصح اقرار أأولى على الاجني باليض 
وفى منفعة المبد منفءة لأولى فلا يجوز اقراره واستشبد على ذلك بال ثلة |الذكورة بعد هذا 
فى باب خصومة الأذون اذا مات الغرم فادىى العبد أنشريكهقدقبض حصته جحده الشريك 
ووكل الشسربك مولي العبد فى خصومة العبد فاقر الأولى على الشريك بالاستيفاء لإبجز اقراره 
ول يكن وكيلا له افيه من منفعة عبده وقد قل فى الفرق «نبما على جواب الكتابان 
أو :له مخاصم عبد لنفسه كاد اكلا تخاصمه لغيره ولو جءلناه وكيلا هنالكان مخاصم العيد 
ظ لليف نوهو او كل قاما فها نحن فيه ذهو يخاصم الاجنبي لغيره وهو يجوز أن لخاصم الاجنبي 
لنفسه فكدلك لئيره واذا صح التوكيل جاز اقراره على الاجنبي لابدساطه على الاقرار عليه 
لا وكله به واذا وكل رجل رجلا يديع متاعه فباعه منعبد الوكيل وعليه دين أو لادين عليه 
فبيعه باطال لان ببعه من عيده كبيعة من شسة ذفان كسب العيد مذلكه وله حق استخلاصه 
انفسه تضاء ذبنه فيكون ٠تهما‏ فى ذلك فان كان اموكل أمسه أن بديعه من عيدالوكيل فباعه 
ولا دين عليه فالب ع باطل ها لو أمسهبالبيع *ن ن نفسه وأن كان عليه دبن فبو جز لانهمن 
كسبه الآن كالاجنني واتمالا يحوز ببعه منه عطلق التوكيل لمكن نهمة اميل اليه باعتبار 
ماله من الاق فى كسبه وقد الخدم ذلك بالتنصيصض علي الييع ممه والعبدة علي الا ه ص دون 
المولى لان الولى لا يستوجب على عبده المن ( ألا ترى ) أنه لو باع ماله من عيدهالمدبون 
لاوشتوجن عليه المُن كذ لك اذا باعه مال الثير منه لاذفى حةو 0 والعبدة البائم لغير ٠‏ 


2) 


اذى ل الم و اس و 0 عليه أنا او جمانا حق 3 الأو لي لم يكن بد من 
صحة الاقرار قبضه وقد ينا أن فى 0 2000 
بالقيض ولامة.ول الاقرار فيه وكذلك لو وكاه أجني بي لشراء 1 فب وكالوكيل لبي 
فى ججيع ماذ كر نا وان كان الأذون هو ا! وكيل للاجني هم جع لي ' أو شرائيه من ع مولاه 0 
للانه عق لأعسد و ف الومولاه وكانكق المبدة عل يه ».دون كان أو غير مدون وان أقر 
بالقبغن جاز اقر 00 لصاح وكيلا للاجني فى قبن الدءن من اأولي ولصلح مطالنا با للمولىل 
امن ٠.‏ اذا باع م: سدشياً 53007 أنه ودليه دن | راعاة حدق غرمانه فكذلك ار اعاة حدق 
الموكل ولك لوم يدفع الا . ص0 ال الفية اه ن الكن ووكله بان يشترىله من مولاه جاز 
قرا وو اكيت اءن مه الا م ودفعه الي اأولى لانه فى التوكيل بالمعاملة مم المولى كبوف 
|" وكيل المماهلة مم أجابي 5 واردقع العيد الأذون وجل ألف درم مضارية بالنصف 
فري في 4 أو م بع عى لكل انبا أومولا» أو بن قرمات أجيا ين + ثى' فباعه من 
الضارب عال ااضارية لم يز لان الضارب مشتر ارب امال ورب امال هو إلعبد فاذا كان 
هو الوكيل بالبيع فكانه اطيعة هن شه فكذلك مولاه وغ ع يكون مهما فى البيع من 
مضاريه لاله ه د فى لس 4 وان كان اللوكل أصره ' طيعة م4 حاز لان البعة قد ادفت 
بض الموكل على البهم منه ولكن العبدة على الا مس 1ا اداج عام ادق ينين 
ما على نا لجن كناك ملا وري وأس انان فى مج تى م يكن اعد 7 
العمةد فالعيدة ١‏ نكون علي الا . ص وكذلاك ه ذا فى التوكيل بالشر اء منة وكل *ن وصفنا 
ف هذه المسائل أنه لايكون وكيلا فى الفيض فانه لايكون عدلا ولا وأ بوضم الرهن 
على بده و كل * ن جاذ أذ يكون وكيلا فى قبضه جاز أن يكون وكيسلافى وض الرهن على 
بده لان الرهن مفبوض للاستيفاء ويعتبر حديمه للاسة.هاء 


جا باب بم القاذى والمولى العبد الأذون دم 


( قال رحمه الله ) واذا دقع الغرماء للاخ دول | ىالقاني وأ رادوابيمهفدبوممفان الماى 
ع 6 ذلك وناظا رهلله مال حاضر أوغا* برجو وصولهلان اليداءة ف قضاء دوالميه 


شكرلة 


امن ككسية وهو الحاصل دار نه كما أنوجوب الدين تجارنه ومقصود الموىاستدامةاللك 


فى رقبته فلا يحوز نوبت هذا اللقصود عليه ددون الهاجة والحاجة هبنا الى قضاء دين || 
الغرماء والمال الماضر أو الغائي الذى يرجى وصوله عاجلا ولو اننظر القاضي وصوله ل أ 
يكن فيه كثير ضرر على الغرماء فلبذا تأتى القاضى كا تأت فى القضاء قيمة الذصوب بعد 
ما أبق من بد الغاصب فان لم يكن ثى* من ذلك باعه لان المولي ضمن للذرماء تقضاءالدينمن أ 
مالية رقبته عند تمذر ابفائه من ل آخر وقد تمذر ذلكاذا لم يكن له كسب أو كان له دن 
مؤجل أو غائ لا برجى وص_وله لان فى النظار ذلك تأخر حق الغرماء وضرر التأخير 

كضرر الابطال من وجه تم لاديس الا بمحضر من المولى لان فى بيعه قضاء على امولى أ 
باستحفاق مالة الرقبة وازالة .كه و العبد ليس خصم عند ذلك ولا للمو إليحق اسةخلاص 


الرقبة لنفسه نقضاء الدين من موضم آخر فلاس لاقاضى أن ببطل عليه هذا الاق بيعه بير 
غهس منه فاذا باعه ضرب ا غريم ف ان يم دنه سواء كان أ 51 من المن أو أفل : 
واذا : سم الوْن ؛ نهم على ذلك فلا سبي لل علي العبد حتى اماق لاله لبببق لقضاء حمهم معلا فى 
١‏ 0 وكسيه العد ألء ع ملاك الشترى و برض لسرفه الي دونه وكذلك اناشتراهمولاه 
الذىباعه لقان ديد دلك] شع بشى' عا لقي من الدين لانه تجدد له فيه ملك تجدد سدبه 


فهو ف ذلاك كغيره 9 فاذا دن له هذا اأولي العد ما اشتراه فاحدفه دن يع اغرماله شارك 


ظ الاولونعا بق من دنهم الأ'خرين لان الاولين قد استوذوا مالية الرقبة صمة فلا حق لم فى 
ماليةالرقبة بعد ذلاك فبو فىهذا الللاك التددد كمبد اآخر ذالمولى بالاذن انما رضي تماق حق 
الا . خرين علكه فابذا بباع لهم ولا سبيل للاولين على امن حتى يعتق فاذاءتق ؛ ات دونه || 
لان الدبون كلبا امة فى ذمته والذمة بالعتق بزداد قوة فوص قضامها من كسب هو خااص خالص 

حقه واذا باعه المولى بغير أمس القاضي والغرماء فبيعه باطل لان حق الغرماء .تماق بمالية الرقبة 
وهو ممّدمعلى حق |أولى فكان الول فى ببعه لغير رضاهم كاجنى 1 آخر 3 الرأهن شع 
لأرهون وهذا لان للذرماء حق استسماء العبد فى ديهم فرما يكون ذلك أنشع لم فالهم 

:توصلون ه الي جب ديزم فلا بكون للمولى أن يطل عليم هذا الحق بسير رضاهم 0 
أجازوا الي أو قضام امول ادبن أو كن فى لذن وفاء بدء: بم فأعطاهم نقذ الب 5 
0 وصول دا لهم كالراهن اذا قضي دين المرتهن بعد البيع وأجاز 95 اليم 


)1١؟1‎ 


فال ل 39 ثئ' من ذلك ولكن الغرماء وحدوا المشترى والميد ف يذه و بجدوا البالم ا( 

يكن المشترى خصم لم فى نض البيع فى قول أَبى حنيفة وتمد رحمهما الله وقال أبو بوسف 

رحه الله هو خدم لان الشترى مالك الرقبة وهم بدعون استحمّاق مالة الرقبة فكان هو 

خصما له كما لو ادعوا ملاك الءبد لا سوم وها تقولا نالغرماءلابدعون على الشترى ولا أ 
فى لكه حا لامهم انمايستحةو زمالية الرقبة على البائم وامشترى ليس خم عن البائع فىاسات 

حةهم عليه و تقض الببع لبى عل ذلكمبو ضحه أن البيع حول حق الغرماء فى ماليةالرقبة الى 

الفن بدليل أنه لو باشره القَاضى أو المولى فاجازه الغرماءكانحة,مف امن لا فى ماليةالرقبة 

| ونعد ما صار ملكا للمشترى لاطر يق لاثبات حةبم فى ماليةالرقبةسوى نض البيع وا ماجرى 

البيبع بين البأئم والشترى فلا يجوز نقضه غير محضر من الباثم وبدون تقض البيع لاحق 


لم فى مالية الرقبة لاف ما اذا ادعوا ملك العبد لافسبم فبناك اما بدعون عين ٠١‏ يزعم 
المشترى انه ملكه وقد نقدم نظير هذه المسئلةفى الشفمة»:وضحه 0 الشترى لا سقط 
عن العبد مالم يمد اليسه الءُن وذلك لا يكون الا محضر من البائع فينتظا تحضو لاحن 


الغرماء العيد ورجم المشترى على الباثم بالمْن ولو حضر البائم وغاب المشترىوقد قبض العبد . 
فلاخصومةبين ثم وال رماء فى رقبة العبد حتى مغر 3 شترى لان الماك واليد للمشترى 

وابطالذلك .دون حضوره لاعكن ها ا ببطل ملك المشترى لا تكون الرقبة ملا علق الغرماء 
الا أن لمأن يضمنوا البائم قيمته لانه بالبيع والتسامم صار مفوتا محل حتهم فاذا ضمنوالقيمة 
جازالبيع فيه وكآن المُن للبام لان القيمة دين فى ذمته وهو الخصم فى ذلك وتضمينالقيمة 


سقط حدق الغرماء عن مالية ار قبه فينفك ببعه فيه وانأجازوا ابييع وأخذوا امن واقتسموه 
لان ادير 7 ا عنزلة الاذن فى لا الاشداء فان هلك مدق 7 م قبل أن تقبضه 
لمن الول 0 مرجم ان كر 0 ا فى ملك اللشترىفتأخر أ 
دنومم الى مانعد العتق ولس المراد 0 من قوله هلك من مال 4 غرماء أنهمفى حم القادض له 
حى بسقط قرء من تم | به فكيف يكون كذلك والمولى فى اليب بع عامل لنفسه لابه متصرف 
فى ملكه ولهذا اذا أعتق المبد انبعه الغرماء مجميع ديزم ا أخازو | البيع بعد 
ماهلك امن لان المن معتود به وحل العقد هو المممّود عليه فاذا كان بافيايمد البيع بالاجازة 


0 5 وجد ااشترى به عيبا فرده على لبا دينة أو اباء عين أو لعب لانحدث مثله فان القاضي 


2) 


ثم الاجازة في الانتراء عنزلة الاذن ف الاتداء وكذلك لو أقر البائم اندقد قبن الْهْن فبلك 
فىيده قبل أجازتهم الييم أو بمدها فكذوه فى القبض ففدأجاز واالبيعقبل اقراره أو نعسده 
فهو مصدق فى ذلك هم عينه لان المولى باجازتهم صار أمينا ما يصير أمينا فى النباذنهم فى 
البيم 6 الاتداء وحق قبن القن اليه لابه بأشر سسييه فيكون مة.ول القول فيه م عينه 
ولا ثى' للذرماء حتى لعاق العبد فاذا عتق امءو ه ميم ديم ولو اختار دكن الغرماء 
القيمة واختار بعضم اهن كان للذيناختاروا ضمان القيمة حصتهم منالقيمة ولاذين اختاروا 
القن حصتهم من الثمن على قدر الدبن لان لكل واحد منبما فى أصيبه رأياواستحقاقااقيمة 
والثمن كل واحد منبماعلى أأولي وكل واحد منبما #ل حق النرماء ولكل واحد ماهم 
أحصة مما اختار وذما بتى دن الثمن لابائع مما ضمن من القيمة ولو أجاز بعض الغرماء البيع 
وأطله دمضهم كان ابيع باطلا لان <ق كل واحد منهما بإنفراده سيب تام للمنع من نفوذ 
الببع ولو 4 القاضي الأ ذون لاغرماء فى دنهم و باعه أميئه نضاع ا تمن فى بد الاين 
]| الذى باعه * م وجد 34 ى بالعيد عيبافر ده علي الامين فان القاذ 8 الامينيان الابعة مس 
أخرى وسين عيبه اما لاخصومة بين الامين وبين المشترى + ذلك بيخ لان أء #يركف» 
القاضى عنزلة القاضى فلا تاحقه المبدة ولكن القاضى يأمى ذلك الامين أو غيره بان خاصم 
|| لاشترى نظرا منه للمشترى فاذا رده بالعيب أمره ديعه مع بيان عيبه ولانه يناج الى اشاء 
حدق ااشترى في الثمن وطرقه بد بع الرقبه واعا بين عيبه لكيلا برد عايه صرة أخرى ذاذا 
أَخخَيْد الثمن د الكترى 9 ذاوقاء اثمن لان الثمن الثاني بدل مالية الرقة والثءن 
المقبوض من ااشترى الاول بدل مالية الرقبة أيضا ذكان هو مقدما فيهعلى سائر الغرماء 
فان كان الثمن الآ خر أ كثر من الثمن الاول فالفضل لاغرماء وان كان أقسل غرم الغرماء 
لالمشترى الاول عام حقه ولا غرم على الامين فى ذلك لادتفاء العبدة ول.كن ؛ عه كان إطاب 
الغرماء لمنفعتهم ثما باحق ٠‏ ن المعبسدة يكون عليوم ولو فض-ل * ثي” كان الفضل لم فكذلك 
لجان يكون علييم فان كان أولىهوالذى باعه لاغرماء مهم وقبضن الثمن قشاع ف بده 


ديعه ويوفى |أشتري نه لما قلنا فان ننتص عن الثمن الاول غرم البائم تقصانه للمشتر 3 نه 
| عازلة الو اويل فابيع فالر ادن بالثمن عند الرد يكون عليه ولكنه باعهلتفعة الغرماء فيكون 
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قرار ال بدة يم ينا رجم هوعا عا -أقه على اأغر ماء ولو نزرد عله باقرأره لدبب حدث 
مثله بيع العم سد ودفم نه الى المشترى فان نقص عنه ضمن لع التقصان ول برح 06 
أله رماء لان اقراره لا.يكون حجة عليهم الا أن توم له , دنة ان اليب كان بالعيد قر لان 
| يمضه الشترى الاول خينئذ برجم على الغرماء بها غرم من الثءن لادالثابتبالينة كالثارت 
تصديق ااغرماء وان يكن له لاةإس تحاف الغرماهء على علموم لانه مدعي عليوم مالو أقروا به 
لزمهم و ان كان العبد حين رد على أمين الفاضى أو لمولى الباثم بالعيبفى جميع هذه الوجوه 
مات قبل أن باع البيع الثانى رجم ااشتري بالثمن على الذرماء انكانأمين القَاضى باعه لانه 
لاضمان على الامين فيه ولا عبدة وأن كان المولى هو البائم من الثمن للمث_تر ى ورجم به 
على النرماء لانه باعه 1 معتهم فيرجع عليهم با يلحقه ءن المبدة الاأنيكون القاضى ردهعليه 
باقراره ميب تحدث مثله فلا برجم حيذكذ بالئمن علي الثرماء الا أن توم له ينة على اليب 
أو يأبى المين وصار جيم ان فى هذا الفصسل كالنةصان فى الفصل الول ولو أن أمين 

القاضى أو الولى البائم قبل العبد بعيب بير قضاء القاضى فات فى بده غرم المن للمشئزى 

و يرجم به علي الغرماء ان كان العيب نحدث مثله أو لا دخان قبولةنخير قضاء القاضى 
3 00 4 اشداء فى حق الغرماءو هدالو م عتالعبد فرولازءللمردودعايه وانأر اد الغرماء 
بيعه وفيه فضل علي امن الاول م يكن ذم ذلك عذزلة مالو اشتراهواو كان علي الأذون دن 
فباعه الولى بألف درهم وقبض الوْن وسامه الى الشثرى بعينه فالترماء بالميار ان شاوًا 
ضمنوا |أشترى قيءة العبد وان شاوا البائم لان كل واحد منبما جان فى حق الغرماء البائم 
بالبيع وااشترى بالقيشن فان ضمنوا ااشترى رجع بالمن ع عل الام لان استرداد القيمة منه 
كاسترداد العيد أن لو ظفروا به وم وم المبد لامشترىبالمن الذىأداه الي البائع وآن ناوا 
ع قبمته له بع فيا بين البام وااشترى لروال خا ع وأ ما اختار الغرماء ضمابه رى' 
الآ خر حتى لو نوت القيمة على الذي اختاره لم برجموا على ال" خر بشي' لان حقهم تسل 
أحدهىا وكان اللبار امهم فى التميين والخير بين الشيثيناذا اختار أحدهما نمين ذلك 0 ا 
ظهر الهبد بعد ما اختاروا ضمان أحدها فلا سجيل لم عليه لان القاضى ل تقغى لم تقيمة العبد 
على الذى اختاروا ضمانه بينة أو باياء مين مول حةهم الى القيمة نضا القاذى وان كان 


قذي عليه تقوله وقد ادعي الغرماء أ كثر منه فهم بالحيار ان شاوًا رضوا بالقيمة وان شاو 
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ردوها وأخذوا العيد فببع ثم 4 لابه 0 يصل الهم كال حهوم رمرم وهو نظيرالغصوبسق 


ذلاك وقد ناه ١‏ والتس,اذاختارو البائع فضمئوه مه فاقتسموهاأ ينهم 7 ظبر المبد ف 
بد الشترى ووجد به عيبأ رده علي البائع قضاء القادمى فالبائم بالبار ان شاء كان العيد له 
وسلمتالقيمة الى الغرماء وانشاء استردمن الغرماء ماأعطاهم وبيع العيد لم لان الردضاء ا 
العاضي فس من الاصل فعاد الى قدم ملك الول والغرماء صمئوه القيمة علي صفة السلامة 
عن العيب فاذا ظبر العهب مخير المولى 1ا بادمه من الذسرر فان شاء رضى به وأن شاء رده 
على الغرماء واسترد منهم ما أعطاهم عنزلة الشترى الاول مع بأثعه اذا رد عليه فان رده عليهم 
عاد حةهم ف العبد د م كأن فاع و فىدنم وان كان الباثم قد علم بالعيسقبل أن ليعه 9 رده على 
الشترى ذلك المء يب فان كان الغرماء ضمنوه قيمته صحرحا كان للبائم أن ا منوم القيمة 
وم ذم الميد فيباعق دينهموان شاء سل لهم القيمة وأمسك العيد وان صمئوه قيمئه ونه 
العيب ل المد للغرماءلان الضرر مندفم عن المولىوقد كان عالما بالعيب فا مدقم به ذرر 
جهله واعا ضمن لم القيمة معيبا فلبذا لا برجم عيرم بشر' ولو كآنوا صمنوا المشترى قيمته 
واقتسموها بينهم ورجع الك-ترى على البائع من م ظبر العبد فوجد المشترى به عيبارده 
عل الغرماء لابه علكه عن جم شمارت الميمة والبيع الذى كال لله وبين امول قد 
انفسخ وا ضمنه قيمته محا فاذا ظور انه كان مميبا رده عليهم وأخذ الققيمة منهم ثم بباع 
لم وان كانوا ضمنوا البسائم القيمة ثم وجدله ا أشترى عيبا فرده القاضى علي البسائم 
باقر رآره والعيب ما نحدث مثسله ولا سديل ليام على الغرماء فُْ القيمة لان اقراره ليس 
محجة عليبم الا أن اقيم اليشة علي اليب ا يأو االمين وال رده لغير قضاء القاضى والعيب 

ما محدث ث-له أو لا نحدث ولا سمل للبائم على الغر ماء ف الفيمة لان الرد الغير قضاء 
القاضى عنزلة الشسراء المستقيلفى حق الغرماء وكذلك لو كان الشراء بالبار ثلاثةأيام فى العيد 
فرده بالحيار لعدماضمن الغرماءالبائع القيمة لم يكن للبائم أنر جم علييم بالقيمة لان اأشترى 
اعا رده باسليط البائم شرط الخيار له وذلك غير عامل ف حق الغرماء وكذلك الملشترى لو 
كانالشترىأرسلر سولا فض اامبدمن البائع وم برده فضمن الثرماء البائع القيمة 9 رأى 
١‏ الشترى الغيب ب فل رضهفرده على البالمم يكن للبائم أن برجم بالقيمةعلي الغرماء لاه وان عاد 
اله إسيب هو فسخ من ع الاصل فم شين هأنسب القَضاء بالقيمة للغر ماء مالم يكن مو جودا 


22 شت تا ا اا ا للستت الل 


(4؟١)‏ 
ومئذ وكذلك لو كان البائمبالميار وقد دفع العبد الي المشترى فضمن النرماء البائع القيمة نم 


اختار البائع رد العيب واستوضح بالمخصوب قال ( ألا ترى ) أن الغاصب لو باع الاخصوب أ 
ودفمه الي الشترى مان رب العبد ضمن الغاصب قيمنته نضا القَاضى وقد كان لاخاص فيه 
غبار اقرط وللمشتى أو كان لهفيه خبار رؤنة قف خ الب أوأجازسلدت القيمةللمخصوب 
منه على كل حال وكذلك ما سيق فى فصل الأذون ولو باع اللولي الأذون نغير أمص الغرماء | 
وأعتقه المشترى قبل أن : نقيضه فمتقهموةوف لان الشتر ى نفس العقد لا علك الميد ملكا ناما 
فآن السبسموتةوف عل اجازة الثرماء وبالسبب الموقوفاغا شي تالللك الموفوف لان الحم 
محسب السيب والسبب الضعيف لا وجب حكما قويا والمتق منهىلاملك فاذا كانموقوفا 
بيه لوقف توقفه ذاذا تم البيسم حل تأخاز نهو قضاء دن أو كان فى المُنوفاء فأخذوه عد 
المدق وان ل ٠.‏ م الببعأبطله اذى ٠‏ وعلعة ف دنهم نظرا منه لاغرماء وعال فال لان الببيع 
كان فا فاسدا لا يجوزالا بالاجازة أو ما بقوم مقامبا وفى هذا التعليل نظر فانفى|ل, بنع الفاسيد 
ان أع- تقه اللشترى قبل القبض 5 50 ل البويع لا نفد ذللك العتق وههنا - ل فعرفنا أن ص أده 
أنه عحز مزلة الفاسد فى الضعف لاجل التوقف ولو كا نأعتته اعد القبغن جاز عتقه لانالسبيب 
الضعيف بالقبض .وى ك فى البيع الفاسد وهذا أقوىمن الفاسدهبوضحهأنال. ببع تسليط 
على التدرف وكام هذا التسليط ام فان أعتمّه لعل القبغن دل أعتقة العد كام هذا 
التسليط والساط لو أعتقه بنفسه نهذ عتقه وأما قبل القّبض فالتسايط غير نا . لكن عامه 
موقوفعل اله بض فيتوقف التق أيضا وهو نظير الراهن نم المرهون ” 3 00 ولو 
0 لعتقه الأشترى ولكنه باعه أفوهنة وسلية فان ثم البيع الاول عض ماوصفنا باز ماففل 
ااأشترى فيه لانه باع ملكه و<ق الغرماء الذى كان مالا من نفوذه قد زال وهو نظ-ير 
اللشترى من المكره اذا تصرف ثم أجاز المكره البيم ولو لم ببمه ا أولى ولكنه وهبه لرجل 
وسلمه ثم ضمنه الغرماء القيمة نفذت المبة فان رجع فى لمبة بحم أو غير <ك سل العبد له 
و يكن له على القيمة ولا للذرماء على العبد سبيل لان حم محول الى القيمة بمَضاء القاضى 
فأن وجد به عيبا بنقص من الفيمة التي غرمبا كن له أن برده ويأخذ القيمة لانم صّمئوه 
القيمة على صفة «المامتو وجوج عاد الي قديم ملكه فان كان أعتقّه لعد الرجوعى المبة قبل 
أن بعل بالعيب 3 ديره أوتحدك نه عربرجم : ما بين العيب ماعو 4 ا لآنه تعذو 


)5 


الرد عل وحه : لضر هو راضيأ 8 بالتفاوت ولاغرماء أن رد واامبية وايع العبد ف 
الدن ف غير المق والتدبير لان عدر الرد أراعأة حقهم لسيب الع سالمادث واذارضوا به ْ 
نهد زال الال ألا ان دشاء الول أنلايطالب,م بانتقصان وردي نه معييأوان كاز هذ افى جار 3 
ا الشممة وجب ل العقد ! يكن لاغرماء عليبا سييل عن أجل الزيادة التفصلة لامها 
نم الرد لاق الشرع وردوا تتقصان العيب من القيمة لانه نبين أنهم أخسذوا ذلك زيادة على 
<ههم ولو كان المولى بأعه وعيبه المشترى فضمن الذرماء الأول 5 وجد الشتري بالعيد عيبا 
١ !‏ حدث. ثله وحدث ه عيبت آخر أرجع سمصان اأفبية علي الماذ لع ل يكن للبائعم أن هه 
[ على الثر ماه بالفيمة ولكنه برجم * مخصة العبب من القيمة التى غرمها لاذرماء لانه ظبر أن مأ 


بين فوته معنأ الى قمثه 97 اما لخدو منة لغير حى فعليوم رده ذلاك عانه 


وج باب م الولى عبده الأذون يجوز )دم 


( قال رجه الله ) واذا كان الدين على الأذون الى أجل فباعه الولي با "كثر من قيمته 
أو بأقل فبيمه جائز لاله باع اكه وهر در على تسليمه وتحقيقه أن بسب ااتأجيل ,تأخر 
|<ق ااغرءاء في الطالبة نقضاء الدين الىحلول الاجل وامتناع نفوذ تصرف الولىىكسبه 
ورقبته لكونه مشنولاحق الغرماء وحتهم فى امال اسستيفاء الدين منه وبسبب اتأجيل 
سقط هذا الق الى <لول الاجل فلا تمدام المائع من نفوذ تصرف الولى فيه بهذ بيمه فان 
| قبل حقالفرماء فى العبد اادون كق | لأرنمن فى المرهون وذلك عنم الر ارم الببعسواء 
كان الدين خالا أوم ذلا كحق الخرماء ى 0 صق ن وذلاك عنع التصرف اليطل خم 
سواء كان الدين عالا أو مؤحلا أو هو أق الثرماء فى مال المريض وذلك عنع التصرف 
المبطللةهم سواء كان الدين حالا أو مؤجلا 00 مثله قانالا كذلك فلام رمن فى المرهون 
]| »لمك اليد وذلاك انم مع ل تأعدل ف الدن ونه لجز الراهن عن الام ولدس للغرماء ملك 
اليدى الأذونولا فى كسيهوانا ممحق الطالبة قضاء الدبن وذلاك تاراق م تعد حلول 
الاجل ولهسرف اأريض ف ماله نافذ مادام حيأ وبعد مونه لات الاجل وطذا لا .يتصرف 
الوارثفى تركته ويؤمى نقضاء الاين فى الال فلا لم ببق الاجل بد مونه كان الدن 
الال والمؤجل فى 1 سواء واعالم , يق الاجل , لان ذمته 4 نبق محلا صالما ا 


(/ا؟ا) 


ات 


الدين . .نه َأما ذمة العبد قحل صاطح أذلك فالدين نابت ف ذمته والاجل فيه صميح ذلا سبيل 
لاغرماء على منع ا أولى من التصرف أو مطالبته بثنى حتى حل ديم فاذا حل ضمنوه تومته 
لا 0 حل حههم وهو الالية ولان اأولى كالمتحمل عن 1 لغرم نهمقدار مالة 
رقبته والدين اذا حل على الاصيل فى الاخل حل على الكفيل قكان لم أل إضته ينه 
بعد حل امل ولا سبل لحم على امن أجازوا البيم أو لم يجيزوا لانه 5 جائزا دون 
اجازمم وكن الْمْن لاد ولى سالما كسائر أملا كه فلا تير ذلك باجازتهم.ولان مان القيمة 
دبن هم فى ذهة |أولى ويمتبر محل قضاء الدين الي المديون فلا سبل اغرماء علي انم 
0 هم على ا أملاك اولي مخلاف 0 كآن البيع ؛ بعد حل امال فأجازوه لان 
ذوذ ابيع هناك يكون باجازمم ؤتحدول حمرم عن مألية العبد الى بدله وهبنا تفوذ البيع 
كان بدون اجازمم وكان اهن سالما لاءولى كسائر أملاكه قولى حلول المال فكذ لك نمد حله 
وكذلك لو وهبه أرجل وسامه فان توى ما على | أولى ءن القيمة لميكن هم علي العبد ولا 
على المودوب له سبيل لان اللاك يمجدد للحوهوب له فى العيد تجدد سببه ولا حق همق 
هذا اللك ولا سيل ذم الى : تقض سببه لان اأولى حين باثشره لم يكن لم حق اانع فلا 
ثبت 1 م حق الاطال عد ذلك ولكند.,م على العيد : تاخر الي عتقه 8 مس يض وهب 
عدا ل غيره وعليه دين 9 ثير فاده لأوهوب له أو وف بسه ول امهتم مات الواهمب 
الاول فلا سجيل اغرما” نه على اليد ولاعلي من فى دده واعاهم القيمة على اللوهوب له الاول 
لابه صار متلفا محل حفرم / تع رفه فان نوت تلاك القيمة عليه ١‏ 55 نهم اليد ولاعلى من 
هوق بده سبيل ولامولى أن إستخدم العيد الأذون اذا كان ده الى أجل لانهمالك رقيته 

ْ٠‏ وا :فعة علك علك الرقبة ولا سبل لاغر ماء عليه فى مطالبته بذى* فى الال فيتعذر على الول 
اس :خدامه صراعأة للم ولو كان الدين حالا كان له اتعفوة من ذلك لان لهم حق 
ا الطالة ضاء الدين والاستسماء فيه وباستخدا م |أولي ل فوت علبم ذلك أو كي فه 
مان فكان هم أن عنعوه من ذلك وكذلك لو أراد أن يسائر بهم يكن لهم أن عنموهاذا 
كان الدين مو 8 لانه لا سبيل لهم على اأعبد فى مطالبته بشى' فكيف يبت للهمالسبيل علي 
ا لولى فى منعه »ن السفر به ولوكان الدبن حالا كان لهم أن عنعوه من ذلك لانه حول 
امم وبين حق بات هم وهو أأطاابة دبع الرقة 07 من تمنه و كدلك لهأن نؤْاجره 


8 ) 
وريه 5 ص 0 00 ا قلنا ذان حل اين 6 أشضاء مده الاجرةك 0 هذا عر 


والحاجة الى دفم الضسرر ( ألا ترى ) اما تنتقض مال الشرر عو للباقير 0 ذلان ننقض || 
لدفم الضرر عن فير اا اشر أولى وننقض لأر د اليب فساد البببع واارد السحبت العيب ف 
البيم فينقض اها 386 ق الغرماء ف المطالية 8 الرق- 4 العد حل امال ذأما الردن فهو لاذم 

من حهه الراهن ولا 0 لاخرماء لعل حل الاجل : شض الردن م لاشبت له م حق قَض 
البيع الذى فد من المولل و لكنرم نضمئون أأولى قيمتة لابه حال ينهم و ل المطالة 
بأبفاء الدين من مالية الرقبة وبالبيع فيضمن لهم القيمة كما لو أتلف علزِيم ذلك بابطال الالية || 
فيه بالاعتاق فاذا أرادوا تضمينه فافتتكه من المرنهن ودفعه اليهم برى' من الضمان لاارتف 
الحيلولة قد ارتفمت وان افت كه مد مأ قضى عليه القاضى لضان القيءة فالقيمة عليه والعيد له 


| ولا سبدل لاخرماء علي العبد لان حموم حول تضاء القاضى الي القيمة والسبب الموجب 


له كان قاما وقت القضاء فلا يعود <تّهم بعد ذلك باتعدام الميلولة بالدكاك كا لخصوب اذا 


أ عاد من اباته لمد مأقغى القاضي على ااخاصب تهمته 3 أولى أن شتكه فقي الغرماء 


ؤ 


الدين ليديعوه في د ينهم كان لهم ذلك لان لماع حق الرمن وحمه سمط بوصول دلهاليه 
واه تقص_دون بهذا رهن محل حقهم ولا يكول للمرممن أن بأنى ذلك عليهم واذا كن 

علي المأذون دبن أضررة مولاه أن بك عن رجل بالف فمّال العبد للدكفول له انم اك 
فلان ملك عليه وهو ألف فهو عل فالضمان جائز لان العبد اما كان محجورا عن الكفالة 
لمق اأولى فاذاارذى |أولى بكفالته كان هو والمر سواء وكذلك لو قال ان مات فلان ول 


تليق الكفالة بهذه الاسباب فان أأخرجه الولى عن ملكه بيع أوهبة ثم مات المكفول 


]| عنه قبل أن يعطى المكذول له حمّه فان المكفول له-يضدن المولى الافل من دينه ومن قيمته 


ولا بطل بيمالمو لىفى العبد ولا هبتهلان هذا فى معني الدين المؤجل على العبد حين صرف 
امول من حيث اهل يكن للدوهوب له سبيل عل مطاليته لثى' ومكذ وهو دوبه لان 
أصل الوجوب م 2 ن نأا قبل وجود شرطه وأن وجد سديه وهو الكفالة ثم قد , دنا ان 


0 بطل صرف أأولى فنا أولي ا ا 


)١15( 


فوت عليه محل حته ستصرفه وقدكان سبب وجوب الال منممّدا وان كانت الطالبة به 


متأخرة فيكون |أولى ضامنا له قيمته هو بت المال عليه وكذلك هذا فى ضمانالدرك لوأ 
عبده أن إضمن الدرك فى دار باءب! اأولى ثم ان امولى باعه ثم استحقّت الدار فللمشترى 
أن يضمن المولى الاقل من قبمته ومن الهن باعتبار اله فزت عليه محل حقه فان ل رجه 
|أولل من ملكه <تى -أق العبد دين بط برقبته 5 استحّت الدار من دد اأشترى فال 
العبد _لزمه ماضمن مع الدبن الذي فى عنمه لان بس وجوب الذمان للدرك كان صميحا 
لكون المبد فارغا عن حق الغرماء عند ذلك وقد تمذر الودوب بالاستحقاق فيكون هذا 
دينا لان ماعلي العبد كسائر دبونه فى جيم ذلك ولو حفر العبد التاجر بثرا فى الطريق 9 
اخراوة للولى من ملكه نم وقم في البثر دابةنساوى أاف درهم فمطبت فلا سبول لصاحيها 
على العبد ولا على الذى هو فى دده لانه حين أخرجه المولى من ملكه لم يكن المبد مطالبا 
لذى و ا و جد من العيد صنع هو جناةق الم كالذى محدد للمشترى فلا سيل له على الأشترى 
ولكنه يضمن مولاه الافل من قيمته ومن قيمة الدابة لان عند وقوع الداية فى اابثر إصير 
العبدمتلا له بالحفر السابق وذلك امقر جنابةمنه فى ملك الم ولى يستحق بهصاحب الدابة مالية 
رقبته لو ؛ رجه الوق عن تناك قلعراجه يكو نيفو ناعله عل بعته فاخا يضبن لدان 9 
الاقل من قيمته ومن قيمة ة الداءة فان ورت القيمةعليه ل بع عبده لشي" حتى امدق فيؤخد 
قيمة الداءة حنئذ لان ااد كان واجبا فى ذمته باعتبار جناته وكان لايطالببه أقمولاه 
الذى حدث له فاذا سقط حقّه بالمتق كان مطالبا بَضاء دينه واذا كان على المبد التاجر ددن 
أ لى أجل فباعه مولاه أماشتراه 7 رجع اليه بقآلة أوعيب لعد الفيض لذ دحم نم حل الدين 
فلا سييل للغرماء أمافى الشراء فلا اشكال ان الك متحدد له تجدد السبب وكذلك فى 
الاقالة والرد بالعيب بعد الّيض لغير 5 آنه فى معنى بسع متحدد فى <ق غ_يره| فكان | 
وجودهذا الءود اليه كمدمه وعود هذا المبد اليه كمود عبد آخر فان اختلاف سب الاك 
عنزلة اختلاف المبن فلبذا ضمنوا المولي قيمته ولو رجم العبد اليه بعيب بقضاءقاض أو خبار 
رؤنة أو شرظ فى أصل الب بع م حل الدين أخذوا المبد به ولا سييل لم على الأولي لابهعاد 
آله لسبب هو فسخ من الاصل فائما بمود الى قديم ملكه الذى كان مشغولا نحق غرمائه 
وللعدم ١‏ به السب اموجب للغمان على الول وهو غويت عل حقوم وان مات فى د د | 


)1١5٠( 

د 1 جع اليه على هذا الوجه قبل أن تمل دينهم تم حل الدين فلا ضمان لمعل الموليلان || 

الببع دين فسخ من الال صار كان / يكن ولو مأت قبل ل" مع يكن هم على أ أولي 

ضهان ان دنهم وكذلك أ أولي لو وهيه وس_امة 9 رعم ف الحية ل أو الغير ْ فال 
اأولي 3 ا لان اأرجوع ف الهية فسخ من الاصل واعادة الى قدم ملكه سواء 


كان قضاء أو الغير قضاء عندا وقد يناه المية فاذا عاد عل حهوم صارتالازالة كان : ْ 


نكن ولو باعه فات قبل أن قيضه المشترى برى' الوليمن القيمة لان عجردالب.ع لا يقر 


السبب اللوجب للشمان علي المولي وانما يكون بالتسايم ولو تمر السيب بالبيع فال موت قبل 
التسليم يدض البببع من الاصل ويءود الى ملاك المولى مشذولا ممق الذرماءما كان فرو كم 
لوادقض البييع الرد خيأ رالشرط > 9 مات وازمات مد ما قبضه المشترىةبل أن حل الدبن 
ققد حل ءايه عونه لان الاجل <ق العبد وقد استئنى عنه عونه ووجوب الدين كان فى 
ذمّه وقد خرحت ذمتهم نأن تكون ملا صالوا لوجوبالدين فيه فبو ومو تالحر سواء 
وعلى اأولى فيمته الى أجل الدبن لان الاجل كان ثابنا فى حق الموليوم بقع دم لدفيه الاستذناء 
عنه وهو عازلة الكفيل فها لزمه من القيمة والدين المؤجل اذا <ل على 3 ل عوله سبق 
الاجل فى حق الكفيل وكذلك لو أعتقه الوبيثم مات المبدحلعليه ولم بوجد امولى القيمة 
| الا الى الاجلفىحق المولى لهاجته الى ذلك وقيام ذمته لا صالالوجوب ان فيها ولو 
| كان الدين علي العبد ألفىدر هم أاف حالة 7 أانالي أجل فباءه'اولي أو وهبه وسامه فلصادب 
الدبن الال أنبنقضه الاأن تقشىالمولىدينه لان الدين المؤجل فى<ي نض تدرف الولى 
كالمعدوم وقيام صا حب الدين المال كاف فى نض تصرف المولىفان قضاه جاز ماصنع الموال 
من ذلك به لابهوصل اليه جميع حمّه ولا سبيل لصا الدبن اأؤْجل على العيذ ف الال فيتفذ 
نرفه فيه فاذا <ل الدينالاً خر لم شارك الاقلذها أخذ من المولى لان أصل الدبن لم يكن 
«شتركا بينهما والمقبوضءن محل لا شركة ينهما فيه وهو ملك !اولي ولكنه يبع اللولى إلافل 
مق ديلة رودن 2م قيمته لان حق ال ر سقط وصول دينه اليه وكان الول متطوعافها 
قضاه كاجنبي اخر وصار كانم يكن عليه الا الدينالمؤجل فباعه المولى( ألا ترى)أنه لول ممه 
حتى<ل الدين فان العيد كله جاع للغر الا خر ىدنه الاأن تقدبه المولى ذ.كدلك اذا باعه 
كان ا أنيكو ذالدبن أقل منه ولو لم تمض الو لصاح ب الدن المال حةّه 
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نمض البيم وطلب من القَادي ببيمه فان القاضى بييمه عطالبته َ يدفماليسه نصف الون لان 
بوم القاضى بتحول <ق النرماء اليالعبد من ال وأصل الاستحةاق اصاحب الدين المؤجل 
ثابت وان كانت المطالية ا الى حلول الاجل واستحةاق امن لوت حمه من ادن 
فى ذمتسه كان ذلك بالما س_لامة جيم ادر ن لصاحب الدين الال فيدفم اليه صف الممن 
ويدفم النصف الى اأولى لانه حق صاحب الدين اللؤجل وللكن مطالبته بهتتأخرالى حلول 
الدبن ( ألا ترى ) أن #بل حلول امال لم يكن له سبيل على رقبته وكسبه فكذلك على بدل 
الرةبسة واذا لم يكن له سبيل كان الولى أحق به لانه بدل ملكه وعلى قول زفر ره الله 
لدع القااذي حل الدين الآ خر على العبد ويكون ان ينهما مين لان الدبن يتحول بيع 
القاضى الى الو والمْن عين لا بل الاجل فهو عازلة موت ار ولكنا تقول الدبن باق 
فى ذمة العيد <تى اذا ءق كان رم أن لطالبه مجميع الدين ان شاء فيبق الدين بقاء الاجل 
فى ذمته فاذا حل الدين الا خر أعطاه المولي ماى بده وأن هلاك ذلاك فى بدالمولى فلاضمان 
عليه لان البدل حكم اللبدل ولو هلك المبد فى بد الول م بكن على المولى فيه ضهان 
وبع صاحب الدين الغريم الاول فيأخذ منه خصف ما أخذه لان من المبد كان .ترك 
ينم-ما فاعا إسل 4ه الدوض اشرط سلامة الباق للذرم اله خر لم له ذلك ذاهذا , أغد 
دنه دق ما اخد ان لم مهلك ذلك ولكن هذا الغرمم أراقه ن دنه أو وهب ه فان الاول 
احد هذه الجسم * نه من امولى عام حقه لانه كان مستدما ل امتنع سلامة 
التصف له لمزاحة الأ خر وقد 3 زاحتله بالابراء ولان نصف دين الاول باق على 
العبد فلا يجوز أن ك1 لامولى ثى' ءن عن العبد مم قيام الدين عليه ولول ييرئه ولكن 
امول هد غرعاله تلك السماله التى فى بده فروجائز لانها مملوكة له.وتصرفه فيها قبل حل 
الاجل كتصصرفه فى الرقة فلا عتن تفوذه ل صاحب الدين المؤجل ولكن اذا حل دبزه 
ضدن المولى له تلاك اللإسمائمة لانه فوت عليه محل حقه تد.رفه فان بويت عليه رجم على 
الاولفما فبض فيشاركه فيه ثم رجما 1 الغريم الذى قضاه اأولى بالمسماة التى اقتضاهالانه 
حين رجمع على الاول . فت بان "١‏ دت للاول حدق اجوع في تانود بد امول 
وقض تصرف الولى فيه مم يشارك ف به الغريم الأ خر فلا , زال هكذا حتى أن على ججبعه 
0 كان لما حق نض ترف المولي والرجوع عل ا التى قبضبامن الولى ؤ 
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ولو لم بسع القاضى الدبد لاريم ولكن امولى باعه برضى صاحب الدين الحال فبيمه جائزلان 
الراضى مسقط حمّه فى ابطال الريع ولاحق لصاحب الدين اللؤجل فى ابطالالبيع نم يععلى 
نصف القن صاحب الدين امال ويس للمولى نمف الْْن فاذا حل الدين الآ خر أذ 
صاحبه من اأولى نصف القيمة ولا سبيل له على الْمّن لان المولى مفوت عليهمحل حمّه وليس 
حول مخقه الى الن: أذ ليبس له و لانة نحويل حقه من ل ال عل مخلاف الاول فبناك انها 
باعه القاضى وللقاضى ولابة تحويل المق من الرقبة الى اهن فلبذا كان الولي امنا نمف 
القيمة للثاتى هبنا وما قبض من نصف الْمُن فبو مال سام له فان توى ماعلى المولي من أصدف 
القيمة لإ برجع علي الذى اعد منالل: ن لذي علان أضاد امن هرنا ما كان مشتركا ينيمأ 

| ولاشركة 0 فى أصل الدين #فانقيل لماذا لا يأخذ الاول ججيع المّن من المولى لالم يكن 
لاثاتى شركة من الاول فى الْهن»#قلنا لان المولى ضامن للثاتى نصف القيمة ولا بد من أن 
ما هوءوضمن ذلك الاصف من امن لامولي فابذا يمطى الاول نصف اروز لايضمن 
اناق الا نصف القيمة لان الاول استحق عليه نصف ددل الالية فنع ذلك مو تحق الثانى 
فى لضمين الولى جمبع القيمة وان كان على امأ ذون دون الى اجال +تلفة فياءه المولى قبسل 
أن محل : ي اهنا أمحل الدبن الاول فان قيمة الءرد , تقسم علي الدن ما <ل منه وما ا حل 
فا أضاب الذى حل منها من القيمة أخذه وكذلك كل من حل دنه منغرماثه لما بينا أن 
المول ضامن قيمته تفوته محل حق الغرماء ولكل واأحسد منزم حدصته من ذلك ولكن 
لابطالبه به الا بعد حل ده فان كان الدبن ثلاثة لاف لكل ألف منها فطلب صاحها من 
القاضى بيع العيد قانه بديعه ويعطيه ثلث نه ويضع الثلثين الذى هو حق الا خرين فى بد 
| لأولى حتى نحل دينهما فاذا حل دبن آخر أعطى صاحبه حصته من ذلك وذلك ثلث الْمُن فاذا 
حل الثالث أعطاه الثلث الباق فا توى الثلث الباقعلى امول رجع الثالث عل الاولين ‏ أخذ 
منهما ثلث ماني أبد.هما لان الوْن كان مشتركا بينهم أثلاما حين كان الييم من القاضى وكان 
شرط سلامةالثلثين للاولين أن بم الثلث لاثالث فاذا لم سل كآن التاوي من حموقهم والباق 
مقسوم ينهم على قدر حقهم ذ ذرجم على الاولين ,ثلث مافى أيديهما ليسوى ينبما فى عنه فان 
لق أحدهما أخذ منه نصفماق بده لان حقهما فى المُن سواءتم برجمان ججيما على 5 
ثلث ماف بده فيقتسماه مدا رماي نلك التثلين ويستووا فى الضرر 
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الحاصل بالتوى فان اتيأحدهما الحو عن اين منهرلع مافى دده لان الباق فى بده 


نصف الثلث وفى دمن لفيه نصف أأثلث وف بد من ليه الثأث فيخم مافى بده الى ماق بد 
صاحبه وتسمان ذلك نصفين اتوي واذا فمل ذلك أخذا منه ربع مافى يده حتى يكون || 
الباق فى بده ثلاثة ارباع الثاث وفى بد هذا الا آخر ثلاثة ارباع الثلث أيِضا فان لقيبما بعد 
ذلك الآ خرأخذ منبمانسع مافى أبد.هما لان المساواة ينهم بذلك محل واذا أردت معرفة 
ذلك جملت الْهْن كله علي ا'ني عشر فسهام الثلثين نانتة ينهم اثلاثا لكل واحد منهم سهمان 
وثلثا سهم والذي فى د هذا الذى ليما نصف الث سهمان وفي بد الآالشونفة فاخند 


واحد منهما س,مان وثلئا سبم واذا قال للأذون بامى مولاه ولاه بن عليه لرجل ان مات 
فلان ولم يمطك ألفنك التىعليه فأنا امن لما حتى أدفمبا اليك نم لمق العبد دين ألف درهم 
فباعه القَاضى فى د نهم بالف فانه يدفمها كلها الي الغريملانه لام زاجم لهفى المن فان المزاحمة 
اءتيار وجوب الد.ن على العيد و 5-6 للمكفول له ثى' لمك وجود سبيه قبل شرطه ونه 
فارق الدبن المؤجل وتأثير الاجل فى المنع فى المطالبة لافى أنى أصل الوجوب والمتعاق 
بالشرط لا.يكون موجودا قبل الشرط فاذا دفم امن الى الغريم اس_توثق منه يكفيل لان 
حق المكفول له بعرض اللزوم ذان سببه وهو الكفالة مقّرر فلتقرر السدب ب النظر له 
| بالاستيئاق فاذا لزم العبد ضمان ماكفل به أخذ اللكفولمن الغررم نصف المن الذى أخذه | 
الكفالة فى الصحة كان هذا من ججلة درون الصحة دره وهو ان حق المكفول له أخذ | 
5 من الدن المادث العك الببيع باعتبار ان الوجوب يكون عند وح<ود الشرط ومن الدين 
أؤجل باعتبار أن السبب كان متقررا قبل وجود الشرط فيتوفر حظه عليهما فيقول لشبره 
بألدين الخال يدفم اله نكله الى الغريم الاول قبلأن بجب دبن الكفالة بالدين ولشببه بالدين 
الأؤجل قلنا اذا نمق لزوم دين الكفالة رجع الكفولله على الغريم نصف الهْن الذى أخذه 
واذا كان علي الأذون دين حال فوهبسه مولاه ارجل وسلمه اليه فالمبة باطلة الا أن يجمزها أ 
الغرماء لامهم أحق مالية العبد من الول وف الحبة تفوت محل حقيم فلا ينفذ الا باجازتهم | 
فان أجازوها بطل دنم لاعلى معنى أنه سقط عن ذمة المبد ولكن علي ممنى انه لاثى' لم | 
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ْ الدن ؤلا المدة “حدق ذلك ادن ولكن تعر حايم 6 اأطال 4 الي مأزمد 5" ف لانمدا م عل 
الاستيفاء فاذا عاق انبعوه جمبنع ديام ولو كال الدن كله الى أجل حازت الحة ب : 
للغرماءعق أأطالية اذى" ل خلرل الاجل ونفد عرف امول باعتبار اكه وللغرماء على 8 
اولي قيمته اذا حل ديهم لانه فوت علبيم محل حةهم تصسرفه اذا أخذوا القيمة منسه أو 


قفى ما القاذى عايه ثم ر جم فى هبت..ه فلا سببل لحم تلى المبد لان حةىم مول الى القيمة 


قضاء القادنى وقد كان اأسبت هع عند التضاءفلا حو ل الى العية بعد ذلك وان عاد اليه 
ُ قدبمل كه بالرجوع فى الهبة فان أذن له الولي بعد ذلك ف التجارة فلعقه دين بيم فى الدين 
الا.+ خر خاصة لوجود الرضا من |أولى تاق هذا الدين عالية رقبته ولا سبيل الاولين على | 
هذا الئن لان حةهم حول الى القيِمة دينا فى ذمة مولي كما لاسبيل للا'خرين على 
القيمة اذا أخذها الاولون فكذلك لاسبيل للاولين علي الهّن وان مات اأولى قبل أن بباع 
ولا مالله غيره بيع فبدى' بدبن الاخر بنلان عق الاولين نذا فى ذمة العبد حتي لبءوه 
بعد العّق لان ينا ان حة نهم حول الى القيمة فلاسق على العبد فى حال رقه فال لقي من 3 


ثي' بعد نضاء دبن الآ . خربن كآن للاولين باعتيار انه لاك الولى وديئه سد مونه تشقغى 
من ملكه فان كان علي الولى دبن سوى ذلك اقتسم هذا الباق الاولون وأحاب ددن 
الولى تصرف فيه أصحاب دين |أولى بدبومم الاولون بقيمة المبد لان حقهم فى ذمة المولي 
بقدرقيمة المبدواذا كان على الأذم ن ألفدرهمحالةوأاف درهم الي أجل فوهبهمولاه لرجل 
وسلمه فلصاحب الدين الخال أن برد المبة لان توجه الطالبة له علة نامة نم نفوذ تسرف 
لمولي فان أجازها جازت لوجود الرضا منه ولا سبيل لصاحب الدين علي العبد حتى يحل 
دينه ( ألا ترى ) انه لو لم يكن سوى دينه على العبد كانت المبة صميحة فاحل دين الا خر 
ضمن |أولى هدر القيمة له حتى يستوف دينه ولا ثي' منه للغريم الاول لان الاول باجازة 
الهبة أنطل حمّه فى حال رق العبد فهو عنزلةمالو أبرأه عندينه وقد فوت امولى على الا خر 

ْ عل #جيدرن 1 جنيع القيمة ولوأن صاحب الدن الحاللم جز الحبة و م يقدر على العبد 
فله أن لمن |أولى ندف قيمته لان الدبن الؤجل ثابت عليهوان كانت المطالبة يهم تحن د 
والقّمة عند تسذر الوصول الى العبد كالمُن عند بيع المَاضى اياموةد بنا هناك أنه لا سم 


| (ه56١)‏ 509 
صا<ت الد نالمال الاحصتهمن امن فره:اأيضا لاب لص احب الدين الل الا حصتهمن القيمة | 
ٍْ وذلك التصئففان صمئة نم حذير العيد فالحية حائزة لان دمة سقط عن العيد وصولحصته 
من الغمان اليه والدين الآ خر »جل لاعنم الحبة فاذا حل دبنالآ خ ركان له أن بتبع المولى 


تمق التبمة لانةاقوت: مل حقه تصرفه ذان شاء شارك الأول :فم أخيذ لان القيمة 


وجبت لما فىذمة الولى مشتركة بسبب واحد واه يسلم اللّبوض الاول بشرط أن بل 
النصف الباق للا “خر فاذا لم يس كان له أن يشارك الاول فها أخذ ثم يتعان اللولى بنصف 
القيمة لان المقبوض لا صار مشتركا بينهما كان-الباق مشتركا أيضا ولولم ل الدب نالثاتى حتى 
رجع المولي فى هبته نم حل كان لصاحبه أن يتبع نصف المبد بدبنه حتي براع له لان حول 
حقه الي لصف القيمة لا يلم الا بالقيض أو بقضاء القاضى له ما ولم بوجد فَمّد عاد المبد 
بالرجوع الي قدم ملك |أولي فكان له أن ,طالب ديع حصته منه فى الدبن وذلك نصفه 


وال شاء قارك الاول فا أخذ ا 50 أن وحجوب القيمة لبما سيب واحد ذهو عنزلة الميد 


اللشترك اذا غصبه غاصمب فأبق مان كان أحدهم|خاصم الغاصب وضمنه نصف القيمة م رجع 


العبد كانالاً خر الخوار ان شاء أخذ نصف العبد وان شاء شارك الاول فها أخذ من نصف أ 
القيمة ذان شاركه فى ذلك اع نصف العيد فى داهمأ لان المكدوضاصار مش_تركا بننهما 
كان الباق كذلك فيباع لصفه فى دينهما لان فى هذا النصف اق باق ف المعيد وان كان 
العبد اعورا فى 3 ا لوهوبله قبل أن يمجع فيه الواهب صعن أ أوليريع قبنه وديم نصفه 
فى دينه لان المين من الآ ددى ذصفه ولو عاد الكل اليه بالرجوع ف الببة كان بباع نصفه 
فى الدبن ولو هلك الكل فى بد الوهوب له كان المولى ضامنا نصف قيمته فالجزء يعبر 
بالكل ولفوات النصف صمن اولي ريع قيمته ولعود النصف الى قدي ما.كه بالرجوع بباع 
نصفه فى دينه ولو اعورًا بد مارج الىامولى لم يضمن من عوره شي لان لو هلك المبد 
بعد الرجوع ف الببة لم إضمن شيأ فانه بالرجوع عاد اللي قدم ملكه ذموره فى هذه الحالة 
كبلا كه قبل الحبة فكذلك اذ اعور قلنا لا يضمن امو شيأ ولكن بباع نصفه أعور فى 
دنهواذا كفل الأذون عن رجل بأاف در هم بامزمولادولادين عليهم باعه المولى فلامكفول 
له أن ينمض البيع لانه صار أحق عالبته من المولى ( ألا ترى ) انه يطالبه بَضاء دن 
الكفالة وسباع له فيه كا بباع ف سائر دبونه ولو كانت الكفالة نفس رجسل م يكن 
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للمكفول ل أن بنقض البيع لانه صار أحق عاليته ,ذه الكفالة( ألا ثرى ( انه لايطااب 
سعه فى هذه الكفالة فكانت المالية خالص حق المولى فلبذا نفد بيعه وهذا لان صاحب 
الدين انما ينض بيع أولى ليستسعيه فى دنه ولا <ق لصاحب الكفالة بالنفس فى استسعاءءه || 
افى ثى ولكن 3 المبد بكفالته حرث كان لاه استدق عليه اأطالبة بتسابم النفس فلا 
| سقط ذلك س يع الولى ايأه وهذا عيب فيهلامشترى أن بردهيه أن شاء لانهحيس نهو او مص 
أ نطاب الكفو 0 وفيه حيلولة بين الشترى وببن ٠5صوده‏ من الخدمة فيثيت له 
<ق الرد لاجله م شت له حق رد الارية لعب النكاح أن شاء فان كانت الكفالة على ٍ 
اله كفيل بس المطلوب ب انم عط المطلوب ماعليه الى كذا و كذالم يكن 0 ىّ اذير ده || 
عيب هذه الكفالة قبل وجود الشرط لانه لامطالبة بشي' على العيدنى الحال نزام نسم 
النفس منه كآن معلمًا بالشرط والعلق بالشرط لشرط معدوم قبله فاذا وحب ب على اليد 2 شرطه 
رده الشترى ان 5 ن عم مها حين اشتراه لان الياولة وفعت بينه وبين االسدمة سيب 
كان سابما علي ببعه فان بوت اخوع و<ود الشرط يكون عالا به على السبب وان 
كان ن عم مهأ حين اشتراه فايسله أن برده ذا العييب أبدا لان بمكنه مره ن الرد بالعيب 
لدفم ضر برض بالازامه قال والمعفى يع الولى شيا من زقاق الأذون أو هبته وعايه 
دبن عال ا مؤجل ع_-لي ماوصفنا فى اللأذون بنفسه لان مطالبة صاحب الدين بايفاء الدين 
من الكسب والرقبة فكي ان فى الرقبة اذا انعدمت المطالبة للتأجيل فى الدين جمل فى حق 
| تصرف ال ولى كانه لا دين عليه فكذلك فى تصرفه فى كسبه ابيع و لمبة فى حك النفوذ أ 
وحم تضمين المولى عند حل الدين وفى الاصل اشارة الى مخالف له فى هذا المواب 
واستشهد عايه دشواه_د قال اراءت او ا اعتق رقي ق العبد قبل أن حل دين العبد 1 يز عتمه 
فى قول أَبى حنيفة رحمه الله ينبنى من زعم أن البيم لامجو زأن لامجو زعتقه فى الرقيق عنزلة 
مالو كان الدين حالا وكان حيطا برقبتهوما فى بده( أرأبت)او ان المولى لوحجر عليه والدين 

عليه مؤجل لم يكن له أن 37 يعالرقيق فاذال , يكن له أن سعوم فن ذا الذى ينفق عليرمف. بيع الول 
فى هذا كله جائز وهو _ للشمة اذا حل الدبن وقيل المخالف أووسف رجه ألله فمد ْ 
روى عنه ابه لامجوز ب م الولى كسب العبد وان كان الدين مؤجلا عليه لان بالا أجل ل 
ندم وجوت + أل الب وحاحة ة الأذوذالي عن قضائه وحاجته فى كسبه اسل عار 0 
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وكال ا اول منوعا عن نات بده عايه ولا جوز إبعه ولا هرثه فيسه و جوز الع ق لان قرر 


]| العتق لايستدعي اليد فأما اذا كان الدين حالا على العبد فان لميكن #يطابكسبهور قبتهلا عنم 
أأ وذ عق ال ولى فى رقبته لان اأولي نخاف عبده فى كسبه خلافة الوارث المورث والدين 
| على الورث اذا لم يكن حيطا بالتركة لا عنم للك الوارث فى التركة ونفوذ عتقه فى قولأبى 
حنيفة رحمه الله الاخير وفى قوله الاول بمنع ذلك وقد ينا هذا فى أول الزيادات فكذلك 
الدين على المبد فأما اذا كان الدين حيطا بكسبه ورقبته فملى قول أَبى حنيفة رحمه الله المولي 
لاعلك شيأ من ا ولو أعتده لا هذ عتقه فى كسيه وعند ألى وسف ود رحهبما الله 
| أولي ؛لك كسسيه حتى بتفد عتقه فى رقبتهما علك عتة-ه لان الكسب عنزلة الرقبة من 


حك ان عق الغريم فه مقدم على <ق اأولي وابه لا يسم للولى الا بشرط الفراغ من أ 
دن الميد فكنا أن قام الدين عايه لا يناف ملك امولى فى رقبته فكذلك لابنافى ملكه فى 


كسبه وهذا لان الكسب عللك ملك الرقبة وله ملك مطاق فى رقبته فيلك كسبه وهذا 
مخلاف امكاتتفر قبته »أو كة للمولى من وجه دون وجه لانه بمقّد الكتاءة صار عتزلة 
الأريدا وقد ملك بدل الرقبة وهو دين الكتاءة من وجه فكذلك كنع قاء ملكه فى رقبته 
من هذا الوجه فا_ذا لايكون مالعا كسبه فأما رقبة اليد بعد لوق الدين ايأه فُملوكة 
للمولي من كل وجه ( ألا ترى ) أنه علك استخلاصه لنفسه قضاء الدبن من موضع اخر أ 
ولا علك ابطال حق الكانب فسخ الكتالة وه_ذا مخلاف الددن فى التركة وذلك لان 
الوارث اا علك الفاضلءن حاجة اميت ( ألاترى) أن اأش:ول بالجهاز والكفن لايكون 
مملوكا لاوارث ذكذلاك |أشذول بالدين وهبنا ملاك امولى كسب العبد لا يتعلق شراغه من 
حاجة العبد وان كانت سلامته له تتعلق بذلك ( ألا ترى)أن حاجته الى النفمّة واللسوة لا 
عنع ملك أأولىفى كسبه فكذلك حاجته اليالدين ولان الشرع جمل اأيراث امد الددن فال 
قيام الدين كحال حياة ل لورث ف انه لابكون أو ازالميراث ولحي لايسبق أو انه فاما 
خلافة الموليعبده فى ملاك الكسب واعتيار الرق بنافى الاهلية للك أاالوالكسيموجب 
الك فى المكسوب فاذا ل يكن المكتسب من أهله وقع اللك لمن مخلفه وهذا العنى قم 
حال قيام الدين عليه وأو حنيفة رحمه الله ول اأولىنخاف عبده فى ملك الكسب خلاف 
الوارث الأورث علىممنى أنه علكه با كسابه وسلامتهلهمتملقة فراغهعن حاجة العبد ذككا أن 
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الدين المميط بالتركة عنم ملك الوارث فى التركة فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة 
بنع مللك المولى وهذا لان الملافة فىالموضعين جيعاباعتبارا نعدام الاهاية لاءلك فى المكتسب 
فالميت ليس بأهل للالكاة كلرقيق لان المااكية عبارة عن القّدرة والاستيلاء والوتنافى 
ذلك كلرق بل أظبر فلرق بنافى مالكية المال دون الدكاح واموت ينافيهما ججيعااتم لقيام 
حاجة اميت الى قضاء دونه يجمل كالمألاك حكما <تى لا علك الوارث كسيه فكذلك العبسد 
لقيام حاجته مجمل كامالك حكدا وهذه الهاجة ليست كالحاجةاليالطعام والكسوةفان الرقيق 
لا محتاج الى ذلك لانه يستوجب النفّة على المولى اذا لم يكن له كسب وايس الكسب 'ظير 
الرقبة لان المولليس يخافه فى مللك الرقبة بل كان مالا للرقبة لا يالا كتساب من العبسد 
افق ملكه فى الرفة مد هوق الدن وهو اظبر المئاتبت فالمولىمالك رقبته حتى فد مه 
اامتق فى رقبتهوتؤدى به كفارته ويه بتبين أن ملكه فىالرةبة مطلق ومع ذلك ليام حاجته 
لا عاك المولي كسبه فكذلك فالمبد المدبون لاعلك كسبه وان كان يملك رقبته ولاعت فها 
لاملك ابن آدم واذا أقر المبد الحجور عليه باستهلاك أاف درهم لرجل لم يؤخد به حتى 
بعتق فاذا عتق أخذ بذلك لانه محجور عن الاقرا راق المولى فباقرارهلايظبر وجو بالدبن 
فى حق المولى ولكن يظبر فى حق العبد لانه مخاطب لا مجمة فىاقراره فى حقه فيؤاخدذ به 
لعد العئق وان ضمن عنه رجل هذا الدن قبل أن لعتق أخد هالكفيل حالا لا نأصل الدبن 
واجب على الميد وائما 5-5 ت اللمطالبة فى حقه لا تعدام امحل فاذا ضمنه عنه رجل نْقَدضمن 
دينا واجبا فِؤْاخذ به في الحال عسزلة الدين على مفاس اذا ضْمئه عئه انسان أخذ نه فى الحال 
لهذا المنى فاذا اشتراه صاحب الدين فأعتقه أو أمسكه بطل دينه عن المبد لان المولىلا | 
بستوجب على عبده دينا ولكنه د الكفيل بالاقل من الْمْن وتما ضمنه لان الدين لو كان 
معر وفا على الميد يمول ايم الى امن سواء يع من صاحب الد نأو من أجنبي و هذا الدن 
عازلة الممروف فى <حق لكر فخول ال ف لانه انما حول الى امن قسدر مايسع من 
لذن لتضاء الدين منه فبمدر ذلاك يكون الكفيل مطالبا وما زاد علي ذلك سمط عن الكفيل 
إلسقوطه عن الاصيل من كل وجه ولوم يشتره ولكن صاحبه وهبهمنه وسلمه اليه بطل 
ديئه عن العبد وعن الكفيل لان الدينهبنا سقط عن الاصيل وأأولي لايستوجب علىعبده 
دنا و إيخلف المبدعلا آخر كن نحو بل الدين أأيه وبر أءة الاصيل باى سبدب كاننو 5 براءة 
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الكفيل فان رجم فى هه بهل ! لعد الدين أبدا وهذاقول ىد رحمه الله وعنسد أنى وسفت 
|| رحمه الله .ود الدين برجوعه ف الحبة وأصل الحلان فى الدين اللممروف على العبد ويذكر 
قول ألى وسف هرنا اماذ كره فى | أول الزيادات وحه قول مد رجه الله ان الدن بالحبة 
سقط عن العيد لا الى بدل ذكان كالساقط عنه بالابراء ولمد الابراء لاتصورعود الدين ا 
اذام السةوط بالتبول وهذا لان الساقط يكون متلاشيا والعود يتصور فى القام ون 
التلاثى مخلاف مااذا اشتري بالدن شيأ أو صالء على عين فبلك قبل القبض لان الدين هناك 
م سقط وام تحولت المطالبة الى المشترى والى ماوقم عليه الصاح وكذلك الموالة فان الدين 
لابسقط.م! ولكن حول الى ذمة الحتال عليه م إدود بالتوى الى الحيل وأو بوسف رمه الله 
ول بالرجوع فى الذبة فسخ المقّد من الاصل وتءود المين الى م ملكه وسموط الدبن 
كان نم المبة فاذا الفسخ عاد الدين كا اذا سةط الدين بالشراء أو الصلح مخلاف الابراء 
فالسبب هناك غير لا تعد عامة و ابل عليه أنالدن لو كان - ي فو أوهبهصاحب 
الدن منه وقبضه هو 3 وصيه سقط الدين نم اذا رج م الواهب لو فلنا د لا يعود الدبن 
كان فيه الماق الغرر بالمبي واستاطدنه عانا وذلك 0 ك للصى فلا بد من القول بعود 
الدين لدف الغسرر وقد روى ابن سماعة عن مد والحسدن عن أبى حنيفة رضى الله عنهم انه 
ليس للواهب أن برجم فى الحبة بمد سوط الدين لان ذلك فى ممنى زيادة حادئة فى ملك 
ا لوهوب له والزيادة التصلة عنم الواهمب من الرجوغ ولكن فى ظاهى الرواية هده زيادة 
لاتير صفة المين فنكون ؟: زيادة السعر فلا تعنم الواهب من الرجوع ( ألا 8 
المشثرى اذا أقر على العبد بالدبن قبل القبض لم يعصر قابضا وان كان الدين عينا وااشتر 
بالتعيب يصير قابضا ولكن هذا التمبيب الم يؤر فى المين لم يجمل به قابضا فهذا مثله وقد 
أملينا فى أو ل شسرحالز بادات هذه الفصول شر وعبا ولو كأن الدينعلى العبد لشر يكين وبعضه 
حال ونعضه مؤجل ذوهيه الولي لاحدهما وسامه اليه فاشريكه أن نمض الهبة لمكان 
حمّه فى المطالبة بالدن المال كما لو وهبه لأجلى | اخر فان تشضها ب بع العبد فاستوق 
الحية حمه .رن امن وما بت فبو لامولي ولا ثى' لادوهوب له ء ل الو ولامل لد 
ولا علي الشريك لان ا لوهوب له حين قبض المبد مي المبة فمّد ملكه وان كان النقض || 
مستحمًا لحق الا خر كالمريض اذا وهب عبده وعلاعارناك للموهوب له واذا ملكه 
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| سقط دنه ولا بمود بعد ذلك اذن ذعلى قول أنى وسقت اذا قن الاخر الهبة عاد الدين 
كله الى العبد ما فى الاول ولو باعه المولى من أحدهيا بالف درهم وقيمته ألنا درهم فألطل 
اله. خر البيع بعد القيض أو قبله تع لماه فاقتسما تمنه ولم بطل من دبن الشترى لان 
الببع حول حته الى الممن كم لو باعه من أجني آخر لا سقط به دينه ولكن يتحول الى 
امن مخلاف الهبة فلبذا نباع العبد هنا فى دينهما بعد نض الببع واذا كان علي الأذون دين 


| مؤجل فباعه المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر فالمن لامولى وهو أحق 
به حتى نحل الدبن فيدفم الثمن الى الغريم وفى قباس قول زفر رحمه الله بحل عليه الدن 
بالبيع فكون المره ن لاغريم وقد ينا هذا فى البيع فين حو جني آخر اذا كان القاضى هو الذى 
باشره <تى مول به الدن إلى امن وكذلاك اذا باعه اللولى من صاحب الدين لانه فى 
البيبع من صاحب الدين لا يكون جانيا فى حتّه ضامنا له شيأ فان نوي ان فى بد اللولى 
م يكن لاغرم على ا أولى سبيل لانه فى البيع وقبض الْون منسه لم يكن جانيا فى حق الغريم 
فبلاك الان فى بده كبلاك العبد قبل البيع وان كانعلى المبد دين لآخر مثل دين الشترى 
كل ضمن ندف الميمةَ لصاحب الدين الذى لم يشتر العبد لابهفى حقه جان تفويت محل 


حقه بالييع فيضمن له نصف القيمة ثم يسل له ذلك ولا يشاركه اللشتري فيه كان ششريكا 
فى الدين الذى على العبد أو ل يكن شر .كا لان وجوب ضمان القيمة على ا أولى باءتبارجناته 
وهو غير جان فى حق الشترى حين ساعده على الشراء منه فلا يثبت له <ق فى قيمته ولو 
شارك الآخر فما تببض من القيمة لم 5 له ولكن ,أخذه اأولى منه ممرأنى الشريك الا خر 
فيأخذذلك من ام ولى فمرفنا انه لا فائمدة فى اثيات المشاركة له فى الم#بوض ولو أ الول 
عبده الأو ن فكفل أرجل بالف درهم عن رجل على أن الثريم ان مات ولم يدفم الال الي 
رب امال فالميد ضامن لهال فهو جا” لان كفالتهباذن المولي اذا لم يكن عليه دين ككفالة 
المر فان باعه المولى من رب امال بالف أو باقل فبيعه جائز وتفرض المن فيصنع به مايدا له 
لان وجوب دن الكقالة متعلق بالشرط فلا يكون ناا قبله فا مات المكفول نه قبل 
أن يؤدى الال كان للذى استرى العبد من المولي أن برجم بهن على الولى فيأخذه منه 
| قضاء من دله لان عند وجود الشرط يثبت المال على العبد مضافا الى سببه و يو زهذا فى 
ممنى الدين اللؤجل فيتحول الى البْن ببيعه ايأهدمن الطالب وان كان لون هلك من اولي 
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ل يضمن الولى شيأ لانه غير جان فى حق المكفول له حين اشترى منه العبد فاقدامه على 
الشراء يكون رضا سعه لاالة وان هلاك لعضه أذ الباق ده والحالكصار كان ل يكن 
ذان هلك لون من المولى مم وجد المشترىبالعبد عيبا رده ان شاءولم يكن له من الثمن ثىئ' 
علىا مولي لان المولى كان عاملا له فى بيعه وقرض كنه ( ألا ترى ) ان ته تحول الى الثمن 


وكان هو أ<ق به عند وجواب دنه عل العبد بوجود شرطه فلو رجع عل الول د 


ئ 
عر اد بع كحك لط أوهذالابكون مفسدا ولك. ن ساع له العيد أأردود 


لستوق من كه الثم ن الذى قد البائع فان فضل ثى د هذا الفضل م من دبله الاول 
وان تقس الا - حر عن الثمن سه كن ٠‏ له لك شى” من التقصان ذا 2 يناوا أ 


ع 6 يي 


( قال رحمه الله ) توكيل الأ ذون ن بالحصومة له وعنه از رالا لابه دمن ندر 

ما لاجد التاجر منه بدا واشوك الجر فيه بالاذن كانم كاك اا رئعية بالمتق فكل 
0 منه من هذا اباب تعد العّق ذهو 0 لعد الاذن وكذلاكان كانالوكيل ولاه 5 
لمعضغر ةو ابنه أو ابن الدى أو مكانيه أو عبد مأذون له لانه صا |ا: يانة عنهىمجارانه 
واستيفاء حقوةه فيصل ال ا عنه فى الطالبة حدوقه والخصوءة ذا واقرا 1 عليه عند 
القاضي جائز وان أنكر هولاه أو غر ماؤه لان الوكيل فها هو من جواب الللصم نم مقام 
اد كاف الى وقد ببنا اختلاف العلاء فيه فى كدا أب الوكلة فاقرار وكيل العبد 1 
س القَاضي كاقرار ااعيد واقرار ال د كسم وأن كذيه مولاه وغرماؤه فكذلك اقرار 
3 وان أعر عد غير القاه ذى فقدمه خصمه الى القَاضى وادعي اقراره عند غيره سأله 
عن ذلك فان أقر له بدلك قبل أن بتقدم اليه ألزمه ذلك لان كلامه هذا اقرار مستا نف منه 
فى ماس القاذى مع حكانته ما كان م: سه من الاقرار فى غير حاسه فاقراره الس تأنف ملزم 
أوكله وما كان منه من المكاءة ساقط الاعتبار وان قال أقر رت هه قبل أن توكنى وقال 
0 4 ق الركالة أنه القاؤى ذلك باعترار انه اة 507 منه وسواء كآن افراره 
السابق قبل التو كل أو لعده فاعا بلزءه باعتبار اقراره الملم ستأنف فى اسه ثم بدى هو تارضخا 
سانا فى اقراره حين أسنده الى ما قبل التوكيل وخصمه نكر هذا لتاريض وحقيقة الى 
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فيه انه نكر صحة التوكيل لانه حين كان ممّرا قبل التوكيل لا يصلح نائبا فى المصومة فى 
هذه ا أة وقبوله الوكلة اقرار ٠نه‏ نصحما فاذا ادعى مد ذلك امها لم نكن صميحة كازمناقضأ 
وان صدقه خصمه فى انه أقر قبل الوكالة أخرجه القاضي من الوكالة ول تقض بذك الاقرار 
علي الموكل لان المنافض اذا صدقه خصمه كان قوله ممبولا منه وقد (صادقا علي انه لملصر 
وكيلا وانشاء الاقرار فى ياس العَادْي ‏ رن هو وكيل يكون مازما لامو كل واذا تصادةا 
انه ل يصر وكيلا لاتغى الةاضى على الموكل باقراره بثىئ' وان كان كلامه انشاء الاقرار 
ولو جحد الوكيل الاقرار م إستحاف عليه لان لمعم لابدى مه هذا الاقرار ار شياع 
الوكل اا بزع أنه ليس مخصم له لانه أقر فى غير اسه 4 وكيف ستحلفه وهو زعم أنه ١‏ 
لبس مخهم له فان ما م الهم البنة على افرارهقبل الوكلةأو لعد ماأ+ رجه القاضى ء عن الوكالة 
ايز [ اقراره على م وكله لانه ثبت اقرار من ليس ويل وهو هذه البيئة , بذك آنه لس 
مخصم له وان له المطالبة باحضار الوكيل للخصومةمعه فتقبل منتهءليه فيكون الثابت بالبينة 
كالثابت بامماءنة واما لايستحلف على ذلك لانه لو استحاف كان فى معني النيابةعن أو كل 
والنياءة لانجزى فى الاستحلاف وتجزى فى قبول البينة ولو كان المدعى على العبدو كل مولى 
العبد مخصومته وعلى العبد دبن أو لادين عليه كانت وكالته باطلة لامها لو صمت افد أقراره 
على ٠و‏ كله فى مجاس الةاضى وفيه براءة امبده وقول امولي فى ذلك غير مقبول ا فيسه من 
المثفمة أو لان الوكيل بالمصوءة علك البض فكان هذا عنزلة التوكيل باليض وقد يناان 
| الطااب ااي مولن العبد هم بض دنه من العبد لم جز التوكيل وكذّْلك لو د دكل به فر بما 
مائه لان النفءة للغريم فيه أظهر ولو كان الوكيل أ, بن الغريم أو مكانده أوء. .ده كان 
7 واقراره على موكاسه 0 باليض وهذا لانه لا منفة فى 
هذا الاقرار للوكيل فهو كاجني آخر فى حق الاقرار به مخلاف الولى والفريم بنفسه واذا 
قيض الولى ماق بد الأذون ولا دن عليه م ادي رول فيه دعوى فوكل العبد مخصومته || 
وكيلا م بجز 0 بذلك لان الأخوذ خرج من أن بكون كسبا له وصار كسائر أملاك 
المولى فلا يكون العيد خهما فيه وثوكيله فما ما ليس هم فيه 34 وكذلك لو أخذه ند 
ماوكل المبد وكيلا بالحصومة قبل أن قراوكيل ما ادع المدعي تمأفر له فاقر اره باطل لان 
العبد خرج من أن يكون خصما فيه قبل اقرار الوكيل وأ كثر مافى الباب أن يجمل اقرار 
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الوكيل كافرار الموكل واقرار الو كل به بعدماأخذه اولي منه باطل ذكذلك اقر رالوكيل 
ولو كان عل المبددين كان تالو كلةحيحة والاقرار جائزا لان أخذ المولكاز لَالخصب لكان 
حق الغرماء فلا تخرج المأخوذ به من أن يكون كسب العبدوما يجوز اقرارالمبد به فى هذه 
الحالة فكذلكاقرار وكيله واو كان اأولى حجر عليه وقض ما بده تمادعى رجل عض ما 
في دده تو كيل العبد فى ذلك باطل اذا لم يكن عليه دبن لانه خر ججمن الإصومة فيه عافمله 
اأول عونو قن الول اللصوية فيه صحبح واقرار وكله جائز لان ااولي هو اندم فى 
ذلك ولو ادعى العبد دنا عل رجل فوكل بالاصومة امد ماححر عله اأولى جاز لانه هو 
اله -م ف شاء جارانه فان أقر الوكلى عند القاضى ان العيد قد استوق دينه كان اقراره 
به أيضا كاة رار المبد فينفذ فيحق | أولىوااغرماءوان أقر ادلا<ق لاءيد قبل الله م فاقرأ ره 
ه أيضا كاقرار العبد به يوز عند ألى حتيفة رحمه الله فها فى بده منامال دون رة. 0 
لابجوزف: ثى* وقد دم بازهذا الفصل واذا وجب ليا ذون واشر كله على رجل أافدرهم 
مخجحدها ذوكل ال.بد وششريكه مخصومته مولى العبد وعلى العبددن أو لادينعايه فأقر الولى 
عند المَاضى باستيفائهما المال جاز أقراره علمهما لانه لامنفءة له فى هذا الاقرار بل ذيه ضرر 
فبو كاجني آخر ند أقراره عليبما وان جحداه فان ادعي الشريك على العبد انه قبض 
نصيبه فان كان العبد لادين عايه فان الشريك إرجع فى رقبة العبد بنصف حصته فيباع فى 
ذلك لان باقرار المولي بدت وصول نصيب العبد اليه فكانه نبت ذلك باقرار العبسد فكان 
لاشريك أن يرجم عليسه بنصفه ول يثبت باقرار المولي نصيب الشريك اليه فى حق المبسد 
لانه كاننائبا عن الشريك فى الخصومة مع المطلوب لامع المبد وصحة اقرارهياءتبار انهوكيل 
فى الخصومة ولان في بوت وصول نصيب الشريك اليه متفعةالعبد من حيث اله سل 
المفبوض أو يبت لامبد حق الرجوع عليه أن .يكن هو قبضص 8 واقرار الولى لا لبو | 
ذلك فلبذا كان لاشريك أن برجم فى رقبة المبد بنصف حصته وان كان على العبد دبنفلا 
أسبيل الات باج ل ل 1 نصيبه 
البه لايكون صميحا فى حق غرمائه فانه انما ينهذ افراره عليه بكونه وكيلا فى الخصومة 
وهو كان وكلا فى الخصومة مع المالوب 5 الاجني فاقراره على العبد الآ ن كاقراره 
على الاجنى واذا استوفى العبد دنه وفضل ثي' رجم لا ني محصتهفى ذلك لان الفاضل 
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خالص ملك |أولى وقد أقر بوصول نصيب المبد اليه وللاجنبي أن برجم فى ذلك بنصفه 
مح افراره كا لولم يكن عايه دين ولو كان الشريك صدق الولى فها أقر به عليبما وكذبه 
العمد وعليه دين أو لادن عه ] رحن واجد ماعل صاخ بدي ' لان .تصديق الشريبك 
هت وصول نصيه اليه وباقرار|أولى عل عبده بدت وصوال أصاب العيد الم .هأما اذالميكن 


عله دن فذير مش ككل وكذلك ان كان عليه دن فأنه شت وصول تصيه اليه في حق اللولى 
ويكون اقرار |أولى عليه بذلك كاقرا ر العبد ثم باقر ار المبد بدت وصول نصيبه اليه مي حق 
غردائنه فكذلك باقرار أ ولى فلبذا لابرجع واحد منهماء على صاح.ه د لذي “ولوكان 0 
هوالذى وكل العد المصومة فى دنه و بوكل الول ذلك فأقر العيسدءئ ند القاضي 
لاحق لاشريك قبل الغريم أو أقر انه استوفي من الغريم نصييه وححد ذلك رد رئ' 
الغرمم من حصبة الشيريك لان اقرار وكيله فى ملس الحم كاقراره فها برجم الى براءة 
خصمه وبع المبد الغريم بنصف الدين لانه لم قر فى نصيب نفسه بثى* فاذا أخذه شاركه 
الغرمم فيه كان على ال_د دين أو لم يكن لان فى اترار العبد شيئين ابطال <ق الشر.يك 
على الغريم وسلاءة ما بقبضه له وةوله مقبسول فيا برجم الى ابطال حق الششرءك على الغريم 
| لا توكله مخصومته فيكون راضيا باتراره بذلك والكن اقرارهغير يس فى سلامة |أقوض 


له لان ذلك دعوىءنه “كان الة_وض مث-تركا ينما لاله جزء من دبن كان مشتركا 
بنهما وهو نظير لودع فى مال مشترك اذا ادعي انه رد على أحد الشر يكين أصيبه شبل قوله 
فيبراءنه عن الغمان ولاءةبل قوله فىسلامة الباق للا'خر بل يكون مشتركاي:بءا ولو كان 
للعبسد ولشريكه على رجل أاف درم هو مقرءها فذاب الذريم وادعي المبد ان شريكه قد 
قضحته وأراد أن برجم عليه بنصفه فد الشرءاث ووكل مولى العبد مخصومة المبد فى 
ذلك وعلى العبددب نأو لادين عليه أو وكلالشرريك امس غرماء العبدفاقر الوكيلانالشرريك 
| قد استوفى نصيبه من الغريم فاقراره باطل ولا يكون وكيلا فى ذإك لانه بجر به الي نفسه 


مالا فايه اذا صح فر افراره على الشر يلك سل للعيد ما قبضه م ن الغريم من لص ره ارك 
ولغرمائه فلبذا لا يكون وكيلا فيه به وقد تدم ان الفرق بين ه ذه المسئلة وبين مسثلة 
الطمن ولو كان ألشرريك ادعى على العبد الاستيفاء فوكل العبد بال1)مدو مة كولاه أو نعض 
27 ماه فأقر الوكيل علي العبد بالاستيفاء جاز اقراره علبه لانه لامتفءة للممّر فى هذا الاقرار 
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بل عليه فيه ضرر وهو كاجني آخر فيه واقرار الوكيل عند القاضى كقرار الموكل ولو أقر أأ 
المبد بذلك رجم عايه ااشر يبك بنصف ما قبض فبذا كذلك أيضا واذا حر الثريم وادمى 
أن العبد قد قيض ما قال ادكيل : يصدق على ذلك لان العبد اما كان وكيلا بالخصومة مم 
الشريك م الغرماء فافرا رارهفى حق الغريم لذكون أفذا علي الأو كل لان صححة اقر ارالوكيل 
قور ام نجواب اله وذلك فى ح<ق خصمه دون غيره فابذا كان لاميد أن إرجع 
على النريم تجميع دينه الا أن يكون العبد لادين عايه والوكيل هو الولى فيصدق علي عيده 
فى ذلك لان جواز اقراره عليه ال ن ليس باعتيار أنه جواب الحم ولكن باعتبار أهملكه 
وف ذلك اله رام واعله مم سواء ( ألاترى ) أن قبل اا: وكل اران 0 عليه ى هذه الالة 
جاز اقراره فأما فى غيرهذه الالةفصحةاقراره باءتيار التوكيل الا صومةسي ينا ثمالء م الخريم تقد 


رى' من لصف حق الششربك لابه قد قرضيه من العيد فلا يكون له أن برجم به علي الغريم 

وذلك جسمانة ة وبرجم الشريك , صف حنه على الغريم وذلكماثتان وسوزنةا 0 
منهما من ذي' اقتسمأه يل قدر حميره على الث ريم <تى إستوفا منه سبىا'ة وسين 
واذا كان لرجاين على نادو دن أت فادعى العيد عل أددهما . به قد استوق تصييهو جد 
اللدى عليه يه فوكل اللدى عليه مولى العيد ذلك فالاو كر و كيل باطل وافرار امول لى بدباطلسواء 

كان على المبسد دن أو 1 , يكن لان فى از رارهمنفعة الأولى وهو براءة ذمة عبسده عن تصيبه 
وسسلامة ماليته للمولى بذك القدرواذا حغر الذرممالا - 3 رفادىما أقربه! أولى على شر كله 
ارافان باخذة بنصفه لم يكن له ذلك لان اقرار اأولى به كان باطلا لان امول لمكن و كياد أ 
بالحصومة فى <ق الريك وكذلك لو كان الوكيل غرعا لاء,بد لان منفعة امول فى ه-ذا 
الافرار أظبر من منفعة الولىلانه رج به موكله من مزاحمته فى مالية العبد ولو كان أحد 
الشريكين وكل صاحبه خصومة العبد في ذلك وادعى عند القاذى أن صاحيه قد استوقىمن 
| العيد حدصته جاز ذللك عليه وعلى شريكة وسبطل من الدبن حجسماة لانه لا متفمة له فى هذا 
الاقرارئم ما أخذ الشربك الوكيل من الؤسماعة البافية أخذ صاحبه.نه نصفه لان صة اقراره 
ف براءة الغريم لافى سلامة الباق له اذ هو مهم فى ذلك ولو كآن الوكيل غرعا لامبد ليس 
ينه وبين الوكيل شسركة ذ فى امال الذى على العبد لم بجز اقراره فما فيهالمافمةلهو مودفع مز زاعة 
الموكل عن نفسه فى مالية اليد واذا وجب أرجلين على عبد أاف درم 00 أحدم,ا ل ٌْ 


صاحيه أله فرص أصيبه من الدن فأنكر شر يكه ووكل ذلك مولى العيد أو العيد أو غرعا 
لامبد صومته فأقر الوكيل عند العَاضى أن موكله قد قيض ما ادعاه ششريكه لم 4ن توكيله 


ولا اقراره لان العبد ان كان هو الوكيل فهو بهذا الاقرار ببرى' نفسه والولى ,يرى" به 
| عبده والغريم زيل به «زاحة الموكل ممه فىمالية العبد فلا يجوزاقرارهم يذلك (ألائرى) 
أنه لو جاز افرار اللولى أو الغريم مذلككان للمدى أن ,أذ نصف ما بض المدعى عليه 
وببرى' العبد من ذلك ولوكان المدعي هو الأو كل فأقر وكله أن الدعى عليه لم يأخذ من 
الددن شيا جاز اقرارة على المدعى وكان حمّم.ا على المبد تحاله لانه لا منفءة لاوكيل فىهذا | 


الاقرار وهو فيه كاجني آخر والله أعم 


٠جق‏ باب ثراء لذ وق ودعة م 


- 200 سسجمهين: 


( قال رحمه الّه) شراء الأذون وببعه ا نان الئاس فيه جائز حالا كان أو الى أجل || 


سواء كان بيعا كن أو ممابضة عرض بعرض أو سلا لانه منفك المجر عه فما هو تجارة 


وهذه كلبا من ءدود التدارات والتاجر تحتاجاليبامنى البيع والشراءبالحالو ااؤجلوالاسلام 
ظ الى الغير وقبول السلم من الغير واللحاباة ما بتغاين اناس فيهمن صفيع التجار عادة و ص تقدر 
التاجر على التحرز عنهفى كل مجارة وحتاج اليه لاظهار المساعحة من نفسه فى المعاملة«أمالصر فه 
هالا تغان الناس فيه خائز فى قول ألى حنيفة رمه الله ببما كان أو شراء سواء كان عليه 
دين أوم يكن ولامجوز فففول أنى بوسف ود رجبما الله وكذلك الملاف ف المكاتب 
والدبي والممتوه بأذن له أنوه فى التجارة فيتصرف عا لا بغاينالناس فيهوطر يتمهم ان الحاباة 
الفاحشةعتزلة المبة ( ألاثرى ) أن من لا بماك المبة كالاب والودى لا لك التتصر ف باللحاياة 


الفاحشة وانه متى حصل ذلك من امرض كان معتبرا من ثلثه كالهبة “م هؤلاء لاعلكون 
المبة فكذلك لا علكون التدر ف الحاباة الفاحشة وهذا لانه ضد لما هو المقصود بالنجارة 

| فالمقصود بالتجارة الاستر باح دون اثلاف امال واتمالم ينهذ هذا المتّد من الاب والوصى‎ ١ 
لدفم الغسرر عن الصيةاذ مما له اها بصح لتوذرالتفءةعليه لاللاضراربه خاله فيا باحق الضمرر‎ 


به من التصرفات لعد الاذل م قله وأبو حنيفة رحمه ألله قول افكاك المحر. عله بالاذل 
فى وجوه التجارات كانف كاك المجر عنه بالمتق والبلون عن عدّل وبعد ذلك علك التصسرف 
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باون الفاحش واايسير فكذلك بعد الاذن وهذا لان التتصرف بالئين الفاحش #ارة ذان 
التحارة مبادلة مال عال وه_ذا التصرف ق جّ اهل مبادلة »أل عاك ( ألا رى ) أله 5 
الشفعة لاشفيع 6 الكل مخلاف المية فانه ليس تجارة ولا ن الاب والودى لابه لمشت 
| لها الولااية ف التجارة فى مال الصغير مطلقا بلى مقيدا بش رط الاحسن والاصاح ولا برمد أن 
والمتقد بالغين الفاحش من صديمر التدار لام لا و دول من ذلك , بدا ورعا قصدول ذلك 
لاس :موللاب قلوب ال اهن فبساعون ف الته رف لتحصيل مقصودهم من الرمح ف لمر 
ا لملك ذلك 9 كال همه ذا والغين اليسير سواء وان كان للثير ف حدق اأريض من الثليف 9 
م لعدم الرذى نه من غرما” نه وورتة فذلك لا يدل على أنه ل نفك من الأذون كالنين الدسير 
9 أو 6 يكة ف تدر فالوك, عل فرق بان العرد ايا" ف النين الفاأحش وق لهرف ادق 
سوق سما لان ١‏ وكيل برج ع عل الا ٠‏ صم عا بأدمه م.ء ن العبدة وكان الواقل ااه مراء ل 8 
ا فأنه كان أشتراهلنفسهفلياظور 0 اد أن بازمهالا ه مى وهذا لا بوجدق مرف الاذون 
لابه مع رف لنفسه لا برجم : ء | ياحقه 0 ن العودة على 5 وكال الببع والذر اء ف حمدسواء 
وان كانتقى بدالأذون جارية فباعبا منرجل هلام وسلم الجارية و نمض الغلام دى ذه نت 
ا" أ ا ت بدها 0 َالمأَذوْنٌ 0 الخد جاريته 0 0 0 
لفو 3 القيضالستحق الشفقت 5 حق الرجوع : علكه الا أن الشتر ى الجارية 1 ل عن 
ردها 5 : قبضبالام أ لمدت ف بده فيثدت للميد اليا رفان اختار اخدها فادس له ء علي المشترى 
قصامها لان الشترى 0 عمد ويد لاوجب ضهان الا وصاف والهائتوصف 
من غير صنمأحد (ألاترى)' 'نه لو فات وصفم نأوصافها فى بد الب قبل القسليم شت الخيار 
للمشترى 8 اختار الاخد له 1 م البالم بد دى" كن ٠‏ النقصان ولا مط فى من المن باعتبار 
ذاك النمصانفكذلك اذا حدث 0 عند اللشتر ىلا ذضمان ١‏ صل كالم دالصحم: 86 
. الموضعين واذا أنى أن بأخذعا ققد + زالشترى عن ردها مع قر رالسيب الموجب ل ردفيرد 
قيمتبا لان القيمة : توم ممام المين عند لعذر رد المين واعا لعثير قيمتباأ حين دخلت ف ضما 
وذلك وق تالقبض فيعتير قيمها عند ذلك 5 ف المخصومة ولو كان حدث لها ذلك بعد موت 


الفلام أخذالأذو نجاريته وثصانها لان يموت الغلام قبل التسابم بطل البببع ققرت الجارية 
موضة كعد فاسدو الاوصاف'ضمن فالةيض 5 المقد الفاسد ا لو كان العقد فاسدا 
من الاصلو هذا لان الفاسد ضعيف فى فسهفاعا ثبت الغمان به اعتبار ال.ض والاوصاف 
تفرد بالقيض والتناول فتفرد بغمان البض كا فى الخصوية مخلاف الاولفبناك المتد بح 
رادم وض 3 3 إلهاعا يكون 1 المقد دون القبض والاوصاف لانفرد ب القد فلا 
فرد لغمانه فان كان حدث 5 عييان أحدمم)ا قبل هلاك الام و الا . خر مدهلا كه فازشاء 
الأو ن دهاز تمصانعيما اله . خروان شاءأخذقيمةالجارية ةو بومدفمبا ليهلا يجملىقمان 
كل واحد من الْمُنين كانه لاعبب سواه ولو لم حدث ذلك ولكن قطم رجل ٠‏ بدها أو ذأ 
عينها أو وطئبها شهة أو ولدتولدا من غير متماح مك لم ' يكن اأذونالاقيمتها 
بوم دفنها لانه حدث ذبا زيادة منفصلة متولدة م ن عدر أو ارش أو ولد وذلك فى المقّد 
الصديم بعد القبض فنع فاخ الممّد يها لممنى الربا حق لاشرع وقد يناه فى الببوع فلا بتغير 
ذلك برضا الغير ويكون حةه فى قيمما لابه تعذر رد عينها م 0 قاء السبب | اوج ب هفيجب 


قيمتبا دم دفمما وان كان ذلك 1 2“ موث الغلام أخذ الأذون جاريته مم هذه الزيادات 


لان “وت الغلا بطل العقد وكا نت كالفوضة 0 عمد فأسد وهى عتزلة النصوبة قف 0 


رد زوا “بدها اانفدلة واأتصلة وق ار العين واليد تخير العبد ان شاء أخذ به المشتر 
لفوات ذلك الجزء فى ذماءه وأنشاء أببع به الجانى وقد بنا ف البيوع هذا اد ل 
اذا كان فاسها من الاصل فهو أيضا فما اذا فسد العقد قبل الجناية وان كانتالجارية ولدت 
م هلك الغسلام فلي مض له قيمة الجارية حتى هلك الولد فول الولد حين هلك من غير 
صنع أحد صار كان لم يكن او في تقصاذالو لادة فى الجاره ة فيجءل كا لو انتقصت عيب حادث 
| فيبا من غير صم أحد قبل 0 الغلام فيتخير الأذون ان شاء أخذ الجارية ولا ثى' له 
غيرها وان شاء ضمن المشكرى قيمتها بومدفعها ولو كان مكان الجارية دابة لم يكن له ي ذلك 
خبار اذا هلكالولد وأخذ الام لان الولادة تمصان فىبى دم دون الدوابوالواداذا هيك 
صار كان لم يكن وكان لانلام أن أَخذْ الام ققط لان المشترى قادر على ردها ما قبض فان 
كانت ولدت ولدا فأعتقه الشتر ى نم مأت الثلام فعلى المشترى قيمة الجارية ولا برد المارية 
لان هلك المشترى قد تفرر فى الولد ااي 0 ولهذا تاعارد 


)١68( 


ولاؤهلله ومع سلامة الولد 1 لايكون متمكنا منرد الجارية وكدلك امات ٠‏ أو مالس 
قبل أن فى ص المشترى شيمة 3 الجارية فأراد الأذون د جارته م يكن له ذلك ان كان )١‏ 
الولد ترك ولدا آخر وولازة للمشترى لان الولد الثانى قم مقام الاول فان ثاء الاول لعد 
|| المّق باعتبار اولاءه للمشترى وهذا الممنى موجود عند ثقاء ولد الولد وه_ذا لان الولاء 
جزء من الملك لانه أثر من[ ثار اللاك وان لجيكن رك ولدا آخر ولاؤه لامشترى فللعيد أن 
أخذ الجارية ان شاء ولا بأخذ تمصانا لان الولد مات ول ببق له أثر فصار كان لم يكن فان 
قبل فأن ذهب تولم اث التق أنهى لاءلاك قلنا النهى يكون متمّررا الى ان امى فلا 
يكون قائًا بعد الانتباء كمد الاجارة فانهيأتهى عغى المدة ولا يكون باقيا بمده والمائم من 
رد الجارية تاء ى* من الزيادة لا.ث_ترى بعد ردها وذلك بوج_د عند تاء الولاء على الولد 
ولا بوجك لعد موت الولد لا اللي خاف وان كآن مونه بعد قضاء القاضى بالقيمة على الشترى 
فلا سبيل لاعبد على الجارية لان حمّه حول الى قدءتها بالقضاء ولو كان الشترى حين قبضها || 
قم بدها أو وطثبا وهى بكر أوئيب أو ولدت ولدا فتتها اش ترى نم مات المبد فى بد 
البائم فان شاء الأذون أخذ الجارية وم يضمن الشترى شيأ من ذلك وان شاء أخذ قيمة 
الجارية بوم دفمها اليه لان المشترى لم يلزمه ضمان مهذه الافمال فاها حصات فى ملك صمح 
1 كان حدوث هذه الممالى غدل المغترى كدوها با فةسماوية وهناك بتخير الأذونوان 
أراد أخذها : شين الفترى ها نهذا كذلك وقد بينافى الببوع ان وطء الثيب عنزلة 
استيفاء جزء من المين فى حي الرد حتى لابردها بالميب بعسده الا برضا البائم م ركانت ظ 
بكرا فببنا كذلك ولو كانت مهيمة فولدت ففتل المك-ترى ولدها ولم تنقصها الولادة شيا 

فالأذون بالخيار ان شاء أخذها : وم برجم على الشترى شي" من قيمة ولدها وان شاء أخذ 
قيمتبا بوم دفمبا اليه وكان يذبنى أن لا بثيت له المياركم لو هلك الولد من غير صنع أحد ظ 
| ولكنه قال المشترى استفاد هرنا عللك الولد البراءة عن الضمان فيعتبر ذلك فى انبات الخيار 
| ليأذون مخلاف مالو أعتق الولد فبلك فان هناك علكه ما استفاد البراءة عن الضمان لان 
اعتاقه فى غير الملك باطل غير موجب للذمان عايه وقتله فى غير اللاك موجب للغمان عليه 
م الواد فى حكم جزء من عينها فاتلاف ولدها كائلاف جزء منعينها وذلكممتبر فى ارات 
الخبار ليا ذون باعتبار انه حاس لذلك المزء حكيا بالقتل الا أنه لاعن الرد اذارضىي الأذون 


آ#آ#|أ أ أ ىر ب م يت 1222222 


)١؟؟.(‎ 


4 لان الائع 5 الزيادة ف ملكه لمك وذها وذلك غير مو<حود همنا ولو كان هذا كله 


من الشترى بعد ملاك الغلاء فان لاعبد أن يأخذ الجارية وعّرها وارشها وقيمة ولدها 
اذا قتل الولد لامها بعد هلاك الغلام كالمقبوضة بحي شراء ؤاسدوفي اجا بالعقر على اشترى 
الحر بوطء اأثتراة شراء فاسدا اختلاف الروايات فى العقر وقد بيناه فى البيوع ولو 
كانت المارية زاءت فى بدماقبلهلاك النلام أو بمده أخذها الأذون .زيانتها اما بعد هلاك 
الفلام فذير مشكل لامها كالمقبو ضة حك ثراء فاسد وأما قبل هلاك الغلام فلانه لا ممتبر 
لزب 8 لمتصملة فى باب البيع فى المنع من الرد والفسخ وقد بينا اختلاف الروانة فى ذلك فى 
ا نص على قول ألى -: ثيفة وأنى بوسفارج هما الله فى أن الزيادة التصلة فى النم 
ن الخالف كلزيادة المنفصلة وأصحالر وابتين ما ذ كره هنا فلرءادةالتصلة نبع من كل وجه 
وحق لذ و3 0 استردادها ءند هلاك الغلام حق قوى ؤثدت ذلك فها هو بع من كل 
وجه وكذلك فى جديع هذه الوحوه ولمعت اليد ولكن الوق وجد به عيبا قبل القرض || 
أو لمده فرده يحكم الحا م أو غير كم أو رده * مخبار رؤنةفاردفى هذا واللوت قب لالض 
سواء لان العقد فسخ فى م بالرد مهذه الاسباب © لفسا عونه قبل م ولو كان 
الأذون اشترط الخحيار علاية أ ١م‏ فى الغلام الذى اشتراه فه. 0 الجارية فذهب عرمهاعلد 
المشترى من فدله أو فمل غيره أو من غير فمل أحد أو وطنبا هو أو غيره أوولدت ولدائم 
ان الأذوزود الغلام مخيا مأره فأنه بأخذ الجارية وولدها وعقرها ونصف تيمبتا ان كانت عننها 
ذعبث عندالمشترى من فنله أو منغير فمل أحد وانذهبت منفمل غير الشترى أخذها 
ونصف قيمتها ان شاء من المانى وان شاء من المشترى ورجم ؛ به لمث شترى على المانى لان 
اشتراطه الخيار فها اشسترى اشتراط فها باع وخياره ما باع خبار البائع والقبوض يبع فيه 
خيار البا و يكونمضمونا بالقيمة منزلة الغصوب والشترىثمراء فاسدا فلبذا كان الحكم 
فيهاجهدهالدفة وكدلك ١‏ لو قتابا غير ااشترى وقد از دادت قيءتها فى بد أأث شترى فللا ذو 0 ' 
يضمن المشترى قيمتها بوم قبضها حالة ان شاء وبرجع المشترى علي القائل يمتها بوم قتلباعلي ْ 
عاقلته فى. ثلاث سنين وان شاء الأذون رجم على 0 ثلاث سنين د ظ 
عنزلة للخصوية ههنادون امشستراة شعراء فاسدا يلكها الشترى بالقبض ومع خيار الشرط ؤ 
ابائم لا ملكبا بالقبض بل هى باقية على ملك بامبا مضمونة فى د البام كالخصوية تمان | 


)ا١ك1١(‎ 


اختار الأذون لضمين اأش_ترى لك | بالغمان 2 3 القائل حصات على ملكه ذكان 7 أن 
31 ع على عأقاده بقيدته| فى ثلاث سنين وتصدق بالفضل لان هذا رص حصل م كه فامبا ١‏ 
8 5 ملوكة له عنا. القتل وسواء فى ججيع ذلك ان كان ما وصفنا بل أن مختار الأذون 
نض ابيع أو ليده لامها مضمونة نفسبا 2 لباأعبافى الوجهين جبيعا ( ألا : رى ) ) أن 
المشترى لو أعتق علوم الذى باع 3 أعتق الجارية التىاشترىلم + زعتقه مادام خمار الأذون 
باقا لان خار الأذون ذما ما باع خمار أأما؟ ان دخوذًا فىملك اأشترى وخياره ذم اشبرى 
خيار الشبرى فيكو زخارجا من ملك الءا باع ولو واو قيض لكون ابيع مطلماق جانيه فلهذا لا فد 
عتقه فى وأحد منبها واذا باع الأذون جارية أرجل بذلا م فقبض الرجل الجارية و ويدف الثلام 
تى هلك فى بده مأعتق المشترى الماربة فمتقه عار لال لاك الجارية فسدالمقد فى الجارية 

ولو كان العقد فاسدا فيما فى الاسداء ملكها المشترى بالقبض وينف-ذ عتقهفيبا فكذلك اذا 
قفد العقد فيا ملاك الغلام دق ملك المش_ترى لماء قيضه فينفد عتمه ويضمن قيمتها بوم 
قبضها وكذلك لو قتابا المشترى أو قتلبا أجنبي ضمن الشترى قيمتها بوم قبضها ولا سبيل 
للأذون على القائل الاجنبي لان قتله صادف ملك الشترى لاءلك الأذون مخلاف ااشتراة 
إشرط اليار لالم برجم االشاري ولقيبة على عاقلة الث_ترى لابه كه ولو كال 
لاشترى لم بض الجارية من الأذون حتى أعتةها فان كان أعنةها قبل »وت الغلام جاز عتقه 
لانها مماوكة له بنفس العقد الصحيح وان أعتقبا بعد مونه فمتقها باطل ساد المقدفيباءعوت 
الغلام والمشيراة شراء فاسدا لا نكون ملوكة قبل القبض لامشترى ولو قيض الجارية 
و وم بدفم الام حتى <_دث.ه عيب فرده الاذون على اأشرئ سب 6 أو لير 8 

م أعتق االشترى الجارية فمتقه باطل وكذلاك لو رده نخد ار الرؤية أو رده بالعيب لمد 
ابض محم أو رده بالاقالة لان ى ذه شوم اكه فسخ فيهما جميعا اما من الااصل 
أوفى الجارية سواء كان يمي أو بير خكم فمادت هى الى ملك الأذون وان كانت فى بد 
المشترى فلبذا لا فد عمّه فيها مخلاف ما اذا هلك الغلا م لان هناك العةد فيالجار ةقد فسد 
ول ينتقض بغير عض ( ألا ثرى ) أن فى الاتداء لو اشتراها تقيمة العبد الحالك كان المقّد |) 
فاسدا فيها وعاكها ا أشترى بالقيض حتى نفد عتقه فيا ملم ينتقض البيع ينهما فكذلك اذا 
مات الميد بد بيت فى ملو كةلل.شترىمع فساد النقد يبا فتعتق باعتاق ااشترى اباهاوالة أعلم 


إفاطة 


- جل باب هبة المأذون كن ما باعه دم 
(قل رمه اللّه) واذا باع الأذون جارية ودفمبا ثم وهب الذْن للمشترى أو بمضدقبل || 
| القبض أو بعده أو حط عنه فذلك باطل لان الاس_ماط بفسير عوض تبرع كالقليك بغير أ 


عوض وهو هنفك الحجر في التجارات دوز التبرعات فان كان وهب بعض الْهْن أوحطه 
قبل البض أو بعده عيب طم به اأشترى فهو جاائز لان الحط يسبب العيب من صفيع 
التجار ثم هو ممابلة هذا الاسقاط عوض وهو اسماط حت المشترى فى الرد وهذا اسقاط 
محصة المزء الفائت من المن وعجزه عن تسلبم ذلك المزء يسقط حمّه فى عوضه فكان هذا 
]| اسقاطادموض ولو حطوا عنه جر يع امن أو وهبه] جز لانا نتيقن أن جيع امن عل يكن عقا بلة 
الجزء الفائت فكاناسقاطا بنير عوض ثمحط جميع العن المن لا ياتحق بال المقدولكنه رمرتداً 


وحط عن امن لتتحق بالمقد ونصير كانه عمد عا إقي 5 صصح من م الأذون اذا كانمة.داولو 
اشترى الأذون جارية وقبضبا * م وهب البائع ان للعبد فبوحا “زلانهتبرع على العبد والتبرع 
من أعل التبرع والعبد من أهل التبرع عليه وكذلك لو وهبه لامولى وقبله كان عنزلة هبته 
للعبد كان عنيسه دين أو لم يكن لان المولى مخاف العبد فى كسبه خلافة الوارث المورث 
وهبة صاحب الدين دنه لاوارث بعد موت المورث عنزلة هبته من المورث سواء كان على 
| الورثدن أولم يكن ذكذلك المولى هبنا وان لم بقبلبا وى فى هذا الوجه ولم تقبابا المبد 
|| فى الوجه الاول كانت الحبة باطلة والمال على العبد حاله لان رد الحبة امتناع عن القلك لازالة 
الك الثابت له وهذا الاء تناع صجيح من المولى والعبد جيما خلاف هبة ثى* من أ كساءه 
بتداء فان وهب البائم المْن لامبد أو لمولاه قبل أن تقبضه ثم وجد العبد بالجارية عيبا يكن 
له أن بردها لابه لو ردها ردها غير دي" والقصود بالرد سلامة امن له وقدسم له ذلك 
بطريق الحبة فلا يستوجب عند الرد شيا آخر وهذا استحسان وف القياس وهو قول ذفر 
رجه الله برده » ثل ذلك القن وقد بينا نظير هذا فى كتاب الرهن واذا نبت أنه بردهابنير 


ثى' تعذر الرد لان اخراج العين عن ملكه لا إإصخ من العبد بثير عوض وكذلاك ع هدافى 
| كل تمن كان بغير عينه وان كان المن. عرضا بعينه فوهب الأذون المرض للمشترى قبل أن 
شرعنه فتبضه المشترى فالحبة جائئرة لان هبة اللءةود عليه قبل المبغن ع فسخ للعمد لما فيه من 
| غويت القبض الستحق بالنقد ند والأذون. عاك الاقلة اذا ساعدهماعبه علي تخلاى يع ابيع 


000 
قبل القبضى لان البيع اسم خاص لبادلة مال عالو الفسخ ليس غَليك ولفظ الحمبة فيه نو سع 
أ قد يكون يمنى القايك وقد يكون يمنى الاسئاط فيمكن أن حمل ازا عن الفسخ اذا تعذر 
تصحيحه بطريق المَلِيك فان ل بل امشترى المبة فالحبة باطلة لان أحد المتعاقدين لافرد 
بالفسخ بعد ازوم التقد وان كان المث_ترى وهب الجارية قبل أن ترضرا المبد فتبلها المبد 
جاز سواءكان على العبد دين أولم يكن وكان ذلك فسخا للعقد وان وها للم لى فان لميكن || 
1 العبد دين فبذا نض حيح أيضا لان كسي العبد خالص ملك الولى وهو كن من 
التصرف فيه لطريق النقض كأ تمكن من التصرف فيه بطريق الايجاب وان كان علىالعبد 
دين فمبلبا المولي وقبضبا فهذا لبس ينض ابيع لان امولى لاءلك انشاء التصرف فى 
كسب عبده المدون فلا لك فض عه أيضًا ولكن هذه هبة صيحة من اأولى وهو بناء 


على أص_ل تمد رحمه الله فاما عند أ وسدف رحمه الله فلا يصح وقد ا امسثلة ف البيوع أن ا 
التصرفات التى لاثم الا بالقيض عند أبي بوسف لاتصح ف البيم قبل ابض وءند مد 


نصح باعتبار انهتسايط على القبض والقايض نالب عن المشترى وهواعا ينفذ نصرفه لءدقبضه 
ولو تقايضا ثم وهب العبد العرض من المشترى ذتبله فالمبة باطلة لان هبة المقود عليه إمد | 
القيض لاتكون فخافان كونه فسا باعتبار مافيه من نفويت المَبض المستحق بالعقد وذلك 
لا.وجد بعد اللقبض فتكان هذا ابراء مبتدأ فلا يصح من اللأذون ولو وهب المثشتري الجارية 
للأذون أو لولاه جازت المبةعل سبي ل البر المبتدأ فان وجد الأذون بالعرض عيبا ولا دين أ 
إأ عليه فليس له أن برده بالعيب لانه لو رده بالعيب رده سير ثى' فالجارية التي ههى عوض 
العرض قد عادت بعينهاالىما كانت سواء كانتالهبة منالعبد أو من اولي لان كس العبد 
خالص حق ال ولى في هذه الخحالةوان كان عليه د.ن وقد وهب المشترى الجاريةلامبدفكدلك 
لان الجارية عادت يم كانت قبل المدّد فلو رد العرض رده بغير ثى' وان كان قد وهبها 
اولاه فله أن برد المرض بالعيب ويضمنه قيمة الجارية بوم قبضها لان امولى من كسب عبده 
لديو نكلاجنبي ولو وهبها المشترى لاجني كان لاعبد أن برد المرض بالعيب وعند الرد || 
يج بعلي بأنع العرض رد الجارية وقد نمذر ردها عليه فيغرم قيمتها بوم قبضباولو باع الأذون 
جارية بعرض بمينه وتمايضا خدث ف الجارية عيب عند المشترى من غير فمل أحد أو من 
زمل المثسترى أو من فمل أجنبي أو ولدت ولدا أو وطئت وهى بكرا وئيبٍ ثم وهبها | 


(585؟) 


المشترى للعبد أو مولاه وعايه دبن أو لادبن عليه ثم وجد الأذون بالعرض عيبا رده وضمنه 
قيمتها فى ج..م ذلك لان ماهو موجب الرد لم | يل لههبنا قبل الرد ( ألا ترى ) انه لولم 
مهب اللارية حتى رد العرض عليه بالعيب كان له أن برجم تيم الإاربة ولا يسترد المارية 
اما | زيادة النفصلة فى بد مشتر.ها أو وت العيب فيها فاذا كان حقه هرنا ف الدترداد 
قيمة الجارءة لا بطل بعود المارية بالمبة ولا بتعذر عليهرد العرض لعب ولواشترى الأذون 
جارية من رجل بغلام قيمته ألف درهم ويالف درهم وشقارضا موهب البائع بالائف والغلام 

الغلا م ايأذون وسلمها اليه © يه كم وجد الأذون بالجارية عيبا ليس له أن بردها لان نصقرا عقابلة | 
7 عاد اليه الفلام لعيئه بالحمة فلو رد ذلك النصف رده لغير ني “فاذا تعذر الرد فى 
| النصف الاول تعذر فى النصف الثانى لما فيهمن الهم رعلي البائم لبعيض الك عليه والمشترى 
لاعلك ذلك بالرد بالعيب وكذلك لو كانت الهبة لامولى ولا دين علي العبد وان كان عليه دبن 
واله.ةلا.ولي كان له أن برد الجارية بالعيب و, الحلا ن البائعأفدر م وقمة النلا ملان الحية 

من اأولىىهذهال له كالمة من أ: جني 3 فان له مرف الميد كان لغرمانه دون د أن 
أخذ ذلك نمأبرأم الغرماء من ن الدين أو وه بوهله أو للمول د وول الول هن ع الغريم لم برد 
علي البائمشياً ما أخذ هنه لان عا اعترض من السب 3 ين أن الاخذلم يكن نحق وان 
قيمةالغلام مع الااف م تكن و 06 بومئذ والعارض من السبب لايؤثر فها انتهى حكنه 
بالاستإماء والله واه نال امم بالصواب 


(قال رعه' لله) الأذونى االة بع ل لاله فس أو بع مبتدأ فى حق غيرها 
والأذون بلك كل واحد منرما فان اشترى الأذون جارية فزادت فى بده حتى صار الن 
|| أقل من قيمتها بما لانتغاان الناس فى فى مثسله ثم أقله البيبع فيبانهو عار اقول أن سلردة 
رحمه الله ولا مجوزق قول أبى وسف وتمد رحمهبما أله وهو بناء عل ما نقد دم أن الأذون 
اذا باع شيأ من كسبه أو اشترى شيا مما لاستذابن الناس فى مثله ل قول د لا كان 
علك اشداء ااتصرف ببذه الصفة فكذلك الاقالة وعندهما لاءاك اتداء التصرف هذه 
الصفة منة ل اأولي أو 0 فكذلك لاعلك الاقالة لان الاقالة فى حق حر 0 عتزلة 


الييع التداً والاقالة من الأذون بعد الحجر المولىعاره باطلة لابه لاعلاك احداء اليب والشراء اء 
بعدالحجر واذا باع الأذون شنا أو اشترى ثم ان اأولى أقال ل البيع فيه ذان كان الأذوز ن لادبن 
عليه بو. .عد فا صنم المولي من ذلك على عبده فهو از لان الكسب خالص <قه والأذون 
في حم المقد كان متهر فا له ذ: تصح الاقالة منه وان كان عايه دين وم؛ د فهو بأطل لان 
المولى فى كسبه كاجنني آخر وائا بمتبر قيام الدبن عليه عند الاقالة لاءند 21داء التصرف 
لان الاقالة عنزلة انم الجديد فاذا كان الدين عايه قاما عند الاقالة ا من المولى هذا 
التصرفك”ما لايصح ادا ءالء بيعم وأذالم يكن الدءن قائا بومدد صح ماه أصادفته مله فان 
كان عليه دبن عند الاقالة فتذي الولى الدن أو أرأ الغرماء العيد من دنهم قبل أن فسخ 
القاضى الافالة صمت الاقالة >نزلة ما لو باع شأ من كسية > 9 سقط دينه مهذا الطريق وان 


فسخ التاضى الاقالة مم أبرأء الذرماء من الدبن فالفسخ ماض لان السيب الموجب لفسسخ 


الاقآلة وهو حق الذرماء كان ماما حين فضى الدَاضى نه فلا بطل ذلك الفسخ بسقوطالدبن 
بسدهكما اذا زال العيب بعد ماقفى القاضى باله_خ واذا باع عرضا عن وتقابضائم ايلا 
والعرض باق والْمن هالك قبل الاقالة أو بعدها فالاقالة ماضية وان كان لمن افيا والمرض 
هالكا فل الاقلة أو بمدها فالاقلة باطلة وهذه فصول قد بيناها فى الببوع فى بيع المرض 
من وفى بيم العرض بالعرض وفى السلم دنى بم النقود بعضما جعض ومافيها من الفروق 
وقد استدصينا في بيأممأ فى البييوع اذا 4 الأذون جارية بالف وقايضا " 3 قط م امشترى , بدها: 
أو وطئبا أو ذهبت عينما ٠ن‏ غير فمل أحد ثم تقايلا الء 0 لعل المبد 000 
ان شاء أخذها وان شاء ردها لانه انما رضى بالاقالة على أن [مود اليهكما خرجت من بده 
وقد خرجت من دده غير معيبة والآان تعود اليه معيبة فلا يم رضاه مها فلبذا كان له الخميار 
وحال الباثم عندالاقالة كال امشتزىعندالءمد ولو <دث المبيع عيب بعد المقدوقبل القبض 
مخير المشترى فبذا مثله وانما الاشئال اذا وطنها وهى ثيب فان مناشسترى جارية نبا م علم 
ان ابائم كان وطثها قبل العقد لم يكن له أن بردها بذلك وهبنا قال لاعبد أن بردها اذا علم 
أن المشترى كان وطنبا قبل الاقالة وهذا لان الوطء فى المشتراة عنزلة التسب والستوفى 
بالوطء فى حكر جزء من العين ولهذا لو وجد المشترى بها عيبا بعد الوطء لم يكن له أن 
بردها الا عا انق وظء المشترى ا عنزلة التعييب فلبدذا ميد | 
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الدبد وهذا لانه لابرذى بأن يدأها ااشترى زمانا ثم : قبل المقد يها مجميع الكن ن مخلاف البيع 


ألم تدأ فالمشترى هناك برغب فيها امن ن الى فى العدّد ان كان لم أن البائم وطئها قبل 
المقد ولو كان الواطلى' أو القاطم أجنبيا فوجب عليه العقر أو الارش م تايلا ابيع والعبد أ 
يمل بذلك برااي باطلة فى قول أبى حذيمة رحمه الله حيحة فى قول أبى وسف ظ 
وممد رحمبما الله وهو ناء علي مابينا فى 5 تاب الصلح ان الاقالة ء_د ألى حنيفة فسخ فى 
حق ااتعاقدين اذا ل كن نصحيحه فسخا كان باطلا وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة قبل 
القرض كذالك وعد القبض عنزلة البيع وفى قول ألى و سف الاقالة نز ل البيع فى ااستقبل 
الا اذا نمذر جمابا بيعا لخي جل فخا وذلك فى المنتول قبل القبض وعند مد الاقالة 
لين الاول أو أقل منه :كون فسخافأما بأ كثر من اله نالاول أو يحنس آخر غير الهْن 
الاولتكون بيما .ستقبلا والآن الاول اا يكون فسخا اذا كان امل قابلا لافسخ فأما اذا 
لم يكن قابلا لذلك كان بيعامبتداً ووجوه هذهالاقاويل بناهانى كتاب الد.لح والا نةول 
لمر والارش زيادة منفصلة وهى تنم الفسخ حمًا للشرع فلا تصح الاقالة بمد ها عند أبى 
حدمة رحمه ألله وعند أن بوسف الاقالة عتزلة الييم الستقبلٍ وعند مد كذلك عند تعذر 
الفسخ لوز الاقالة هبنا ‏ بطري البيم لتقل ولو اء؛ شترى الأذونجارية ألف درهم وقيضها 
و يدفم الن حتى وهب البائع المن للمبد ثم تالا فالاقالة باطلة فى تقول أَبى حنيفة ومد 
رحهبما الله لان عند أبى حنيفة الاةالةفسخ ولا ممكن تصحيحبا هبنا فسخافانه بالفسخ بردها 
| بير ثىء وعند مد كذلك لان الحل قابل للفسخ ( ألا ترى ) انه لو لم هب الم منه كان 
الفسخ ميحا وان كان المشكرى حرا كان الفسيخ ححا فمرةنا ان الل قابل للفسخ والاقالة 
بهن الاول فلوحت كان فسخابغير ثيء والعبد ليس من أهل رد الجارية لغير ثىء وعند 
ألى بوسف الاقالة مئزلة اليبع المستقبل فكانه باعها ابتداء من البائع بالف وذلك صمي رخذ 
المبد الالف من البائم ويدفم آليه الجارية ولو أقاله البيم ماثة دينار أومجارية أخرى أو بالفى 
درهم كانت الاقالة باطلة فىقياس قول أَنى حنيفة وحمد لامها فسخ عنده وما سمى فيبا من 
| ان باطل فلو ردها ردها بنير ثىء وعند أبى بوسف وحمد هذا جائز أما عند أبى وسف 
|| فهذاغير مشكل وعند د الاقالة بأ كثر ء ن القن الاول أو تحنس غير جنس المن الاول 
ْ تكون 2 ولو كان الأذون لم تقيض | 


/ا5زا) ان 
الجارية حتى وهب البائم عنها نم نابلا فالاقالة باطلة عندهم ججيما لان قبل القبض لاعكن 
تصحيحبا ببعا فيكون فسخا فلو حناها لكان مخرحا أباها من ملكه نله_بر عوض وكذلاك 
لو أفاله عن آخر فىهذه المالة فان بيم المبيع قبل القبض لاجوز مخلاف جنس الْمُن الاول 
ولا أ كثر من امن الاول فكان 1 35 فى الفصول سواء ولول تقايلا اليي و لكنه رأى 
بالحارية عيبا با قبل أن يقبضبافم برض ما أو لم يكن راها فيا راهالمرض ها فنقض البيم وقد 
1 ن فقبضه بطل لان الرد مخبار الرؤية فسخ من كل وجه وكذلك الرد 
بالميب قبل المَض فيكون فى الرد اخر اجها من ملكه بغير عوض والأَدذون لا علك ذلك 

و ولو كانحين اشتر اهااشترط ذها الخيار ا أيام > م وهسله البائم لمن ثم ردهأ المبارفر ده 
جائز فى قول أنى حثيفة وفىقولما ليسلهأن,ردها اء علىما ينا فى البيوع ان خيار الشترى 
عنده عنم دخول امبيع فى ملكه فهو مبذا الرد لامخرج العين عن ملكه بغير عوض ولكنه 
عتنم من ن كاكه وهو صصح من العبد كالامتناع من قبول الهبة وعندهما السلمة دخلت فى 
ملك المشترى فبذا الرد اخراج امن ماكه شير عوض واللكاب فى جيع ماوصفنا 
دوق لابه لبس من أهل الك "برع إلكاسيه من إل أولي فان المكاب ب لات-برع اذل 
امول ومن الأذون لصح ذلك انم يكن عليه دبن ولو باع الأذون جارية من رجل أ 
درم وتفابضام ثقابلا فلم تقبض العبسد الجارية حتى قطع رجل بدها أو وطثبافنةصباالو طء 
كان العبد بالخيار للتغيير الماصصل فيبا بعد الاقالة قبل الرد ولو اختار أخذها انب الواط' أو 
الجإنى بالمر أو الارش لانها عادت الي ملكه ففمل ااواطي' أو الجانى حص_ل فى ملكه 
فيكون الءمّر والارش له أوان نض الاقالة فالمةر والارش للمشترى لانما تمود الى ملك 
المشترى على ماكانت قبل الاقالة وصار الحال بعد الاقالة قبل الرد هبنا كالحانى لمد الشراء 
قبل القبض وامبيعة اذاوطئت بالشببة وتقصها الوطء أو جنى عليباقبل القرض مخير المشترى 
ان ثاء أخذها وانبم الجاتىأوالو اطى' بالعّر والارش وان شاء نض البيمواامقر والارش 
للبائم فكذلك بعد الاقالة ولو كان مكان الالف عرضا بعيده كان العبد بالحيار ان شاء أخذ 


الجارية من ااشترى و البع الجانى أوالواطء بالارش والمقر وان شاء أخذ قبمة الجارية من 
المشترى بوم تفبضها وسلم له الجارربة وأرشها وعمّرها للمشترى لان الاقالةهر:ا لانبطل وان 
ألى أن يأخذ الجارية نزلة مالو هملكت فان فى القارس كاذه امه بوشن 116 جم 


| [ )١54 
أقاء الاقالة لاعنم اتداء الاقالة مخلاف اتداء البيسمو اذا بيت الاقالة وقدتمذر على المشترى‎ 
رد عين ااجارية لاتغبير الماصل فيها فى ذمانه فليسه قيمتها دوم قبضها وكذلك لو كان قبلبا‎ 
الجانى كان العبد بالحيار ان شاء انبع عاقلة الجانى بقيمتها لان جناته حصلت على ملكه وان‎ 
شاء البع ااشترى بقءتها حالة لان الاقالة لم بطل وقد تمذر على اأشترى ردها فيلزمه رد‎ 
قيمتها وهذه القبية مان العقدفتكون حالة فى ماله م برجم ااشترىءلي عافلة الحالى بفيمتها‎ 
فى ثلاث سنين لانها عادت الي أصل ١اكه وكذلك لو مانت الجارية بعد الاقالة كان للعبد‎ 
أن بأخذ من المشترى قيءتّها لمأ منأ أن هلاك ااحار يةلاعنم بداء الاقالة كه لاعنم ابتداء الاقالة‎ 


ضمنه قيمتها بوم قبضبا منه لانه تمذر عليه رد عينبا كا تنبا وان شاء أخذ ااجارة ورجم 
علي لاشترى ننقصان العيب لان ااجارية بعد الاقلة ضمونة بتفسبا حتى لو هلكت يجب 
دهان قيمتبا قتكون كاغصوبة فيضمن أأشترى ن#صان العيب مخلاف المبيعة قبل القبض 
فالها مضدونة بلمن فلا يكون لأءثدترى أن بع البائع بنقصان العيب من القيمة اذا أراد 
أخذهاولكن يسةط حصة ذلك دن الهنلان التعييب حصل تقول البائع والاوصافبالتناول 
أمير مقتصودة ولو كان الميب أحدثه فيبا الشترى قبل الاقدلة ثم تقابلاثم على المبد بالعييب 

مخير لمكان اتخيير فان شاء ضءن المشير ى قيمتها بوم قيضبا لانه له_در عليه ردها 5 قبضبا 
وانشاء أخذهاءميبة ولا ثى' له غير ذلك لان فمل|أشئرى حصل فىءللك جح له وذلك 
فير وجب للغمان عليه فهو وما لو تعييث بخير فهله سواء حلاف الاول ففمل المشترى ‏ 
هناك لافى ملك غيره لامها بالاقالة عادت الى العبد وهى مضمونة فى بد المث_ترى بنفسها 
على ماقررنا ولو كان العيب أحدثنه فيها رجل أجني قبل الافالة ثم تقايلا فالاقالة جائزة ولا 
سجيل لاعبد على الجارية ولكنه بأخذ من ااشترى يمتها يوم تفبضها لاله بح دوث الزيادة 
نفصلة فيها تعذر الفسخ فكاما مانت وموما قبل الافلة لا عنم صدة الاقالة ويكون حق 
ااعبد فى قيمتها بوم فبضها لتعذر رد المين فى قيام السبب الموج.. للرد واو باع المبد ابريق 
فضة فيه مالة درهم بعشرة دبائير وسَابضاثم فابلا وافترقا قبل المّبض فالاقالة منتضة لان 
العبد فى <ي الاقالة كالمر وقد بينا فى الصرف ان الاقالة عنزلة امد الجديد فى - 
0 استحةاق القبضف الجاس لان ذلك من حدوق الشرع والرد بعد القبض بغير قضاء عنزلة 


0000 رفذدا)‎ ٠ 
الاقالة فى ذلك م_لاف الرد بالميب فان فسسخرمن الاصل فلا بطل يرك التقااض فى‎ 


ماس الرد واو باع اأذون جارية من رجل مجارية قيمة كل واحدة منرما ألف وتق|بضائم || 
ثقلايلا ول تمابضا <تى ولدت كل واحدة منبما ولدا قيمته مثل فنة آمه فلمما أن تفاضا 
ااجاريتين وولدمما لان كل واحدة منبءا عادت بالاقالة الى ملك من خرجت من مالكه 
إلمقد ثم ولدت على ملكه فيكون له أن أخذها مع ولدها كالبيعة اذا ولدتقبلالقبض فان 
لم بتقَابضًا <تى مانت الامباتوأرادا أخذ الولدين فان كان واحد منبما يأخذ الولدالذئنى 
بد صاحيه مع أفذفت لع أمة لان كل واحدة منهما حين ولدت فالاخرى نسم على قيمتها 
وقمة ولدها وقمتهما سواء فاشسمت نصفين وقد دلكت الامتان فكان لكل واحد منبما 
أن يأخدد من صاحبه الولد الذى فى بده مع نصف قيدة أمه اعتبارا للبض الكل دان 
كانت قيمة كل واحد من ااولدين خسمائة واأسئلة حالها كان كل واحد منبما أن يأخذ 
الولد الذى ى بد صاحيه ويرجع على صاحبه نثاث قيمة الام التى هلكت فى بده لارتف 
اتقسام كل واحد منبما على الام وعلى الولد باعتبار القيمة فيكون أثلانا فبمد هلاك الامتين 
انما بت الاقالة فما هو<صة الولدءن كل واحدة منبءا وحصةولد هذه منالاخرى الثاث 
فر ةنا أن قاء الافالة فى ثلث الاخرى فيرجع يثلث قيمتها فأما فى لثيها فد بطات الاقالة 
ملاك الموضين جيما يلاف الاول فالانقسام هناك نصفان لاستواء القيمتين فبتي كل 
واحد من |أولدبن ببقاءالاقالة فى نصف الام الاخرىحصة هذا ااولدفيهافظبذا كاذالرجوع 
نصف القيمة ولو هلك ولد وبتقيت الامتان أخذ كل واحد منبما ااجارية التى فى بد 
صاحبه ولم أبعه بثىء من قيمة الولد لان الولد حدث من غير صنع أحد ومات كذلك 
فصار كان لم يكن ولو هلكت الامتان وأخذا الولدين فان الذى فى بده الولد المى ندفعه 
اللي صاحيه فأخذ منه ثلث قيمة الام الى هملكت فىبد الاخز لان بماء الاقالة باءتمارالولد 
المى واعا بق فها نخصه من ااجارية الاخرى وحصة ثاث ااجارية الاخرىفلبذا رجم نثاث 
قبمتها وفها سوى ذلك بطلت الاقالة كابا مبلاك الموضين قبل الرد والله أعم 


جا باب تأخير العبد الأذون الدن دم 


( قال رحمه ألله ( واذا وجب للمبد الأذون على رجل الف درم من كن مبيع أو غصب 


أو غير ذلك ولو ال عله سئة اران ال هن صئييم التجار وهو ه نفك 
المجر عنه فوا هو من صايع التجار وهذا لان التأجبل لا يسةط الدين وانا يؤخر الطالبة 
ولو ترك المطالبةزمانا من غير تأجيللم يكن به متبرعا عليه بشيء من الدين فكذلك اذا أجله 
سنة واو صالمهعل أن أخر تمن بعضه وحط عنه بعضه كان اط باطلا والتأخير جائزااعتبارا 
للبعضى بالكل واو كان الدين الواجب له قرضا اقترضه فتأجيله غير لازمما فى المر وقد 
بيناه فى كتابااعسرف ولو وجب للأذون ولرجل على رجل ألف درهم وهم فيه شريكان 


فأخر التيسد نصده مئه فالتأخير باطل فى قول أنى حتيفة رمه الله وهو جائز فى قول ألى 
وساف وحمد رحههما الله وقد بينا لأسئلة فى الربن فى ك.تاب ب الصلح فكذاك فى الء بد مع | 
الحر وين | اعلي قولما الذى 1 ل إؤخر الدن اعد حته فيكون له خاصة فاذا حل الاجل أ 
كان العيد باليار ازشاء أخذه: ل عق مالك لان الة.وض كازدينا مشتر كا بياهما 
وباتأجل لم نبال الشركة فانقسمة الدين قبل القبض لاوز الا أن الاجل كان مالما من 


مشاركة القابض فاذا ارنفم هذا اما م كان لدأن بشاركه ف المقبوض ثم تبمانالغرم بالباق وان 
شاء سم له ااقبوض واختار اه الغر م نصيبه فى الدرن ولو اقتخى الء بدشياً قبل حل 
الاجل كآن لشريكه أن يأخذ منه تصئه لان الاجل سقط فما اقتضاه العدة فكانهل , كن 
ولان أأفروض »ن ددن مشترله ولامائم لاشر بك من مشاركته فى الم وض لان نصيبه من 
الدينحال وكذلك ك أن كان الدد نكله مؤ جلا فض أحدهها شيا منه قبل حله كان للا خر أن 
دشاركه فيه لا نالاجل<ق اأطاوب فهو فى مقدار ما أوفى قبل حله ابد حّه من الاحل 
فسقط ذلك فى <ق | شريكين جيما والحكم فى هذا الحر عتزلة ما لو كان الدين كله حالا 
فللذى لم شبغن أن يشارك القابغفن فى القبوض واو كان الدبن حالا فأحدله العيد سئة 9 
قض اشريك حصته ثم لم أبطل الغرجم الاجل الذى أجله العبد برضى منهةبلمضيه ففد بطل 
الاجل لانه دق الغريم وقد أسقطه ولكن لاسديل لاعبد 1 ما قيض شر يكه فى قول أبى 
حشيفة وماد حتي نحل الاجل لايه , نت بالتأجيل حكان أحدهما سقوط حفه عن مشاركة 
القادمض فى القبوض قلى حل الاجل والا . خر سقّوط حمّه عن مطالبة اللدون قبل حل 
الاجل فاسةاط الغرء م الاجل عامل فى حته وليس لعاملقى حق القايض اذ لا ولاءة له عليه ||| 
فجعل الاجل ى ا وهو نظير الدن ا اؤج-ل اذا كان به كفل فأسةط الام يل 


ارقي ا حي الل اام سا الا 1001 


(ال/ا١)‏ 
|الاجل بق الاجل فى ح-ق الكفيل فاذا حل الاجل شاركه فى القبوض ان شاء وان م 
نص الاجل ولكن الغر مماتخل عليه شارك العبد شر يكه فماقبض لان ا :قاض الاجل 
اموت نابت حكنا فيظور فى حق مطالبة الغربم وحق مشاركة القابض فى القبوضمخلاف 
الاول فأنه كان عن قصد من الْرمم وهذا تخلاف مسئلة الكفيل ذأن الاصيل اذا مات بق 
الاجل فى <ق الكفيل لان هناك الاجل فى <ق كل واحد »نما نابت مقصود والغريم 
عن الاجل والكة بل محتاج اليه فق الاجسل فده ذآما هبنأ فالاجل 


بالموت قد استننى عن 
فى حق الغريم خاصة فأما مشاركه القانض ذ 5 فلا أجل فيهمةصودا لازذلك عين 
والعين لاتقبل الال واعا كان ذلك بناء على قيام الم 6 ون الدض ل ف سق الا لم 
لعد موت الغررم حقيفة اوكا نأا إلمد اسداط الاجل» من النريمقصدا فالمانم 1 3 فىحق 
الشريك حكها | فن هذا الوجه بقع الفرق ولول يمت ولكنهما تناقضا الاجل ثم قبض 
الشريك حقّه كان لاعبد أن يشاركه لامهما حين ثناقضا لم يكن فى هذا الاجل <ق سوى 
الغرم فصحتءناقضته مطاتا فصار الدين حالا فاذا قبغن الأ"خر نصيبه بعدذلك كان له أن 
إشاركه مخلاف الاول فبناك حين تناقضا كان حق الشريك ثانا فى ذلك الاجل من حيث 
تأخر رجوع الشريك عليه فى القبوض فلا يعمل الَمَضْاضْه فىحقه»بوطحه أن هناك حين 
قبض مع قيام الاجل لم بثبت لاشربيك حق المشاركة فى اامبوض الا بعد حل الاجل ذلو 
نبت بعد ذلك انا ثبت تدرف الذر 3 ونصرفه فى حق ااغير لاايكون كيدا وهبنا حين 
قبض لمدهناقضة الاجل <ق ااشرربك ثارت فى الشاركة ومناقضة الاجل ل كن تصرفا منه 
|| فى <قالنيرفكان كبحاو ر كآن المال حالا فقبض الشر يك حقه ثم أن العف اشن الغرمحقه 
0 أولا يل كأ تأخيره جائز عندهما ولا سبل له على ما قبض شربكه حتى نحل 
الاجللان كون نصيبه مؤجلا مالم له من الرجوع على * شريكهف |اقّبوض قبل حل الاجل 
ولوكان هذا الماذع قاعا عند القبض يكن له أن يشاركه فكذلك اذا بت هذا امانع باللأجيل 
اعد قيضه ولان تصببهفى حصة “ارم علي اله( ألا رى) ) أنه أوسا للا لض ماة.ض واختار 
انما الغريم كان له ذلك فاذا صح أله فى نصيبه لم .يكن : له أن يشارك صاحيه ف المقدوض 
حتى بحل الاجل فاذا لخد منه نصف مأاقبضش ازشاء» فازقيل 1اذا : يجءل ندر فهق تصهبه 


من حيث التأجيل مستّطا حقه فى مشاركة القانض هقانا لانه لامنافاة بين تأجي له فى تصحبه 


وان سورت حده ف الشاركة فى الى .وص ١‏ لعك حل الاحل وهذا لان حدى 1 اشاركة باء: 1 


الشركة فى أصل الدين وا <. له للا بلعدم ذلك ولو كان مالا الى سنة ذقبؤن الثسر ١‏ بلك عاحلا 
م ان العبد أخر حقّه [اخريمسنة أخري وهو يل قبضه أو لا يه فأعره عائز عنندها 
ولاسرل له ء على مأ يقن شر به <ج فى يمطى السذتان جيما لان الزيادة فى الاجل اعد قبن 
الشرريك ععزلة أصل التأجيل وقد ونا أن ذلك عنمه من المشاركة فب لحل الا جل فلا سقط 
حقه فى اأشاركة بمد حل الاجسل فكذلك الزيادة فى الاجل ولو كان امال حالا فأخذ 
الشربلك حقه فسامه له العبد كان تسايمه جائزا ء: زا عندهم لانه يسقّط حقه فى الشاركة بعوض 

وهو ما إستوفى من الفربم من نصيبه من الدبن وذلك من صنيع التجار فيكون صميحا من 
اليد ولا برجم اله بسدعل القايض نثى' حتى وى ماعلى الغريم فاذا وى ما عليه رجم علي 
شر كله فيش رتفي الهك.و ض لا بهسل له وض نشر طأن بم له مافى ذمة الغر 5 فاذا ل اسم 
عاد حمه ما كان كلمتال عليه اذا مات مفاسا ولو كان امالالي سنة فاشترى العبد من الغريم 
جارية محصته فاشر ريك أن ,أخذ العبدنصف حقه.ن الدراهم لاءه صار مستوفياذصيبه بطريق 
اللقاصة ما هو الاصل فى الشراء بالدين فكانه استوفاه حقيقة وأحد الشريكين اذا استوق 
أصيبه قبل حل الاجل كازللا خر أن يشاركه فيه فان أخذ منه خصف أصيبه من الدراهم نم 
وجد العبد بالجارة عيبا فردها على البائع تنضاء قاض عاد امالالى أجله لان الرد تضاءااقاضى 
فسخ من الاصل وسقوطالاجل كان من حك الببع ووقوع الفاصة بامن وقد س0 ذلك 
بأنفساخ العقد من الاصل فمادا مال الى أجله واسترد العبد من شريكه ما أخذه له أخذه 
باعتبار أنه استوفى نصيبه بالمقاصة وقد بطل ذلك من الاصل بانفساخ البيع فتبين أنه استوق 
منه فير حق فيازمه رده ولوكان ردها بذير تقضاء أو باقالة يرجم على الشريلك بشى" مما أعطاه 
لان هذا السبب عنزلةالمقدامبتدأ فىحق الشريلك فلا بين به بطلان المقاصةو<ي الاستيفاء ||. 
من الم لنصيبه فىحقالشر يك فلبذا لا برجمعليه نشى ءويكون العبد ولشربكه على الغريم 
المسماة الباقية الى أجلباولامبد على النرم خسماة حالة فكان ذبنى أن يكون هذا مؤجلا عليه 
| لان الاقالة والرد بغير قضاء القَاْى فسخ فى حقهما والاجل فى هذا امال من حةبماولكن 
|| هذاناءعلى الاصل الذى بينا ذما أمليناه من شرح الزيادات ان الاقالة والرد بغير قضاء القااضى 
ؤ - وعان هو ع ذلك الممّد خاصة أما فما ليس من نزت خرن 


) ١1 


ععزلةاليسم المبتد! وعود الاجل ليس من حكم ذلك المقد فيجمل فى حمّه كالبيم المبتد إفكانه 
اشتراها خمسمامة مطلقة فكو نحالة ل 18 كآن العيد المشترى الارية من الغرم مجميع 
الالف الا أنلشريك أن ,أخذه بنصف الالف 3 لانهصار مستوفيا جميع اللدين؛طريق | 
اللقاصة واحدالشر كين ان استوق الد, ن كان للا أن م عليه نصفدلك الدنسواء ش 
كان الدين سالا أو مجلا فان كانحيناقلةالييم أ أو رده لذير قضاء شرط عليه البائع ان 
الْن الىأجله كان الي أجله لان هذا عئزلة البيع المبتدأ لكن ير ن مؤجل شرطا وهو نظير 
|| الشترىبالنسبة اذا ولاه غيره مطلقا يون الْمُن فى حق البائم اله الا أن يكون اشترط فى 
التوايةأن يكون امال الى أجله يذ يكونء؛ئ جلا ما شرط 


1-0 يأب وكالة العيد الأذون ابيع دم 


( قالرحمه الله ) ولي ذوزله أن سو توكل لذيره بال بالشراء بالنقد يا في القياس لامجوز 
ذلك لانه يلدزم الى ذمته عقابلة ملك محصل لغيره فيكون فى ممنى الكثالة بالملل عن الغير 
ْ وَللأذوق لاس من هل الا أن يكون باذن الولى اذام يكن ع علمه دين ولابه يلتم العبدة 
من غير منفعة له فى ذلك فيكون تبرعأ منه ولهذا لا بتوكل بالشراه لغيره بالنسيئة» وجه 
الاستحسا نأن الْهْن بالشراء ما جب على الأذون يجب له على الموكل ونكون العين مبوسة 
فى دده الى أن يصل اهن اليه فلا يلحقه ضر فى ذلك بل هو عنزلة مالو اشتراه لنفسه نم 
بأعه من غيره عثل ذلك المُنيخلاف الكفالة فانه يلتزم امال فى ذمته بالكفالة من غير أن 
تكون عقابلته فى ده عبن محبوسة ولاف الشراء بالنسيئة فانه لا يستوجب حيس العين 
3 ن هبنا ما ا نالبائم لاستوجب اليس عليه فيكون ذللك فى مدنى الكفالة مهذا التوكيل | 
]| منفعة ة ليأذون لانه 0 فى لعض التصرفات الى الاستعانة لغيره ومن لالعين غيره لابعان 
عند حاجته وأذا توكل بالشراء نسيئةصار مشتريا لنفسهلانه لما تمذر تنفيذ د ثشسراه على ا مو كل 
وهو علك الشراء لنفسه مهذه الصفة نفذ المقّد عليه كالر اذا اشترى لذيره بغير أمىه وان 
توكل ووم بالنقد والنسيئة لانه فى الموضعين جيما اا يلتزم نسليم المين ولا يلازم 
فى ذمته شيأ من البسدل وهو لا بستننى ء عن ذلك فى التصرفات ولان التوكيل عن الغير 
ؤ بالشراء أ بيع من نوع التمارة نان أعنل الناس مجارة وهم الباعة توكلون إل وشراء 1 


القكنة 


لاناس ول أذونأ نوكل ابيع والشراء غيره 6 شعله المرلان التري لومم" تحارولانه 
لابستننى عن ذلك فى نحارته فان التجارةنوعانحاضرةوغائبةواذا اشتذل بأحدها نفسه تاج 
الي أن. استعين فى الآ خر اغيرهلكن ن لانغونه مقصود النوءين واذا باع الأذونجارية رجل 
أأمس» .م قتايا الا . مى قبل التسامم بطل الب يعلان الييم من ناعه كبيعهمن نفسهو البيع مطهون ١‏ 
على المو كل بالعن لو هلك فلا 0 مضمونا عليه بالقيمة لما ينهم من المنافاةفاذا لجيجب القيمة 
حفوق فوات الفْ,ض المستحق بالعقّد حين تلف امود عليه ولم بخاف بدلا بطل البييع فان 
قتلبا الأذون قبل أولاه ادفمهبالجنابة أو افدهتكما لو قتلما قبل البيم وهذا لان بالوكالة لا ثبت 
للأذون فها ملك ولاحق ملك فتتله اياها جنانة على ملك الغيروجناية المملوك بهذه الصفة 
وجب علي الولى الدفماً أو الفداء فأمهما فمل كان المشترى بالا رلتغير امود عليه قبل التسليم 

بن حر لالب يعالى البدل فان شاء نض الي بيع وانشاءاً أخذ ماقام مقام الجارية ة وأدى الم 5 
وكانالقاتلع, بدأ |. آخرسوي الوكيل ولوكا انم ولىالمبدهو الذى قتاباوعلي المبددين أولادبن 
عليه فعلى عاقلته قيمتبا الى ثلا ثسنين لاه ليس أو لى العيد فيها هلك ولا حق ملك © م يتخير 
الشسترى فان شاء تقض الييم والقيمة لامو كل وان شاء أدي المن فاستوفى قيمتها من عاقلة 
القائل فى ثلاث سنين ولو كان المأذون باع جارية مما فى بده منرجل مجارية ثم قتلبا العبد 
قبل أن وسامها نطل العمّد لان العباد فى التصرف فى كس.به كالحر فى التصرف فى ملكه 
قالميد.م و ف بده مضمون عا ابله وستوى ان كان علي المي ددبن أوم يكن فيطل الى بيع لفوات 
|| القبض المستحق بالء_قد وكذلك ان قتلبا المولى ولا دين على العبد لان كسب العبد خالص 
ملك الول والعبد بائع للفول من وجه ( ألاترى ) اها لو هاكت بطل ملك ال مولي عما تقابلبا || 
فكذلك اذا #تلبا المولى وان كان علي ابد دبن فا مول ضامن لقيمتها لان كسبه فى هذه 
الحالة لغرمامهولو قتاها المولىقيل الب ع كان ضامنا لقيمتها اغرما"نه فيعدالبم يغ أولىوهذه القيمة 


عليه ف مالهلان لهحق الك ف اه إسايله اذا فرع من دبله 0 مَل لانتحمل عيه 
له نكون القيمة فى ماله سواء قتلباحمدا أوخطأ والمشترى بالخميار لتغيير الممقود عليه قبل 
النسليم فان شاء تقض البيع وكانت القيمة لثرماء ابد وان شاء أخذ القيمة وأدى المن 
1 ولصدق فلات ف القيمة سر امن ندل لان ذلك رنح حصل لاء ص طهانه ولوكان 


)ا١ا/ةر‎ 


الولى دفم الى عبده جاربة له ليست من تجارة العبد وأصه «ديعها فباعها ول برضا الاشترى 
حت قتلما مولى العيد فالبيع منتقض لان الءبد فى ه-ذا التتدرف كان نائيا عن المولى كار 


وهى ٠.ضمونة‏ على اللولى بالثمن فينتقض البيع لتفويتالةبض المستحق بالعقّد فيها وان كان 
المبد هو الذى قتلما فان اختار اأولى دف المبد بالجناية فالمشترى باللرار لان الجارية صارت 
مملوكة للمشترى بالءقّد والعبد انما جني على »لاك المشترى وذلك وجب الإيار لامولي بين الدفم 
والفداء فان اختار الدفم فبناك لا يجب فى ذمته ثى* من قيمتها ولكن بلزمهتسلم العبد واذا 


اختار الدفم 0 5 أم العيد مما م المارية وير اللشترى للتغبير واذا اختار الفداء اتقض البيع لابه 


| حيناختار النداء فتدصار الشياندنا فذءتهواذا صار الضمازعليه بطل الشراء لانة مضمون 
عاه بالثمن قبل التسام فلا يكون مضموابالتيية كي لو كان هو الذى قتاما لاف مأاذا اختار ظ 
النشترى امضاء المقد ووجوب أسامالعيد عليه لوجوت لسليم المارية عليه قل القتل واذا 


كان بين الأذون وبين حر جارية فأمه اله بديعها فباعرا العبسد بأاف درهم ثم أقر المبدان 


شر بكه قد قيض ج جع لثمن أو لضفه مه ن الشرى وصدقه ااشترى و كذيه الشرء بك فافرار 


الع بد صرح في براءة الشترىمن ع أصف الثمن لاانه أقر فى ال: نصف قب مبرئ وهو ادن 
الموكل فيكون منزلة مالو أقرباله هو الذى قرضه وهذا لان الاقرار بالقّبض علكه الأذون 
كانشاء القبن فان ذلك ن صذيع التحار ثم حاف اليد بدعوى الريك لايه يزعمانهاً تاف 
حقهف الْهن بأقراره بالّبض كاذبا ولو أقر العبد ارمه فاذا أنكره بحاف لرجاء نكوله فان 
حاف أخذ من المشترى صف ال فيكون ينبما نصفين لان عينه حجة له فى براءنه عن 
ضمان ذلك اانصف الذى زع أن اللو كلقبضهوليست محجة فى وصولذلك الىالش ريك حقيقة 


ولا 6 سلامة ما لق له خالصا فبدا الذى قيضة جزء >ن دن مثترك المأ فيكون دلههأ 
تصفان والنصف الآ خر صار كالتاوى وان ذكل عن المينغرمنصف الوْنلاث.ربك لاقراره 
أنه أتلف ذلك عليه ورأخذ من المشترى صف الْهْن فيسل له لانه وصل الى الشريك جبيم 


حدقةه ولا كين على المشترى ف يي من ذلك لابه لادعورى لا<د عليه فاأث_ترى ل إعأمله 
لثى' والعيد بالتكول صار مقرأ بأنه ا 5 ولا لمم منة دعوىاله.ض لتذلفه ولوكان 
الشريك هو الذى أقر أن العبد قبض جيم الثنوصدقه المشئري وكذيه الميد برى"المشئري 
من نصف الْمّن أَبِضًا لان الموكل فى نصيبه من انك ملك قرضا وجب براءة الشكرى 


لاك الاقرار نقرض مبرى (٠‏ ألا تري)أنه لو أثر أنه قبطه نفسهكان أقراره هبر 'اللمشئرى 
فكذلاك اذا أهر أن البائع قضه ولا نين على اأشثري فى ذلك لانه لادعوى امد عليه فى 
ذلاك النصف بعد اقرار ااوكل عايه #رض:-بري' كا لادءوى فى ذلك لاوكيل بعد ابراء 
لاوكل اياه ويحاف الأ مس العبد لانه يدعى عليه أنه قرض الن وانه عننغ من دفم نصيبه 
اليه ولو أقر به ازهه فاذا أنكر بستحا ف ترجاء نكوله فان ذكل ارمه صف المنللا مس وان 
لف برى' من نصيب الآ ص وأخذ العبد من المشرى نصف القن لانشاركه فيهالا مرلان 
الاص صار متافا نصييه ناقرأر, ان الميد قضه فرو علزلة مالو أ أ لأشترى عن نصيبه من || 
ان فلا يكون له مشاركة العبد فما تقرض هن نصيبهولو أقر الآ ص أن العبد قرض نصف 
| الذن برئ' اللشخرىمن ريع لمن لانه نصف ماأقر بعضه نصيب الا م وهو فى نصيبهعلك || 
ظ الاقرار تبغ مبرى' فاذا رك" *ن رلع امن بتي علي اأشترى سبما'نة وحمسون درهامًا 
2 فهر المتهم مأفالاً ص ثنثه ولاه بهللا علي قدر مأ إقى * من حقبما فيذءة اأشترى فانه ببىقحق 

| الليدؤىهمما عةوقالا ٠‏ ص فى ماثتين و#سين ولو أقر ال" ع أن العيد أرأ المشعرىمن جميع 
الأن أو أنه وهبه له ففقراره باطل والهن كله على اأشترى لا زالثاب تبقرارهكالثابت بالعابنة 
ولو عابنا هبة اامبد الكن من ااشترى كان باطلا فى الكل لانه تبرع وااعبد لبس من أهلهفها 
باع انفسه أو اذيره وكذلك لو أقر ااعبد بذاك على الآ مس وأذكرهالآس لاناقرارالمبداما 
| يصح عا علك انشاءه وهو لا علاك انشاء الحبة والابراء فكذ اك لاعلك الافراريهعلي نفسه 
| أو على غيره مخلاف الاقراريالةبغى فانه علاك انشاء القرض فيلك الاقرار به أيضا ولوكان 
شر يك العبد هو الذى ولى البيم بأصالمبد ثم أقر علىاام.-د برض امن أو بض حصته 
| كان ذلاك بمزلة اقرار العبد عليه لو كان العبد هو الذى و لياابيملانالاذو زو الجر فالانرار 
بالقبغى إستويان كرا فى انشاء القبغى ولو أكر البائع على المبد بالابراء والبة كان باطلا م 
لوعا] الابراء واللهبة من العبد وكذلك لو أقر المبد دل البائع باندوه اشن أو أرأً الشثرى 
منه لان العبد لاعلاك الاقرار بالهبة والابراء لىنفسه فلاعلكهعلى غيره بغيردءوى ااشكرى 
على البائع الابراء عن الثمن فياف البائع على ذلاك فان حاف أخذ جيم الثم من الشترى 
وان نكل برىئ' الشخرى من جيم اثن والسد أن يضمن البائم نصف الثهنفى قول أبى 
حنفة وماد رجمما الله وى قول ى ودف رحمه الله ببرى" هن حصة ة الباثم ‏ من الثءن 


)١؟ا/ال/(‎ 


ايريبيل 


ا خاصة وهو ناء :لى أن الوكلى البيم اذا أرأ اأشترى عن | ثمن واذا كانت الجارية يونرجلين ا 


حر بن 9 3 أددها سن صاحيه 3 3-75 كوف بااف دره م أقر ل 0 الباثم أرأ 


| لاشترى هن ن أووه. .ة له وادعأواله.د وححده البائم فقد برئ' من لاا : صرمن امن 


فى قول 5 حنيفة وممد رهمأ الله لانه أثر فيه بابراء صمي فابراء الو كيل عندهما يصح فى 
راءة ااشئرى ولا عين على ا أشترى فى ثى' من ذلاك لان العبد لادعوي له فى ذلك بعسد 
اقر ار الآمس ما يبرى" المشتر ىور أخذ الباثم ٠‏ من المشترى نصف الثمن فيسل له بعد ماتحاف | 
على با كاه الم لازال ح ميدي عل أله جانى ( نميه بالا رافيزالية مه مكز 


لذلاك دس تحاف واذا حاف صا أر الا > مر هوالتاف لنصى :من .اله دن اقرأ ره وال تع اله . حر 


ل ابالم وعند أنى بوسف رجه الله اقرار الآ م بأطل وجيع الثمر: وع]ز الشيرق انيمأ 
تصفال لان فى نميب البائم لا قول لدووق نصيده أ, راء البائع عنده باطل ولو كان البائم أفر 


الاانكتته الم 0002226 اا ا اا ا ب ا 70 00000 


. 


5 شريكه أرأ العيد >ن ح<4-.4 او 5 قيهن حخصمة و«دحده الشريك ك وادعاه الميد فان 


العيد برىء من نصف الثمن لان البائم أقر عا بوجب براءة المشترى من ذصف الثمن وهو 
لقب أو الابراء من الس ولا عين عليه لانه لا دعوى لاحد عليه بمد ذلك لكن يرجع 
الآ . م على البائع ص: ته من الثدن وهو تصفه فيضمما اباه لان البائم صار متلما نصييه من 
لمن باقراره 1 لابائع عل ااشترى نصف الْون فى قول أنى <نيفة وحمد فأما عند أبى 
بوسف فاة أقراره على الآ مس بالابراء 6نزلة ابراثثه اياه عن تصي.ه وذلاك باطل ء: -ده ولا مين 
على ابام فى ذلك ولكن العيدستدا الا مس علي * .ا بدعى عليه ٠ن‏ لامر اء والحيةذان أل 
لزمه ماقل البائم وان حاف ١‏ قي امن كله علي اش ترى واذا دفع الأذون الى رجسل جارية 
سعبا فباعبا هن رجل له ص الأذون دين ودفم الجارية اليه ققد صار لمر قصاصا بدي نالعبد 
لان امن الى يم وجب ليا ذون <تى اذا قرضه الوكيا ل يوس بالنس ليم الرهولل.شترى على الأذوث 
مثل ذلك دبنا فيصير قصاصا لانه لافائمدة فى الَرض وان كان الدين للمشترى 1 الأموة 


دون الأذون فكذلك المواب فى قول أبى حتيفة ومد رحمهما الله وفى قول أبى بوسف 
رحمه الله لايكون قصاصا بدين الوكيل وهى فرع «سكئلة الوكيل اذا أبزأ المشترى عن الْن 
وقد بذاها فى البروع ولو كان لامشترى على المبد أاف وعلى الوكيل ألف كان ااث.ن قضاصا 
ررد لاع أ وساف اين اعم نا رن راس 


ا 114) 5220 
بدن الموكل / يجب ضما به على دك ولو جءل قصاصا طبن الوكيل كان الو كيل ضامئا مثله 
للموكل ذكانت التقاصة بدين الموكل أقرب الى انقطاع اانازعة والى اظبار فائمدة المقاصةثم | 
ترجعم جات الموكل فيصير قصاصا دده 

3-3 باب ب اليم الفأسدم ن الأذون ا 


(قال رجه الله)واذا باع الأذون جارية ببعا فاسدأ 5 ذا الله جاز للمشترى 


فها هن المّق وغير ذلك مايجوز له فى ثشرانه من ار لان اليم الفاس_د من نوع التحارة 
والأذون فيه كالمر والمشترى بالقّبض صار مالك المببع فى الوجهين فيتفذ تصرفه لمصادفته 
ملكه وكذلاك الأذون لوكان هو الذى اشتراه شراءفاسدا وقبضدفانه ينفذ فيه من تصرفاته 
ما نهد فى ااشراء الصحيح فيكون ضامنا قمته لابام لتعذر رد ااعينلان التز ام ضهان القيمة 
من العبد إسبيب ريح كاز ام مان الثمن فاذا غات فى بد الشترى غلة 9 باعبا الاذوزنمن 
رجل فالاله تسم له سواء كان عليه دين أو لم يكن لان الذلة حصات علي «للكه وقد تغرر 
ملكه حين باعبا من غيره وان لم سعبا ولكن ردها على البائم فالغلة مدودة على البالم لان 
الرد ساد العقد فسعا ع من الاصلوالشتراقدر اء فاسدا كالمخصوية فى أ: نهاترديزوا 'ندها 
|| المتفصلة واللتصلة فترد ااخلة أيضا” نم على البائم أن تصدق مها لان الغلة حصات لاعلى ملكه 
ولا على ضمانه ولو كان العبد هو الذى باع الجارية أو الام بيما فاسدائم أغل فلةعند ااشترى 
لم باعها أشترى فالغلة له لتق ربرملكه فى الاصل وعليه أن يتصدق بها لا نالنلةحين حصات 
كان لمكه فيبابسبب فاسد والبيع كالمنصوب فىبدهتستردبزوائئدها الننفصلة والمتصلة ؤم 
بالتصدق بالغلة ولو ردهها مم الغلة علي الملأذون نم تصدق المأذون بشى' من الغلة وكذلك 

فى المسألة الاولى اذا كان ا هو امشترى فلاءتصدق بالئلة لان كسبه لا تحتمل الصدقة 
والغلة صارت من ١‏ كسسابه فلا يستحق عليه التصدق ما شرعا لكنانكان على العبد دبن 
أخذ الثرماء الثلة قضاء من دبنهم ولم بتصدقوا بشى* منها لانهم أخذوها بدلا عن دينم 
فان لم يكن عليه دين فيذبنى لادولى أن تتصدق مما لان كسب العبسد خالص حق الول فى || 
هدذهالحالة واعا ؛ ماك مل سيبل الحلافة عن الأذون ولو كان الأذون أعراد 0-7 


)١1/4( 


عيهالتصدق مذهالئلة فكذلك منيافه وهو المولىم نأهل التصدق فيستح سهأن :تصدق 
بها واذا باع الأذون جارءة من رجل بيما فاسسدا وسلمرا فباءما المشترى من الأذون أو من 
وكيل هولاه ببعا ححا وسامها اليه فان لم يكن على الأذون دين فهو تقض لابيع الفاسد 
لان بيع الأذون كسبه اذا لم يكن عليه دين إصادف ملك امولى فهو فى حك النائب عنهمن 
وجه عاز له الوكيل فالرد لاجل الفساد مستحق فى هده العين على الأو ىكم هو مستحق علي 
المبد ولو باعه من المبد كان ذلك نضا لابيع الفاسد سواء كان على العبد دين أو لم يكن فاذا 
باعه من ا أولى ولا دين عليه يكون قضا للبسع الفاسد أيضا وبيعه من وكيل اأولى كبيعه 


من ا لولى واذ كان على الأذون دين فهو بيم جائز لانالوليمن كسبه فىهذهالة كالاجنبي 
ذيكوزهذا منزلة بع الشترى اياها من أجنبي آخرفيازمهالقيمة لاعيد الأذون ويكون؛ المْن 
على منباعها »نه وان باعها من عبد آخر للمولى بأجر وسامبا اليه فان لم يكن على واحد منهما 
دين فهو نقضن لاع الفاسد لان تصرف العيد الآ'خر للمولىمن وجه لان كسيه مملوك 
للمولى فهو نظير بيعهاءن وكيل المولي ولا برأ من ذمانها الا بردها على الأذون أو على 
«ولاه لامها صارت مضمونة عليه بالقبض فبتىي الهمان بعد انتقاض العمّد لبقاء القّبغى وان 
كان على أحدهما دبن فهو بم جائز أمااذا كان الدينعلى البائع فم بينا انهلو باعبانفىهذه الحالة 
من | أولى كان بيما جائزا فكذلك من عبده وان كان الدبن على الشترى فهو فىهدا الشراء 
غيرمتصرف ولاه بل لغرمائه فبيعها من هكبيءبامن أجني آخر فيتقر رضمانالقيمةعليه الأ ذونوله 
القن على اللشترى منهواذا ياعبا من مضاربالأذو ن البائع فرو جائز لان للمضارب فوايشترى | 
حما فى الرمموهو هنزلة الشترىانفسه من وجه ( ألا ثرى ) أن رب امال لاعلك مبيه عن 
بعه وان رب الال لو باع شيأ من ماله من المضارب جاز فكذلك هذا المشترى شراء فاسدا 
اذا باعبا من مضارب البسائع جاز عنزلة بيءبا من أجنى آخر وكذلك ان باعبا من مضارب 
ا أولي وعلى المبد دين أو لادين عليه ولو باعبا من ابن |أولى أو أبيه أو مكانبه أو باعبا من 
المولى لاءن صخير له فى عياله فبو كله سواء لا زالهسرف الحاصل لهؤلاء فىحق البائع دون 
تصرف مضارب البائع واذا ثبت ”ة الشراء الثانى هناك فببهنا أولى وكذلك لو أن أجنبا 
وكل اولي بشراماله فاشترى لهأو وكل الأذون نشرائهاله فاشتراها له كانت المارية للا مص 
وكان الممن على العبد لاشترى ويرجم ه العبد على الأ مس وللعبد على الآمس قيمة الجارية 


) 14 


|| فنكوالقيمة قصاصا بان ويرجع المبد على الاأمس عا أدى عنه من الْْن والماصلأ » متى 
كان الءقد الثاتى موجبا حكما في للك والغمان غير المع الذى كان قبل البيع الفاسد فانه | 


من المشترى له ففءل وقبطبا نمو قض لاببع الفاسد فكانه اشتراعا نفسه لان هذا الثراء. 
فى <ي املك والضمان لابوجب الاما كان قبل المقد الفاسد فان بشراء الوكيل بقع الملاك 


| للموكل وتقرض اوكيل بدخل فى ضمان اللو كل وان كان الوليهو الذى أمن: جلا بشرائها 
ا 
|| 


له فبذا وثراء اأولي فيه سواء ف الفرق درأ اذا كان على العيد دن أو لادن عليه واذا 


قتلباللأذو ذف بد الشترى فهو نمض لابيع ذه الاملاف عارستزدا لما وزادة (الاترى ) 
ظ ان ااشترى بالائلاف إصير قاإضا للمبيم وكذاك لو كان حفر ,ثرا فى الطريق قه-ل البيع 
أو لعده فوقءت الجارءة فيها و حدث مما عيب من ذلك ول عنعبا المشترى نه <تى مانت 
ؤ من حفره فهو فسخ لاببسعلان العبد بالحفر صار جانيا على الواقم فى إثره عند الوفوع حكرا 
| فكانه حفر بيده والبائم اذا أتلف الممقود عليه أو عيبه فى البييع الفاسد صار مستردا له بمنزلة 
ألشترى فى ابي الصحيح لان الاسترداد هبنا مستحق كاة.دض هناك الا أن المشترى لو 

منعبامئه لعد التعييب بطل حب أستر داده ىحي 'لغمان عنم ااشترى م بطل حم قبض الشترى 
ٍْ هنم البائم بعد ماعيها ل اشترى وان كان ا مولى هو الذي فل ذلك ولا دين على المبد فبو 
ظ كذلك لان الولى متمكنمن استردادها لفساد البيع فى هذهالالة كالمبد وكا لو كان هو 
ا البائع بنفس فان كان عليه دين فالمولي غير متمكن من اس_يردادها فىهذهالمالة فيكون هو 

كاجني آخر فها فمله فعلى عاقلته قبمها فى ثلاث سنين لان جناته حصات علي ملك المشترى 
فيجب ضمان القيمة علىعاقلتهاذا حدث الموت من ف.لهوان كان حدثالعيسمن فملهوااوت أ 


| من غيرهضمن المشترىقيملها بسيب القيضن وتعذر الرد عليه ويرجم علي المولى نقصان العيب 
فىماله حالا لان النقصان حصل عجناية لأولى فى ملك ااشترى والجناءة على الماليك فما دون 
النفس كه<ي الاموال أنه يكونفىمالالجانىحالا وان و#متف بثرحفرها الأذون ف 


دار من يجارنه فات أو فى بر حفرها الولي فى ملكه لا يكون ذإك قضالابيع لانالحائرفى 


(141) 
كان متعديأ فى التسبب فاذا لم لودر مضافا اليه لا نمدامالتمدى كان هداوموتهاق ل الاترى 
سواء إغطن ااشتّرى ذمان قيمتها ولا ثىء له على صاحب البثر من ذلك الله أعم بالمواب 


المج لاس يسيب سي د 


.يلا باب قبضن الأذون فالببوع )4 


( قال رحه الله ) وحكم الأذون فى قبضى مااشتراه باليد أو بالمناية عليه > كم المر 
لان القبى (صير مستحمًا له بالشراء م لاحر وكدلكان كانت جارية فوطئها ذنةصما الوطء 
أو بنقصراتم مانت فى بد المشترى من غير الوطء قبل أن عنعها الشترى من العبد فلي | 
العبد جيم المن لان الاستوفى بالوطه فى حكم جزء من المين كامستوني بالجنابة ثم الوطء 
من الحر بجل قبضا فكذلك من العبسد لان الءب_د لا شارق الحر فى ذلك الافى حم 
المل والقيض ليس باءتبار صفة المل بلباعتبار تمكنه من قبضها والتخلى بها حالة الوطء أو 
اعتبار انه استيفاء جزء مها حكا وفى هذا الهر والعبدسواء وكذلاك ان أقر بالوط: وكذءه 
لمولى لان الوطء منه لما كان قبضا فاقراره بالوطء كاقراره بالهَض واقرار الأذون بض 
مااشتراه مبح صدقه امول فى ذلك أوكذهه واذا اشترى الأذون من رج-ل كر حنطة 
ساوى مانة ع عانين درهما فصب العبد فيه ماءقبل أن قبضهنافس_ده ذصار يساوى 
انين درهي) > 7 ان الاثم بعد ذلك صب ف لاماة فا نه فصار دساوى ستين درهما فالأذون ١‏ 
بالخيار لاتغيير ل فيه شعل البا؟ م فآنه ىا 0 صار نتروا عدا لأعيب فيه و 21 وحد 
ن العبد الرضا ذلك ذكان له 0 فان ا<تار أخذ الكر أخيذة بأرامة وسدين دره) 
0 البائع مسار متلفا مس المبيع لبيم فستّطت حصته من امن وذلك الس ومس كانين ستة 
عشر فاذا سهط من المشترى ستةعشر درهرا لقي عليه أراءة وستون فان قيل أ ابام رع 
الباق لان الى <ين أف ده البا' م كان نما نينوة قد تراجع الى سين قلنا اعا يمتبرماأً تلف البائع 
من البيم والمببع قيمته مائة والجزء الذى أتلفه المشترى ثقررالببع فيه ول يلتقض فلهذا 
سقط شعل البائم خس المُن فان تركهااث_تري فلا مان عليه لما أفسد لان الكر لعينه قد 
رجم الي الباثم فاعا بق الفالت فءل امشترى»عرد الجودة ولا قوءة للجودةفى الاموالالروءة 
منفردة عن الاصل وقدصار البائم راضيا ذلك حين استردهبالا فساد بعد ذءل المشترى ولو 


صمن ا ته 0 زيادة 8 وذلاك 9 (ألام رى 0 ان الغاصمب 


)145 


لو أفسدالكر بصب اماءفيه ثماخنار المنصوبمنه أخذه لم يكن ل أن يمن ااغاصبالنقصان 
فهذا عله مذلا ف مااذا اخدار الاخد وأنأ لو دعلا 3 ناأشترى حصة ماأتقهالءا 3 “ن الن ْ 
لابؤدى لابب ل الكر لا.شترى بارمة وستين درهماوذلاك بح كالوأبرأء ابا عن خس 
القن ولو كان ال بأل هو الذى 6< فيه الأء ول 9 ااأشترى 5< فيه الماء فان المشترى 
جبرعلى قبضه لاءه صار راض.ا بالتعييب الماصل فعل البائع حين قبضهبالتعييب بعده ويؤدى 
أرعة وساين درها) لاقانا وكذلك ه_ذا الحم 6 كَ مكيدل أو موزول ولو كان ابي 
عرضا أفسده الدثري أولا 5 فده البائم فان شاء اأشترى أخذه وسةط عنه من المن 


حاب ما ' شصة الى ألم وان شاء لاص المبيع دق من الثم ن مساب ما نقصه المشترى 


لانف المبيع ليس عالا ربا فيكون لاوصف منه قيمة هنفردا لان الاوصاف بالتناول تمير 
متدودة وشا ابا حصة من ان ستواء تتأولما البائم أو الشثر ى وقد ينا هذا ف البيوع وان 
كان المثثر ىأفسده العد البائم لزمه ذللك وسمّط عنه من القن #ساب ماشصه البائع لو<ود 


ال دص والرضا صا من الأشكرى العسك له بيب الذى كآن م ن البائ واذااشترى الأذون رَ عر 


جيد لعينه بكر كر ردئ' لعينه فصب العبد فى الكر الذي اعتراوناء افيد صب البأ' 
ر 00000 


فيه ماء 5 فهو بالمدار لان البائم عيبة نصار سن دا له العستك لى عاب الشر ى د 0 و جدمن 


اأشرى الرضا ذلك ف تير دا ان شاء اد ودقم الكروان ةاء , نض البييع ولا برجم 


واحد منبما على صاحبه بنقصان الكر فى الوجهين ججيماأما اذا رده فظاهى وان اختار أخذه 
فلانه لو اعتبر جناية البائم هبناسقط عن |اشتّرى حصتهمن ال.وض فيصير بأقل من كر وهو 
الربا بمينه خلاف ماتقدم ولو كان ااشكرىصب فيهاماء بعدالبائم ازمه الكر مجميع امن الذى 
ظ اشكراه به لانه صار راضيانه حين عيبه اعد البائم ولا لسقط تعيب البائم ثى' من العوض 
لاجل الر :ا وله أت برده نميب أن وجدهقبل اقيض أو بعدهبالتعيبالحاصل من اللشكرى 
بماصب فيه من الماء واذا اشترى الأذون من رجل عشرة أرطال ززت درهم وأمسهأن 
يكيله فى قارورة جاء مها فكال البائم الزيت فالقارورةفلا كال فيبا رطلين انكسرت و البائم 
واأشعر ولاباان فكلا بعد ذلك جيعما باعهمن الزريت فيهافسال ذلك لم يلزمالعبدمن المْن 
. | الا عن الرطل الاول لان الةارورة بالانكسار خرجت من أن نكون وعاء فثبين مبذا أنه 
حين أمسه بالصب كانت القارورة صميحة وعاءصاها لازيت فيقيد أمره محال 0 وعاء لما 


رما ) 


عرف من مقصود لأشترى اذ معصوده كال هو الاحراز دون الانلاف وقد ص الرطل 


الاولف القارورة وهى سم بحة فصارالمشترى قالضًا لذلك ايظل علكه - 9 انكسرت القارورة 
فسال ذلك الرطل ١‏ لعدما صار اأشترى قادضاف لزمه كه 5 بالانكسار خرجت العّارورهء.ن 

أن تتكون وعاء فطل حم ع اأشترى فصار البائم بصب ماق فيها ملفا المبيع لغير أمس 
المشكرى فسةط عن المشترى تمن ماب لانفساخ البيع فيه بائلاف البائ وان كانالرطل الاول 
ا( سل كاله حين صب البائع الرطل الثانى فيه فالبائم ضامن ذا بتى من الرطل الاول فالقارورة 
لان ابيع ا انفسخفها بىمن الوجه الذى قررنا نبين أن البائم خاط مابتى من الرطل الاول 
فى القارورة عال نفسه ومن خلط زيت غيره بزيت نفسه يكون ضامنا لصاحبه فلوذا ضْمن 
ما بق سواء كان نصف الرطل أو ثلثه أو ربعه ولو كانت القارورة مكسورة حين دفمه اليه 
ادر ان يكبل فيباولا بعليان بذلك ذ كال البائم فيبا عشرة أرطال فسال ت كلما فلن كله 
لازم على العبد لانه دين أصره لم نكن الّارورة وعاء صالها لاحراز الدهن فيباة كان ذلك 
عازلةأمسهاياهبالاتلاف ومن اشترى شيا مينه ثم أمس البائم أن بسلفهقفم لتفرر على المشترى 
جيع امن فكذلك هذا والمر والمبد فىهذا سواء لان اثلا ف البائم بام المشترى كاتلاف 
المشتر ى ننفسه وقد ينا أن فى حك الفبضو الاتلاف الحر والعيدسواء ولا معتير لعل اشترى 
وجهله بذلك لانا لو اعتبرنا جهله بذلِك أدفم الغمرر ءنه كان فيه اضرار را بالبائم وكاب 

دفم ضرر ااش_ترى يب دفم ضرر البائم ولانه يع بالاص بالصب فيسه ومع التصربح 
افر مله كلو قل لرجل انلق هنذا الال مالف * م بين انه كان للا ١‏ مس ولم يكن عاما 
بهم الموج نا وهذا لاف الاول فهناك انما صرح بالاصى بالاحراز لكون 
القارورة صحيحة عند الام بالصب فيها فلا يكون هذا الام بالاتلاف صرحا فابذاقيا.ناه 
حال قناء القارور ة صحيدة واذا اشترى الأذون جارية فقرضها بغير اذن البائم قبل تمد الذن 
فانت 0 قتلبا مولاها ولا دين على العند أو أعتقبا لم يكن لابائم أن لضمن العبد ولا 
المولى قيمتها لامها صارت مضمونة عليه بالمن مذا التبض 0 لقم مع ضهان امن 

لا جت.مان ولكنه يطالب العبد بالمن فيباع له فيه فان تمص عنه عن حمّه كان علي الولى تمام 
ار الجارية التى استبلكها لان الجارية صارت كسبا للعبد وقد أتنفها المولي 0 ٠‏ 
أو 3 فلا إسلم له ذلك الا يشرط افرع من دين العيد فاذالم 0 ع وار 


[ (144) 
كن المولى ضامنا الفضل دن قيءة الجارية لما ينذا ولو كان ااعبد وكل رجلا شيضها نيضبا 
فانت فى دده ضون الوكيل قيءتبا لابائع لأدعان دق البائم حين قرضبها غير أعسه قبل 
نقد الثمن فيضمن لهقيمتبا لراهن اذا وكل وكيلا باسترداد اأرهوزفاستردهإغير رضااارمن 
م هذه القيمة نكون فى بد البائع فان أو فى ااعبد ااثمن رجءت القيمة الي الوكيل وان 
هلكت القيمة من الو كيل سةط الء.ن عن العرد لا زاستر داد القيمة كاسترداد عينها ثم برجع 
الوكيل مها على المرد لانه غرم نه فى تمل باشره له بأمه فيرجع به عايه سواء كان الثمن 
أ كثر من ذلك أو أقل وكذاك لو كان المشترى حرا فوكل رجلا بضها أو أمسه قتابا 
ذفتلبا وهذا فصل قد بيناه فى آخر البيوع وبينا الفرق بينه وبينما اذا أمس غيره بان يمتها 
فأعتةبا على قول أنى بو ف الآ خر وهو قول أبى حنيفة وتمدرحمرم الله فالتسوية بينبما على 

فوله الاول وذلككله فى الببوع وال أعلم 


2 باب الرد بالعيب ب على لذن م 


( قال رمه ل واذاباع الأذون 18 وسلمها الي المشترى م م ردها عليه اأش_ترى 
لمعيب حدث له أو لاحدث .له يفير قضاء قاض وقبلها العبد ذبو جائز عنزلة الأر فى 
ذلك لان الرد بغ يرقضاء قاض أقالة والأذون لك الاقالة فخا كان أو يما مبتدأ وكذلك 
لو ردها عليه نضاء قاض بينة قامت أو باباء كين 5 بأقرار منه بالعيب فبذا كله فسعم : علمكه 
دون فان ردهأ وَأعْدد الثمن ” ثم وجد ماعيمأ قد كان حدث عند المشترى ولم و لم به فرو. 
بالمياران زشاء ردها ل المشترى وأغذ منه الثمن وان شاء انفكا لان حال الاثم لد 
الفسخ كال المشترى عند الممّد وااشترى اذا وجد بها عيبا كان عند البائع ثبت له الميار 
فكذلك البائم اذا وجد مها عيبا كان حدث عند الشترى وهذا لاه اما رذى بالفسخ علي 
أن تمود اليه يا خرجت من بده وكذلك القاضى انما قذي بالفسخ لدفم الشر رعن ااشترى 


نقذ قضاؤه يدفم الغسرر على وجه لا يلدق الخ.رر بالبائع فاذا ظبر أنه كا حدث مما عيب 


عند اأشار ى نضرر البائم م-ذا فلبذا 'ببت له الليار فان ردها على اأشعر ى اشفسخ ذلك 
| الفسخ وصار كان ل ؛ يكن فب حقاأشتر ى في الطالة بالمزء الفائت وقد تعذر ردهأ فيرجع 


اله امد يب ٠‏ *“ن َه لثمن وانلم, 0 العيد حىئ حدث ث باب عندهة: ا كن له أن بردهالاءه 


)١ملة(‎ 


عكنه من ردها لدفم اللشرر عن نفسه فلا يكون له أن باحق الشرر بالمشترى وف الرد عايه 
(مد ماحدث بها عيب عنده اضرار بالمثبرى ولكنه برجم :قصان العيب الذى حدث عند 
المشترى من الثمن كم كان فعله الشترى قبل الفسخ اذا وجدما عا وقد امييت عندده | 
فان شاء المشترى أن ,أخذها بميها الذى حدشعند الميد له ذلك لان تعسذر الرد إراعاة 
حق الشترى ورا يكون تبولها مع العيب أنفع له من الرجوع صة اليب مرى الثمن ! 
فان أخذها ودفم الثمن الى العبد رجع امشترى على العبد بتقصان العيب الاول منالثمن 
لان ذلك الفسخ قد الفسخ ردها على الشترى فيكون حمه فى الرجوع , اناه الاول 
من القْنكا كان قلى الفسخ ولم يكن لهأن برجع نتصان العيالآ خر لانه قدرضى بهحين 
قبلما : عامه بذلك العيب ويمكنه من نأن لا لبا وكذلك ان كان الء ا : خر جناءة من || 
العبد أو وطثها لان جناته ع ىكسبه لا ناز دارفا والستوفى بالوطء فى حك جزء من العين 
كالستوفى بالناية وان كانت جنابة من أجنبي أو وطنرا فوج ب امد رأو الارش رج العبد 
على المشترى بنصان الميب المادثءند المشترى من ادن ولم يكن لامشترى أن ,أخذ المارية 
لمدوث الزيادة المنفصلة التولدة فى بد البائم لعسد الفسخ وكا أن حدوث هذه الزيادة عند 
اللمشترى علع فسخ المقد دما للشرع فكذلك حدوما عندال باع ١‏ لعد الفسخ واذا تمدرردها 
تين حدق ام فى الرجوع ' محمة العيب ولو كان المشترى رد الجارية على الء, بأو بالعيب 
فقيطها العبد مم وجد امشسترى قد قطع يدها أو وطنبا فل بردها عايه لاك <تى حدث بأ 
عيب عند المبدفا لمشترى بالخيار لان اأشترى لم يلزمه ارش ولا عدر با فعله فى ملك صحبح 
له ذو كعدق ث العيب عنده ا'قة سماوية وقد حدث ماعيب عند العيد فخير المشئرى ان 
شاء أخذها وأعطى العبد ججيع الن تمبرجع المشترى علي العبدبنقصان المي الاول من الن 
وآن شاء دفع إلى العبد تتقصان ااعيب الذى حدث عنددمن الْهّن ي«ني فى النابة فى اوطء 
اذا كانت بكرا حتى صما الوطء فى ماليتها فان كان المشترى وطثه! وهى بيب فل بنقصها 
الوطء شيأ لم برجع العبد على امشترى بشي من لون ومبرد المبدالجارية لان المستوفي بالوطء 
وان كان فى حكم جزء فبو عنزلة جزء هو كرة( ألا ترى ) ازاستيفاءه لم وجب ثانا فى 
| مالية المين والهن اما ابل |مالية ف| لايكون مالا لاابله ثى' من ادن فلا تمكن العبدمن 
ارجوع منصان العيب عند تعذر ردها عايههفان قي ل أليس! نه لوعلم وطء الشترى اياها قبل, 
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اأرد يكون له أن قبا وجءعل ذلك كااخيار فكذلك اذا علونيد الردوقدتعدذر ردهاباليب 
الحادث عنددعوقلنا امتناع الرد سب الوطء لدساعين الوطء بل لدقم الغرر عن اابائم ولان 
الرد بالميب نقضاء القاضى في العقد من الاصل فتبين ان الوطء كال فى غير أألك حتى 
لو ردي 4 البأثم بالاسبرداد ردها لابه حيائد لاكون فخا من الاصل وهدا الممىلا:وجد 
ف رجوع البائم على اأشترى بتقصانالعيب عند تعذر ردها عليه وكيف برجم نثمصان العيب 
هن المن و لا كن عمابلة المستوفى بالوطء لان ذلك ليس عال ولهذا لو عم المشثر ىانالبائم كان 
وطئبا لعك مأباعرامنة وى بيب 0 يكن لهخمار ف ذلك عد ألى حنيفة رمه لله ولا برجمعايه 
لثى' من الأنوانكانأجني قطم بدها عند ااشترى أو وطنبا فوجب أاممّر ثوردها القاضى 
عل العبدبالميب الذىكان عنده ول يدل صنع الاج 7 حدث بالمارية عيب عندالعيد : ثم اطلع 
علي ما كان عند الشترى وان ن الخارية , رد لي لابه , مين طلاث قضاء القاذضى بالفسخ 


لازبادة أأنفهلةءن العينعند المشترى ورد عليةمعا تقصان ال ب الذى حدث عند الميد من 


0ه 5-8 لانه ظبرأن الى لو ضما 1 فسخ فاسد وألف “وض 0 فأسد كال وض ! لعقد فأسك 


فيكو ل مضمو ابالقيمةجميع أو صافه تاف ننفسه أو تلقه النا؟ بأئم شم أخذ العبدالثمن من الشرى 
أن كأ نقد رده اليه يه وبرجع اأشرى علي العبد , يتماناليت الاولاتعدر ردها بالعيب سيب 
الزيادة المنفصلة وان كان العيب الذى حدث مها عند العيد من قمعل الاجني فالمشترى بانؤيار 
ان شاء أخذ ذلك النقصان فزنت نه العبد على الاجني وان 1 أجذه من الاجني 
اعتبارا لامقبوض فسخ فاسد بالمبوض يعد فاسد اذا جنى عليه أجنني في بدى الشسترى 
فامها ترد على البائم ويتخير الوا فى تضمين النقصان المانى بالمناية أو الشترى بالقّبض ثم 
يرجم ااشتري به على الاجنبي فان كان العبد البائع قتارا أو قتلبا أجني فى بدااعبد فبو سواء 


واخة املشبرى من العيد قيمتها ولا سييل له على الاجنبي لان الباثم ملكبا اقيض بفسخ 
فاسد وجئاية الاجنى انما صادذت ملكه لاملاك ااشترىولا سبيل لامشترى على الاجنى 
يأخذقيمتها من البائم لتعذر رد عينها نم برجع العبد بالقيمةعلى الاجني لانه أتاف ملكه وهذا 
لاف المناية ها دون النفس لان هناك استرداد الاصل م تعدر وقد با هذا الفرق ىف 
المفدوض شراء فاسد فكذلك المقبوض عم فسخ فاسد وان كاذالعيد باعبا بعد ماقيضبا 


(لاما) 


المشترى جاز بيعولانه ملكما بالقيض و ان كانالفسخ فاسدا فياهك بيمهوعليه قيمتها بوم قرضبا | 


من اأشترى وفهة 3 كا برداد عيه ماه ,افيكو ذل أنيرجع على العبد بنةصانالاولمن امن وكذلك 
لو كان اأشترى ردها مدأالىي ب على البا؛ م لخير قضاء قاض أو كان ذلاك تطريق الاقالة 00 
أسخى ول أبى حنيفة ة رحدالل 6ازلة ارد بالعيب وهذا الممدكم كذلاك فى البيع والشراء اذا 
كالحروزات أعم 


جه باب الخيار فى بيم الأذون د 


(قال رحمه الله ) والأذون مثل المر فى حكم الميار لأشروط ف البيع لان اشتراط 
الميار فى البيع لدف اين وحاجة العبد اليه كحاجة المر واذا باع |لأذون متاءا أو اشتراء | 
واشترط اللخبار انفسة ثلابة أباء , وعلى العيد دن أولادين عليه ذنقض اأولى ابيع فى الثلاية 
0 “ن الا خر لم كر عه لابه حجر خاص فى اذن عا م فأن هذا التصرف من العيد 
نناوله الاذن ذالمولي لفسخ هذا التعسر ف عليه لجر عليه من أمضائه بالاجازة والاجر 
الخلص مع قيام الاذن العام باطل كا أن استثناء تصرف من الاذن فى التجارة عند ابتداء 
الاذن باطل وان أجازه جاز ان لم يكن علي العبد دن لان الاجازة اتمام لتصرف العبد فاذا 
م يكن على العبد دين ذرو فى حكم السقد متصرف لامولى لان كسبه خالض ملك الموللى 
فيعهل اجازة |أولى كا يعمل اجازة الموكل لتفرق الوكيل مع خيار الشرط فان كان عليهدين 
ا 0" اجازة | أولى لابه هن كسيه كاجنبي آخر وهذا التصرف من العيد لنفسه فان المقصود 
تصرفه نصرفه لثرمائه وأأولى فى هذه المالة هنه كالاجبي فلهذا لاتعءل اجازته فانكان 
الميار لاءنشكرى مع العبد أو للبا 3 مم العيد فتقض صاحب الليار الء تب الول وعلي 
العيد دنأ و لادين عايه فَنمّضْه باطل فىقولأنى حنيفة وحمد رحمهماالله أما اذا كان على العبد 
دين فلا ا شكال فيه وان 0 يكن عليه دبن لان اانقض تصرف فى أصل العقد بالفسخ لاى 
حكم المقّد وا أولى فى أصل السبب كاجنبي آآخر وعند ألى حنيفة وعمد فسخ من له الخيار 
لغير محضر من عأقده لابن وان كان محضر من الاجنبي مخلاف الاجازة فالاجازة صرف 
فى الك بالامبات أوالتقربروااولي ف المكم ليس 31 بي اذالم يكن على المبد دين بل 
العيد ةلال عنه ولوباعالأذون جار يةعلى ابه بالخبار ثثلانة أيام فأخذ المولى الخارية فباعبا 


ما 


أو وطنها أو قبلباشبوة أو فنأ عينها بثير محغر من امث.ترى وذلاك بهد ما أخذها ؤن كن 
الأذون لادبنعا+فذائتمض لاببيع والجارية لامولى وقد خرجت من مارة المبد لاما بالببع 
بشرط الخيار رجح من أننكون كسب العبد وا مولى مالك لكسبه اذالم يكن عليه دبن 
فيتمكن من أخذها منه واحداث هذه التهرقات منه وجب قر بر ملكه ومن ضر ورنه 
فسخ ذلك البيع ولذالو كان البائع حر | مالكا قتصرف فيه هذه ااتصرفات بغير حضر من 
ااشترى انفسيخ المقد به حكيا فكذلك مولي اذا فءله انفسخ المقّد حكما ولا يكون هذا من 
المولى حرا خاصا فى اذن عام وكدلك لو قبضها امول نم قال قد شطرت الببع محر من 
المشترىفالبيم منتقض لاله بالقبضأخر جهامن أنتكون كسا لامبدقتقضهالبيم فيبالايكون 
حجرا خاصا فى اذن عام لان الاذن العام له فى التصرف فى كسيه وقد أخرجه من أن 
يكون كسبا له ولو قبضها ول ينض البيمحتي مضت الايام الثلائة جاز البييع والدن للعبد على 
المشترى لان عجرد أخ_ذها لا يكون فسا للبيع فالاخسذ قد يكون لاحفظ والنظر فيها 
هل تصاح له أءلا واذا لم بفسخالبيع بالاخدذ م البيبع يمفى الايام وملكها المشكرى من وقت 
العقّد فيكون الْهّن لامبد على المشّرى وان كان على المبد دين فى جبيمع ماوصفنا فنةض المولى 
البينع وأخذه المارية باطل والبييع والمدارفيها على حاله لان المولى ممنو ع من أخذها 1 كان 
الدين على العبد فلا مر جج! بأخذه اياهامن أن تكو ن كسبا لاء.د فيكو نقذ االبع فيها حجرا | 
خاصا فى اذن عأم ولي اقسترع الماذون جارية واشه_ترط الخبار لمولاه ثلا'ة ة أيام ذان نمض 
البييع الموللأو العبد ذهو نض لان اشتراط الخيار اولاه اشتراط منهانف4فانه يمل المولى 
نائباعنه فى التصرف محم الميار وقد مناهفى الببوع فما اذا اشترط الميار لاجنى فكذلك 
أولاه وكذلك ان أجاز العقد أح_دهها فهو جائز ذان تقض المولى الببع بمحضر من البائع 
| وأجازه العبد فالسابق منهما أولي نضا كان أو اجازة لان باجازة أحدهما أو لا ينم البيع فلا 
يتفردالا خر فسخه بعد ذلك وننقض أحدهما أو لا بتفسخ البيع واللفسوخ لا تلحقه 
الاجازة وان كان ذلك منهما معا فالتقض أولى من الاجازة لان النقض يرد علي الاجازة 
فالبيع اد تام ؟ عكن نفضه والاجازة لاترد علي النقض فا! ع المنقوض لاممكن اجازته وعند 
]| العارضة الوارد ترح مح علي للورود عليه قال ( ألا ترى ) أن رجلا لو اشترى جارية العيسد 


على أنه امار ثلانة أيام فى المارنة وقابضًا 9 أعتق ااشترى الجارية عقت وجاز البيع لان 
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خياره فيبا خيار الث_ترى وذلك لا كنعه من التصرف فما لابه لما كان علاك تنفيذ المتق ف 
ص واحصد ممههأ عل الابفر اد فذ عتمه فبا وان ا لعتهمأ ولكنه أعتق الء سك عق وهو| 
فلخم مئة لله م لان خياره في 4 خار البائم وذلك ب “ن ا تصرف فم باع ومن ضزورة ْ 
ظ 


باع وعاء سه قيمة الجارية لاانه له در ردها 1ا هذ عتنه ف اوقد انض البيع قمأية رد يمتنا 


قود ذ لصرفه اشاح الم بيع ولو أعتةرا حاز عتفه فا أضا و مض الا كوم 


ومقصوده هن هذا الاستش,اد بمان أن التقض أولي من الاجازة وقد بام ا سكلة | 
٠ن‏ الاختلاف فالببوع وكذلاك لو اع الأذرن جارنة واشترطالميار أو لاه ثلانهأيام مضه 
اليد وأجازهة اول هنا فالنةفن أول لا بيذا ولو اشترى المأدون جارية وقد راهامولاه وم 
برها المبد وعليه دين أو لا دين عايه فلاميد الخيار اذا راها لانه هو اأشترى والشرع انا 
لدت خدار الرؤية لامشترى والعبد فى أصل التسبب مباشر لنفسه كالمر وخبار الرؤه لذنى 
على الل دب ثم رؤية للولى لا :كون دليل الرضا منه مها لانه ما كان لم أن عبده يشارما 
وان كان العبد ذأعنا قبل الشراء و2 رها الأول . ك5 ن لامولى أن بردها كان علي العبد 
دبن أو م: كن لان العبد فى الشراء متصرف لنفسه وروته فل ااعقد دليل الرضا منه ممأ 
واافسخ من ااولى ييكول <ح جرا خاصا فى اذزعام ولو لم برها واحد منهما قبل الشراء م 
رأياما فاأرار للءيد لان خبار الرؤيه ثبت باعتبار السيب والعبد فى أصل السب مته.رف 
لنفسه ان رضيها ل أولى جازت على العبد ان لم يكن عا -ه دبن لان الرضا تشرير حي السبب 
والمبد فما بوجع الى للدم نائب عن ام ولى اذا ل يك وطفدو ران دكي ه دن فرضا 
ال ولى باطل لاعف الم أجنى مابق ءن الدبنثى على المبد وان ته اأولى الببع محضر 
هن البام فنقضه باطل كان على العبد دبن أو لم يكن لان التقضن منه حج, خاص فى اذن 
عام ولو رضْيها ا أوللي وردها المبد مما كان رد العبد أولى لما ينا أن النقض برد على الاجازة 
والاجازة لاترد على النقضى و كدلك لو وجد مما عيبا فبل أن نقيضها العيد بالخيار أن شاء 
أخذما وان شاء تركها لان خيار العيب قبل القب. عنزلة خيار الرؤءة ( ألاترى ) 'نالراد 
تفرد به من غير تقضاء ولا رضا وانه لا علك رد أحد المبدين به دوزالاً خر فان رضيها 
أ أولى وعلى العبد دبن فرضّاه باطل وان لم يكن عليه دين سوى كنبا جاز رضا اللولى عله 
كما فى خيار الرؤية وان تقض امولى البيم فنقضه باطل كات عليه دين أو لم يكن لاله 


ل ل م ا ا ا ا ااا ار امت لكي ام لخدم ااي ور ال 4 
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خاص قال ( ألائرى ) أن رجلا لو اشترى لرجل جارية باه فل بمبضها الوكيل حتى وجد 

مها عييا فرضيها الآ مس جاز وانتقغن الا مس البيعم جز نقضه وهذا اشارةالىالمرف الذى 
5 أن الرضًا نصرف ف المج وحم (هسرف الول للمو كل والنقضن تصرف فى السبب 
والوكيل أصل ف السبب عازلة الماقد لتفسه فل ١‏ يز تقغى أأو كل فيه فكذلك في الأذوز ذمع 
مولاهو لو اشترىالأذو نجارتين ال عمف قيضهما حتى قتات احداه,اصاحيما فالعيد 
بالميار ان شاء أخذالباقية ة يجميع الن وانشاءةغن ال 8 ولومانت احداها هونا أخذ الباقية 
حصتها هن الْهّن لاف الداتين فبناك سواء قتات أخنهما صاحبتها أو مانت أخذ البافية 
تخصتها ن ال وقد بيناهذا الفرق فى كتاب الرهن أن فمل الببيمة هدر ششرعافالتى هلكت 
فاننت ول ملف بدلا فسةطتحصتها من الهن وفملالا دمى.متبر شرا فاذا اختار الشعرى 


أخذ الباقرة انفسخالبييع فى التى هلكت ونين أن »اكه جنى على ملك البائع فوجب اعتباره 
ودفم القائل بالمفتول فت.ين اكات واحلق بدلا فني الع د ببقاء البدل فلبذا أخذ الياقة 


الجمييع الكن وبوت اليا رله لتفرق الصفهة قبل المام ولو م الأذون جارية واشبرط 
| الليارفى الثمن ذلك اشتراط منه لاخبار فى الماريةواء كان الثمنعينا أو دينا دف الث.ن أو 
| يدم لان اللياراتما يشترط لخ المقّد أو لا لتتعدم صفةالازوم نه وهذا لا مختص اق ١‏ 


البوذين فاشتراط الميار في أحد الوضين يكو ناشتراطا فى ال خر ضر ورة وتقربر كلامه 


كانه قال ان رضيت أسل لك الثمن فما ينى وبين ثلا* ة أنام سامت وان شئت أخذت 
/ نولا اساءه لك ولو صمح مهدأ كان ذلك منه شر طالاخبار 5 ولو اشترى نو بين 
كل ١‏ وب إعششرةعلى أن يأخذامهما شاء وبرد الآ خر فبلاك أحد هاعند البأثم فاأشترى 97 
خياره فى الءاق لان اخ يار كان اا لامشتري فيهما والذى هلاك عند لخ فسخ البيع 


لفوات الة.ضااأستدق بالممد فيتي هو على خياره فى الباق ولو هلك أحدههما عند 0 
لزمة ال م فيدلانه اشر فعلى الهلاك ند يزعن رده حكنا كاقرضه فتمين الب ع فيه 6 بلك 
على ما 0 تعين الرد فى الآ خر ولراضدت أخدها ل الذى 
حدث اليب لاءه مز عن رده م قبضه لاف مااذا عد أجذهنا عيب عند البائم أو 
|| مهما فالشترىعل يخياره ما بينا ولو باع الأذون منرجل ثوبين علي يأ البائع بالخيار للزمهأمهما 
شاء لعشرة وبر د الآ . خر فبذاو خيار ااشترى- واءو القياسفيها أذ أزالب بعباطل و وال 
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امن فما هلك والبائم لحار ان شاء لزمه الباق بمشرة لانه قيض أحدهها على جهة 2 
والآ خر لاعلى جوة الببع فكان أمب: افيا قبضه باذن امالك لاعلى جمة البيع والبيع هبنا فى 
الحالك ل مين بل 3 فى الباق ضرورة ( ألاثرى )أن البائع ليس له أن لز مهالحالك لان 
لين ع فنه كانشاء الببع وأنشاء الييع فى المالك لاتحقق 9 تعين ابيع ؤ.-ه واذا 
ات أن البييم متدين ف الباق فالبائم فيه با1 8 لدت لمينالاماية فى الهالك و اين علكواجد 
منبما ولكن حدث بأ<_دهها عيب عند المشترى كان الباثم على خياره ال-5 
الحادث عند اأشئري ى حا ارام لبرت ءل 0 المقد كالتسام ' غلا المالك 
ذلبذا كان اليا انم على خياره ,از و لزمه اع شاء فان تقض الببيع فيرءا أخذهما ونصفةرمة العيب 

فى المباس 9 اليب كان متردد الال بين أن كون «عبمو ا باءتبار تعين العقد وبين أن 
كرو اماه باعتيار نمين ابيع ىالا - خر وندوث العيبفات جزء منهفية:صف ذمان ذلاك 
الجزء باعتيار اللردد فيه ( ألا ثرى ) أن البائع لو أل م الشترى الصفقة فيه كان ذوات ذلك 
ال إزء علي المشرى فلولرءه فى الآ خر يت ذلك الم: اام فاذا عض اليه هما 
كان على الشري نصف قيمة المعيب ولكن فى الاستحسان لا أخيد من قيمة المعيب م 
لان فوات اِزْء معتبر ذوات الكل ولو هلك أحدما ف بد المشرى ١‏ لضمن من قيمنه 
شا للبائ وان في البائم السقد فى الآ رفك ذلك اذا تعيب يده ولو هلك أحد الثوبين 
عند البائع كان له أن يوجب البيع فى الباق وان شاء ثقضه لان امهالك خرج من المّد فيبق 
كاز البائع فى الباق كم كان ولو لم مهلاك وحدث باحده عيب عند البائع فهرو على خياره ذان 
اختار الرام الشتري الثوب المميب كان المشترى باليارلان البائع لما عين المقّد فيه اتتدق عا 
لو كان البيع متعينا فيه فى الابتداء وقد تعيب عند البائم فيتخير الشمرى كان باخذه أويركة 
واذا رده فل س للبائم أن يازمه الا ' خرلان :جد ايان اح | وجب اتفاء القد عن 
الأعر يطرورة فكت نويه القدف الاعن دماحو المقد عنه وا لله أعلم 


د ثم الجزء الخامس والعشرون وليه الدزء السادس والمشرون 
أوله باب البيع على اله ان لم ينقد لمن الم م 


مو 


اي لب يي 
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ا ديفة 
٠|‏ كتاب الأذون الكبير 

٠٠|‏ بابالاذن للصى الهر والمتوه 

+ باب المجر على الصي والعبد المءتوه 

مام باب العيد 5 00 لهأحد هما 

مغ باب الدين يادق المبدا/أذون 

3 باب الميد بين رجلين باحمه دن 

مد باب المبد الأذون يدقم اليه .ولاه مالا يعمل به 
ه باب افرار العبد الأذون بالدءن م باب اقرار اللحجور عليه 
م6 باب خصومة الم.دالححدور عليه فما «بع ويشترى 

وه باب أقرار اأولى على عبده الأذون 

مو باب اقرار العيد مولاه 

٠٠‏ باب وكلة الاجني المبد ققضاء الدين 

٠‏ باب بيع القاضى والمولى المبد الأذون 

م٠‏ باب يم المولى عبده الأذون ال 
١٠6١|‏ باب توكيل المبد الأذون فى الخصومة وغيرها 


أده باب شراء الأذون وييعه 2 ١١+‏ باب هبة |لأذون تمن ماباعه 


|6 باب الاقالة حدر باب 2 العيد الأذون الدبن 
0 م٠‏ ياب وكلة المبد الأذون بالييم 78 باب الببع الفاسد من الأذون 
١‏ باب قيض |لأذون فى البيوع 
كه باب الرد بالعيب على الماذونث 


-مجتءت 5-4 


